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لقد عرفت الحضارات القدیم ة الوق ف كنظ ام أو ن وع م ن المع املات ف ي        
الأم  وال عموم  ا، م  ن خ  لال ع  دم قابلی  ة التص  رف ف  ي الرقب  ة، م  ع إمكانی  ة           
الانتفاع بھا لجھة معلوم ة ومقص ودة، وإن كان ت ل ھ تس میات مختلف ة، وأنم اط        

مص ریین  فلق د ك ان ق دماء ال   جعلتھ یختلف عن نظام الوقف الإسلامي التعب دي،  
یوقف  ون أم  والھم ویحبس  ون أراض  یھم الواس  عة قرب  ة للآلھ  ة، ووقف  وا البن  اءات    
الض  خمة للمعاب  د لإقام  ة ش  عائرھم الدینی  ة، وذل  ك عل  ى عھ  د الأس  رة الرابع  ة،    

'' إبی روس ''حسب ما رص ده المؤرخ ون ولع ل م ا وقف ھ رمس یس الث اني لمعب د         
ذا الن وع م ن المع املات    لدلیل على ذلك لتكون بذلك ھذه الحقبة بدایة لظھور ھ

في الأموال المتمثلة في خاصیة عدم قابلیة التصرف في الأم وال الوقفی ة، كم ا    
أن الوق  ف آن  ذاك ك  ان مص  در رزق للقبیل  ة والعش  یرة تنتف  ع ب  ھ، لینتق  ل ح  ق         
الانتف  اع بع  د ذل  ك إل  ى أولادھ  م وأعق  ابھم، دون أن یك  ون لھ  م ح  ق التص  رف،   

معین  ة، یوق  ف فیھ  ا الواق  ف بع  ض    وك  ان یثب  ت ھ  ذا الش  رط بعق  ود وطق  وس     
  .الأكبر، على أن یعود بالربع على الإخوة الأصاغر ابنھأملاكھ إلى 

غیر أنھ بتط ور الحض ارات تط ورت نظ رة الف رد للوق ف بتط ور وس ائل         
الحی  اة فم  ن خ  لال الحض  ارة الرومانی  ة، ع  رف الوق  ف مفھوم  ا وط  رق تس  ییر   

ح اولوا تط ویر ھ ذا الن وع      غیر تلك التي سادت في حض ارة الفراعن ة، إذ أنھ م   
، فق د ك ان أعی ان الروم ان     من المعاملات والاجتھ اد والتف نن فی ھ بش كل خ اص     

یوقفون أملاكھ م عل ى عش ائرھم وأس رھم، فك ان ی رھن ح ق الانتف اع ب الوقف،          
للذكور والإناث المعینین م ن الواق ف دون قی د، زی ادة عل ى حری ة ھ ذا الأخی ر         

و جعل ھ مطلق ا، فمش روعیة الوق ف إذن عن د      في تحدید م دة للانتف اع ب الوقف، أ   
الرومان أنھ یقوم على حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة، مع تح ریم التص رف   

  .في الوقف بالبیع أو الھبة أو التنازل عنھ من قبل المنتفعین بھ
وبالإضافة إل ى ھ ذا الن وع م ن الوق ف، فق د ع رف الروم ان أیض ا الن وع           

عندھم والمتمثل في وقف الأملاك على كنائس ھم  الثاني منھ، وھو النوع الشائع 
  .ومعابدھم

وھكذا لیكون نظام الوقف الذي كان ساریا عند الرومان یختل ف ع ن ذل ك    
ال   ذي اس   تعملتھ الش   عوب القدیم   ة خاص   ة ف   ي الجاھلی   ة، حی   ث ك   ان الوق   ف    
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مقصورا عل ى ال ذكور فق ط دون الإن اث لتك ون إدارة الأم لاك الوقفی ة للأرش د         
  .اقف تفاخرا مھم بذلكمن أولاد الو

وبمج   يء الإس   لام ت   م الإق   رار للوق   ف الص   بغة التعبدی   ة المش   روعة ،      
والدقیق  ة ف  ي إط  ار  وأص  بح نظام  ا قائم  ا بذات  ھ، ووض  عت أحكام  ھ المنض  بطة   

الشرعیة الإس لامیة القائم ة بالدرج ة الأول ى عل ى العدال ة الاجتماعی ة، واس تمد          
ی  ة م  ن الكت  اب والس  نة وعم  ل  الوق  ف ب  ذلك مش  روعیتھ م  ن أفع  ال قولی  ة وعمل 

  .الصحابة والتابعین
ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا أنفق وا      ... ''): 266(حیث ورد ف ي س ورة البق رة الآی ة     

  .''...من طیبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض 
س  ورة الح  ج الآی  ة  '' ...وافعل  وا الخی  ر لعلك  م تفلح  ون   ... '': وق  ال تع  الى 

)75.(  
ن الس   نة النبوی   ة أق   رت فع   لا الأحك   ام التنظیمی   ة    ولق   د أجم   ع الفقھ   اء أ 

إذا مات اب ن آدم  ''): صلى االله علیھ وسلم(المشروعة للوقف حیث قال الرسول 
صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد ص الح ی دعو   : انقطع عملھ إلا من ثلاث

وقد أجمع الفقھ اء عل ى أن الص دقة الجاری ة ھ ي الوق ف، ولق د ك ان وق ف          . ''لھ
مائ ة س ھم م ن خیب ر أول وق ف ف ي الإس لام عل ى المش ھور، وق ال ج ابر            عمر 

، ''م ا بق ي أح د م ن أص حاب رس ول االله ل ھ مق درة إلا وق ف         '' : رضي االله عن ھ 
  .''ھو مما اختص بھ المسلمون'': وقال النووي عن الوقف

ویلاحظ أن القلیل م ن أحك ام الوق ف ثاب ت بالس نة، ومعظ م أحكام ھ ثاب ت         
  .بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرفباجتھاد الفقھاء 

ل    ذلك اختل    ف الفقھ    اء وأص    حاب الم    ذاھب ح    ول الوق    ف م    ن حی    ث   
مشروعیتھ وأركان ھ وبع ض الأحك ام التنظیمی ة ل ھ، وك ل ذل ك ف ي س بیل بل وغ           
أس   مى خل   ق ف   ي المع   املات ودون أن ننس   ى ب   أن الاستحس   ان والاستص   لاح  

یق ما كان سببا ف ي خ لاف الأئم ة من ذ     أمران بھما من المرونة في الفھم والتطب
الق  دم، وم  ا زاد الاخ  تلاف ش  دة الاعتم  اد عل  ى الع  رف وھ  ذه ال  بلاد الإس  لامیة   
عل ى شس  اعة أرض  ھا تع  ج ب الأعراف المتباین  ة فتباین  ت معھ  ا الفت  اوى والآراء   

  .الفقھیة، وكل ذلك في مصلحة العباد
عتم   اد المش   رع الجزائ   ري أحك   ام  ولك   ن إذا ك   ان الح   ال ك   ذلك، فإن   ھ با 

الشریعة الإسلامیة ف ي ح ل م ا لا ن ص فی ھ، یجع ل المنظوم ة الوقفی ة ف ي ظ ل           
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ب  ین م  ذھب وآخ  ر مم  ا یجع  ل م  ن    بذب  ة ف  ي أحكامھ  ا  ذھ  ذا الموق  ف الم  بھم مت 
الوقف في الجزائر نظاما فریدا من نوعھ یدفع بالمھتمین والباحثین إل ى البح ث   

ملاك الوقفیة في الجزائر، فھل ھ و نظ ام یف ي    والسعي وراء معرفة وضعیة الأ
  .بالغرض المنوط بالوقف، أم أنھ مزیج من المواقف والآراء المذھبیة

ة، ب  ل ھ  و ھ  و مع  روف، ل  یس حكم  ا ش  رعیا بالأولی   الوق  ف كم  ا  أنذل  ك 
اختی ار الواق ف المكل ف، ث م إن ھ ل یس حق ا للن اس علی ھ، أو أن ھ لا ینطب ق علی  ھ            

  .تعریف الحق
لفقھاء حول طبیع ة الوق ف وف ي مآلات ھ، وباس تطلاع الآراء      لذلك اختلف ا

الفقھیة المختلفة والمتضاربة، یجدر بنا طرح التساؤل ح ول طبیع ة الوق ف ف ي     
  نظر المشرع الجزائري، ھل ھو حبس للعین أم حبس للمنفعة؟

وھ  و الأم  ر ال  ذي یتوق  ف علی   ھ التعام  ل م  ع الأم  لاك الوقفی  ة، ویرس   م         
الإشكال من تس اؤلات، تن تج    ما یتفرع عن ھذامصیرھا بوضوح خاصة حول 

عنھ بالطبیعة، ذل ك أن الوق ف یحت اج ف ي تحدی د طبیعت ھ إل ى توض یح العقب ات          
التي یواجھھا بالأخص تلك التي تتعلق بمسألة التبید في الوقف، فھ ل ھ و مؤب د    
أم مؤقت، ومدى جواز الرج وع عن ھ م ن ط رف الواق ف، وإل ى بی ان الأرك ان         

ا ھ ذا الن وع م ن الأم لاك، وش روط نفاذھ ا، لأن الوق ف كنظ ام         التي یق وم علیھ   
یلھ ع  ن ت  درج وتط  ور ت  اریخي    ح  الي ل  م ی  أت جمل  ة وإنم  ا تمخض  ت تفاص        

وتشریعي مھمین تجدر بنا إج لاء معالمھم ا م ن خ لال ھ ذا البح ث المتواض ع،        
ساعین قدر الجھد تناول ھذا الموضوع الشائك بالتحلیل والتعمق فی ھ أكث ر م ن    

المشرع الجزائري وموقفھ الرسمي من نظام الوق ف بك ل م ا یط رح     جھة نظر 
من تساؤلات مع ما یكتنف ھذا الموضوع من عقبات تغذیھا ندرة المراج ع ف ي   
ھذا المجال م ن دراس ات متخصص ة أو كت ب ف ي ھ ذا المج ال بال ذات، م ع م ا           
واجھناه من صعوبات في جمع المعلوم ة أو الم ادة العلمی ة، والاحتك اك بجمی ع      

لمستویات التي لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بھذا الن وع م ن الأم لاك ف ي     ا
س واء عل ى مس توى الأف راد أو عل ى مس توى        الجزائر مح اولین رص د الأفك ار   

الإدارات، وھ  و الأم  ر ال  ذي یح  دد الجان  ب العمل  ي م  ن البح  ث وال  ذي یم  س        
ف تس  یر  الإط  ار التنظیم  ي والتس  ییر الإداري للأم  لاك الوقفی  ة، لتوض  یح كی        

وما نوع النمط الإداري ال ذي اعتمدت ھ الجزائ ر ف ي     إدارة الأوقاف في الجزائر 
التسییر؟ وھ ل توج د رقاب ة عل ى تس ییر ھ ذه الأم لاك، أم أن الأم ر مج رد س د           
الاحتیاج  ات عام  ة فحس  ب یتطلبھ  ا ص  نفا م  ن أص  ناف الملكی  ة العقاری  ة ف  ي         



  : مقدمة
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  ا  ا د  

تغلال واس تثمار وتنمی ة   الجزائر قائما بذاتھ ك الوقف؟ وم ا ھ ي أھ م أس الیب اس       
ل ذلك ف إن مھمتن ا ف ي ھ ذا البح ث، ھ ي محاول ة الوص ول          . الوقف ف ي الجزائ ر  
العامة والمحاور الرئیسیة الت ي انتظم ت م ن خلالھ ا عملی ة       إلى معرفة القواعد

التك   وین الق   انوني والت   اریخي لنظ   ام الوق   ف ف   ي الجزائ   ر، م   ع بی   ان أھ   م         
س   تخلاص ال   درس م   ن التجرب   ة    الإش   كالیات الت   ي عاناھ   ا، وذل   ك بھ   دف ا    

المجال والسعي إلى تجدید حیویة الوق ف المعاص ر، وتفعی ل    الجزائریة في ھذا 
  .ما یمكن تفعیلھ من مكوناتھ الموروثة على النحو الذي یخدم نھضتھ وتقدمھ

وتجدر الإشارة ھنا إلى أننا نقصر بنظام الوق ف ف ي التش ریع الجزائ ري،     
الجزائ  ري م  ن تطبیق  ات عمیل  ة وممارس  ات ك  ل التجرب  ة الت  ي حملھ  ا المش  رع 

اجتماعی  ة إیجابی  ة وس  لبیة، واجتھ  ادات فقھی  ة وفت  وى ش  رعیة وأحك  ام قض  ائیة  
إداری ة وتش ریعات قانونی ة    وأبنیة مؤسس ة وممتلك ات وأم وال موقوف ة وأنظم ة      

وتقالید وظیفی ة ش كلت ف ي محملھ ا الإرث التش ریعي والت اریخي لنظ ام الوق ف         
  .في الجزائر
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  ا  ا 1 

   

  

  .ماھیة الوقف في التشریع الجزائري: المبحث الأول
إنھ كما سبق ذكره بأن الوقف نظام قدیم، عرفتھ نظم وشرائع سابقة عل ى  

  .الإسلام، وإن لم یسم بھذا الاسم

، لك ن  1الوقف وجدت أشباھا لھا في النظم القدیمة والشرائع الس ابقة ففكرة 
اع   ده ومص   ادره، لیح   اول وض   ع النظ   ام ف   ي س   یاق مس   تقل بقو  الإس   لامف   ي 

المشرع بعد ذلك وضع إطار قانوني یحكم الوقف، على ضوء أحك ام الش ریعة   
الإس  لامیة، إذ أخ  ذ منھ  ا ض  منیا، ون  ص ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان عل  ى ض  رورة  

، لذلك نجد أغل ب الم واد   2الرجوع إلى أحكام الشریعة صراحة فیما لا نص فیھ
ي مع ین امتزاج ا یص عب فص ل رأي     القانونیة المنظمة للوقف تمتزج برأي فقھ

  .المشرع عن رأي الفقھ
وال ذي یھمن  ا بالدراس ة ف  ي ھ  ذا الفص ل ب  الأخص ف ي المبح  ث الأول من  ھ     

، أنواع  ھھ  و ماھی  ة الوق  ف ف  ي التش  ریع الجزائ  ري م  ن خ  لال تعریف  ھ وبی  ان     
وشروطھ والأركان التي یقوم علیھا، والخصائص التي تمیزه، ووسائل إثبات ھ،  

  :لتالیةعبر المطالب ا
  .تعریف الوقف وأنواعھ: المطلب الأول

للوقف عدة مرادف ات ل ھ، منھ ا الح بس والمن ع والتس بیل، وھ ي مرادف ات         
، والوقف لھ صور یتجس د م ن   كثیرا ما تثبت في تعریفھ اللغوي والاصطلاحي

خلالھا، ف الوقف إم ا خ اص او م ا یع رف ب الأھلي أو ال ذري، وإم ا ع ام أو م ا           
  .یعرف بالخیري

                                                
  .7، ص1971، 2محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاھرة، طبعة: أنظر 1
  .منھ 02، المتعلق بالأوقاف، المادة 1991أفریل  27: المؤرخ في 91/10القانون رقم : أنظر 2
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  ا  ا 2 

س  وف نتط  رق ف  ي ھ  ذا المطل  ب إل  ى تعری  ف الوق  ف م  ن الناحی  ة        ل  ذلك
اللغوی  ة والاص  طلاحیة ف  ي الف  رع الأول، ث  م تبی  ان أنواع  ھ م  ن خ  لال الف  رع      

  .الثاني
  .تعریف الوقف: الفرع الأول

یقال الحبس والمنع، فیقال وقفت الدار أي حبستھا، كم ا أن الوق ف ق د ی دل      :لغة
س والمن  ع والتس  بیل، وھ  ي المع  اني الت  ي الح  ب: عل  ى الكثی  ر م  ن المع  اني منھ  ا

  .ینعقد بھا الوقف دون غیرھا، ولھا معنى واحد وھو الحبس عن التصرف
لأنھ  ا لغ  ة ردیئ  ة یلفظھ  ا  .. أوقفت  ھ : أي حبس  تھ، ولا یق  ال.. وقف  ت ك  ذا : فیق  ال

  .1العامة ویقال أحبس ولیس حبس، فالأولى فصیحة والثانیة ردیئة

فنج  د أن الوق  ف عرفت  ھ نص  وص قانونی  ة عدی  دة  الق  انوني  الاص  طلاحوأم  ا ف  ي 
  .قانون الأسرة الجزائري وقانون التوجیھ العقاري وقانون الأوقاف: منھا

فلقد ع رف المش رع الجزائ ري الوق ف ف ي ق انون الأس رة الجزائ ري رق م          
الوق ف ح بس الم ال    '': بقول ھ  213، في المادة 1984جوان  09: المؤرخ في 84/11

  .''ى وجھ التأیید والتصدیقعن التملك لأي شخص عل
: الم ؤرخ ف ي   90/25لیأتي بعد ذلك تعریف الوقف م ن خ لال الق انون رق م     

: بقول ھ  31م ن خ لال الم ادة     المتضمن قانون التوجیھ العق اري  1990نوفمبر  18
الأملاك الوقفیة ھي العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادت ھ لیجع ل التمت ع    ''

جمعی ة ذات منفع ة عام ة، س واء ك ان ھ ذا        أوخیری ة   بھا دائما تنتفع ب ھ جمعی ة  
  .''التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور

ف ي الم ادة    1991أفری ل   27: المؤرخ ف ي  91/10ثم جاء قانون الأوقاف رقم 
الوق ف ھ و ح بس الع ین ع ن التمل ك       '': بتعریف أعم، إذ نصت على م ا یل ي   03

التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء، أو على وجھ م ن وج وه الب ر    على وجھ 
  .''والخیر

وع  ن ھ  ذه التعریف   ات الت  ي ج   اء بھ  ا المش  رع الجزائ   ري ف  ي مواض   ع       
  :مختلفة، یمكن لنا تقدیم التوضیحات التالیة

                                                
  . لى اسم المفعول وھو الموقوف ویعبر عن الوقف بالحبساشتھر إطلاق كلمة الوقف ع 1



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 3 

ق  انون الأس  رة، خ  ص الوق  ف ب  الحبس للم  ال    إن التعری  ف ال  ذي ج  اء ب  ھ 
ق  اري ال  ذي ح  دد الوق  ف ف  ي ح  بس الأم  لاك    عام  ة، عك  س ق  انون التوجی  ھ الع 

  .العقاریة عن التملك
ف ي ح ین یعرف ھ ق انون الأوق اف م ن خ لال حص ره ف ي ح بس الع ین ع  ن            
التمل  ك، وعلین  ا أن نع  ود إل  ى التعریف  ات ال  واردة ف  ي الم  ذاھب الفقھی  ة، حت  ى      

  .یتضح لنا معرفة كلمة حبس العین وحبس المال
ھ و  '': یر، ع رف الوق ف كم ا یل ي    فالمذھب الحنفي كم ا ج اء ف ي ف تح الق د     

  .1''رحبس العین على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جھة الخی

وحسب ھذا التعری ف ف إن م ذھب أب ي حنیف ة یح دد الح بس ف ي الع ین، إذ          
یجعل التصدق بالمنفعة، ولا یل زم زوال الموق وف ع ن مل ك الواق ف، وھ و م ا        

  .2ترتب عنھ إجازة الرجوع عنھ أو حتى بیعھ

وجعل التص رف ال وارد م ن المح بس عل ى المنفع ة العام ة لا عل ى الع ین          
  .3المحبسة، بدلیل أنھ جعل كما ذكرنا من الجائز الرجوع عنھ، أو حتى بیعھ

تحب یس مال ك، مطل ق التص رف     '': أما التعریف الثاني فھو للجمھور وھ و 
ص رف  في مالھ المنتفع ب ھ م ع بق اء عین ھ بقط ع تص رفھ وغی ره ف ي رقبت ھ، وی         

وبن  اء علی  ھ یخ  رج الم  ال م  ن مل  ك '' ریع  ھ إل  ى جھ  ة ب  ر، تقرب  ا إل  ى االله تع  الى
الواقف، ویصیر حبیسا على حكم ملك االله، ویمتن ع عل ى الواق ف تص رفھ فی ھ،      

  .ویلزم التبرع بریعھ على جھة الوقف
المال ك منفع ة ش يء م دة     إعط اء  '': وأما التعریف الثالث فھو للمالكیة وھو

  .''ؤه في ملك المالك ولو تقدیراوجوده لازما بقا

                                                
  .16ت، ص.ابن الھمام كمال الدین، شرح فتح القدیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د: أنظر 1
  .153، ص 1993، 2وھبة الزحیلي، الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط  2
فالدلیل ". لا حبس عن فرائض االله: "قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم - رضي االله عنھ-ى رأیھ بحدیث عن ابن عباسوقد استدل أبو حنیفة عل 3

لو كان الوقف یخرج المال عن ملك الواقف لكان حبسا عن فرائض االله، لأنھ یحول بین ': المستنبط من ھذا الحدیث المروي من الإمام الدارقطني ھو
  .'بھم المفروضالورثة وبین نصی

لكن ھذا الحدیث المروي عن رسول االله ھو حدیث ضعیف، وھو مع ضعفھ لا یدل لعى مقصود الإمام لأن المراد بھ إبطال عادة الجاھلیة :  نقد
 .بقصر الإرث على الذكور الكبار دون الإناث والصغار حتى لو كانوا ذكورا، وأن معظم من كان یحبس للأصنام والأوثان
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  ا  ا 4 

تصرف تملیكي، ویتبرع بریعھا لجھ ة   يأي أن المالك یحبس العین عن أ
خیریة، تبرعا لازما، مع بقاء العین على ملك الواقف، م دة معین ة م ن ال زمن،     

  .1فلا یشترط فیھ التأبید

التعاریف الفقھیة بع د التعری ف الق انوني یمكنن ا     وإنھ من خلال استعراض 
الس ابق   2ول بلا ش ك أن المش رع الجزائ ري ق د تبن ى رأي   جمھ ور الفقھ اء       الق

  .ذكره

، وفی  ھ 3م  ن ق  انون الأس  رة  213إذ یواف  ق التعری  ف ال  ذي ورد ف  ي الم  ادة  
ینص صراحة على خ روج الم ال م ن مل ك الواق ف، ویص یر حبس ا عل ى حك م          

ة ع ن  ملك االله تعالى، وھو م ا عب ر عن ھ المش رع بالشخص یة المعنوی ة المس تقل       
وھ  ذا م  ا س  وف نتط  رق إلی  ھ ف  ي دراس  ة   الأش  خاص الطبیعی  ین أو المعن  ویین، 

  .خصائص الوقف لاحقا
  
  
  

  .أنواع الوقف: الفرع الثاني
إن  ھ وحس  ب الجھ  ة الت  ي ی  ؤول إلیھ  ا الوق  ف، قس  م المش  رع الجزائ  ري         

الوق  ف الخ  اص والوق  ف الع  ام، وھ  و م  ا   : قس  مین ھم  ا أوالوق  ف إل  ى ن  وعین  
الوق ف الأھل ي والوق  ف   : ق العرب ي والخل یج العرب ي ب  ـ   یع رف ف ي دول المش ر   

  .الخیري
لق  د تجاھ  ل المش  رع الجزائ  ري ب  اقي التقس  یمات الأخ  رى الت  ي اعتم  دھا     

حی  ث  ،4الفقھ  اء وحت  ى القواع  د ف  ي ب  اقي ال  دول العربی  ة والإس  لامیة الأخ  رى   
قاموا بتقسیمھ بحس ب المعی ار الزمن ي إل ى وق ف مؤب د وآخ ر مؤق ت، وقس موه          

  .5وقف نظامي وملحق ومستقل: ة إدارتھ إلىبحسب جھ

                                                
  .154الزحیلي، مرجع سبق ذكره، صوھبة . د 1
  .وھو الصاحبان، وبرأیھما یفتى عند بعض الحنفیة وعند الشافعیة والحنابلة في الأصح 2
  .المتضمن قانون الأسرة الجزائري 1984جوان  09: المؤرخ في 84/11وھو القانون رقم  3
  ).وھو اول قانون نظم الوقف  في مصر(المتعلق بتنظیم الوقف في مصر  1946لسنة  84في ذلك قانون رقم : أنظر 4
  .09ھـ، ص 1388زھدي یكن، الوقف في الشریعة الإسلامیة، دار النھضة للطباعة والنشر،  5
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  ا  ا 5 

وب  الرجوع إل  ى التقس  یم ال  ذي اعتم  ده المش  رع الجزائ  ري للأوق  اف، نج  د   
فحس ب، ب ل اعتم د م ن      91/10ل م ی أت ب ھ ق انون الأوق اف رق م       بأن ھذا التقسیم 

 01بموج ب الم ادة    1964دیس مبر   17: الم ؤرخ ف ي   64/283طرف المرسوم رق م  
  .اممنھ إلى وقف خاص ووقف ع

ھو قد كرس ھ المش رع الجزائ ري م ن خ لال ق انون التوجی ھ العق اري          وھا
الت ي س بق    31وذلك من خ لال الم ادة    1990نوفمبر  18: المؤرخ في 90/25رقم 

  .ذكرھا في تعریف الوقف
 1991أفری ل   27: الم ؤرخ ف ي   91/10م ن ق انون    06ثم تأتي بعد ذلك المادة 

وقف ا خاص ا وآخ ر عام ا     : الن وعین  لیصرح من خلالھا المش رع بتمس كھ بھ ذین   
  :وسنتناول توضیح كل نوع على حدا'' ...عام وخاص: الوقف نوعان'': بقولھ

  .الوقف العام: 1القسم
م   ا یع   رف ب   الخیري،    أولق   د اختلف   ت التع   اریف ح   ول الوق   ف الع   ام،     

باختلاف المعاییر التي اعتمدت كأساس في تعریف الوق ف الع ام، وم ن ض من     
  :ي رصدناھا لبعض الدكاترة وشراح القانون الآتيھذه التعاریف الت

ھ و م ا جع  ل ابت داء عل ى جھ  ة م ن جھ ات الب  ر، ول و لم دة معین  ة،         ... ''  .1
وھ  ذا التعری  ف  ،1''...ویك  ون بع  دھا عل  ى ش  خص أو أش  خاص معین  ین   

  .یعتمد على معیار صفة الخیریة التي تطبع الوقف العام
م ة الت ي ح بس م ن أجلھ ا،      ھو الذي یعود أساسا عل ى المص لحة العا  .. ''  .2

وھ  ذا   2''...عق  ب محبس  ھا ویتك  ون م  ن الأوق  اف الأھلی  ة الت  ي انق  رض  
التعریف یعتمد معیار المصلحة العام ة وھ و المص طلح ال ذي اس تبدل ب ھ       

 .معیار أو فكرة الخیریة
معی ار أو  عل ى  أما المشرع الجزائري فقد اعتمد ف ي تعریف ھ للوق ف الع ام     

: على أن 91/10من قانون الأوقاف رقم  06المادة  فكرة الخیریة، حیث نص في
الوقف الع ام م ا ح بس عل ى جھ ات خیری ة م ن وق ت إنش ائھ، ویخص ص           ... '' 

  .''...ریعھ للمساھمة في سبل الخیرات 

                                                
  .320- 318، ص1982، بیروت، 4مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، دار الجامعیة للطباعة والنشر، ط. د 1
  .78، ص1986، الجزائر، 1قاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طنصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة الع.د 2
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  ا  ا 6 

ذا الری ع عل ى غی ره    قسم عام یحدد فیھ الجھة، فلا یصح صرف ھ   §
م  ن وج  وه الخی  ر، إلا إذا اس  تنفد، ومث  ال ذل  ك وق  ف عق  ار لبن  اء       

تجھیز مدرسة قرآنیة، ففي الجھة الوحیدة الت ي یص رف لھ ا ھ ذا     و
 .الریع دون غیرھا

وقس  م لا یع  رف فی  ھ جھ  ة الخی  ر الت  ي یقص  د بھ  ا الواق  ف، فیك  ون   §
الوق  ف غی  ر مح  دد الجھ  ة وھن  ا یص  رف ریع  ھ ف  ي ش  تى س   بل          

 .الخیرات، كنشر العلم وتشجیع البحث فیھ، وفي سبل الخیرات
مش  رع، وھ  و المقص  ود بالم  ادة  وھ  و الح  ل المعتم  د م  ن ط  رف ال 

  .الذكر وذلك من خلال الفقرة الثانیة منھا السالفة) 06(
ونظرا لكون المعیار الذي اعتمده المشرع في تقسیم الوقف معی ارا مرن ا،   

عل  ى احتم  الات لا نھای  ة لھ  ا، أت  ى المش  رع بمعی  ار آخ  ر یكم  ل ھ  ذا   ح  ا ومفتو
یعتم ده الش راح م ن قب ل،     المعیار ویجعلھ أكثر دقة ووضوحا، وھ و معی ار ل م    

: ولا حت  ى ف  ي التش  ریعات العربی  ة والإس  لامیة المقارن  ة، ھ  ذا المعی  ار وھ  و      
قام المشرع بحصر الأوقاف العام ة، وذل ك م ن    معیار التعداد والحصر، حیث 

المتعل  ق بالأوق  اف   91/10: م  ن الق  انون رق  م  ) 08(خ  لال م  ا ج  اء ف  ي الم  ادة   
  :المذكور أعلاه بقولھا

  :امة المصونة ھيالأوقاف الع(
  .الأماكن التي تقام فیھا الشعائر الدینیة .1
العق  ارات أو المنق  ولات التابع  ة لھ  ذه الأم  اكن ، س  واء كان  ت بعی  دة       .2

 .عنھا
الأم      وال والعق      ارات والمنق      ولات المرفوق      ة عل      ى الجمعی      ات  .3

 .والمؤسسات والمشاریع الدینیة
 .وفقا والمسجلة لدى المحاكم الأملاك العقاریة المعلومة .4
الأم  لاك الت  ي تظھ  ر ت  دریجیا بن  اء عل  ى وث  ائق رس  میة، أو ش  ھادات   .5

أش  خاص ع  دول م  ن الأھ  الي وس  كان المنطق  ة الت  ي یق  ع فیھ  ا     
 .العقار

الأوق   اف الثابت   ة بعق   ود ش   رعیة، وض   مت إل   ى أم   لاك الدول   ة، أو     .6
 .الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین
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  ا  ا 7 

 .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجھة المحبس علیھا .7
م  لاك الت ي آل  ت إل ى الأوق  اف العام ة ول  م یع رف واقفھ  ا، ولا     ك ل الأ  .8

 .الموقوف علیھا، ومتع علیھا أنھا وقف
الأم    لاك والعق     ارات والمنق    ولات الموقوف     ة أو المعلوم    ة وقف     ا،     .9

والموجودة خارج الوطن تح دد عن د الض رورة كیفی ات تطبی ق      
 ..)ھذه المادة عن طریق التنظیم

إل  ى م  ا  إض  افةم  لاك الوقفی  ة العام  ة، لق د لج  أ المش  رع إل  ى تع  داد الأ .10
وأن اعتمده من قب ل م ن معی ار ف ي تحدی د مفھ وم الوق ف        سبق 
 .العام

،  91/10: م ن ق انون الأوق اف رق م    ) 08(عن ذلك التعداد الوارد في المادة 
تعدادا یحسب الجھات التي اعتاد الناس وقف أملاكھم علیھا، ولكن أغفلت ھ ذه  

ات التي ترص د لأجلھ ا، والملاح ظ ھ و أن مفھ وم      المادة تعدادھا بحسب النشاط
الأوق   اف العام   ة یرم   ي إل   ى محت   وى واس   ع، أوس   ع مم   ا احتوت   ھ المجموع   ة  

، ولق  د انتب  ھ المش  رع بع  د م  رور س  بع س  نوات م  ن     الم  ذكورة ف  ي ھ  ذه الم  ادة  
ع ن جم ع ك ل أن واع الأوق اف       صدور قانون الأوقاف، إل ى قص ور ھ ذه الم ادة    

واع أخ رى وص ور ش تى، تن درج ض من الوق ف       ض م أن   العام ة، فح اول بع دھا    
 01: المؤرخ ف ي   381 -98: من المرسوم التنفیذي رقم) 06(العام عددتھا المادة 

المح   دد لش   روط إدارة الأم   لاك الوقفی   ة وتس   ییرھا و حمایتھ   ا    1998دیس   مبر 
  :وكیفیات ذلك، وھي كالآتي

 19/10: م   ن الق   انون رق   م ) 08(ف   ي إط   ار أحك   ام الم   ادة  ): (06(الم   ادة 
  :المذكور أعلاه ، تعتبر من الأوقاف العامة 27/04/1991: المؤرخ في

الأم   لاك الت   ي اش   تراھا أش   خاص طبیعی   ون أو معنوی   ون باس   مھم   -
  .الشخصي لفائدة الوقف

 .المحسنینالأملاك التي وقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من  -
 .الأملاك التي وقع الاكتتاب علیھا في وسط ھذه الجماعة -
 .)ك التي خصصت للمشاریع الدینیةالأملا -

وھو  م ا یؤك د ع دم حص ریة التع داد ال وارد ف ي ق انون الأوق اف باعتب ار           
المشرع عدد أصنافا أخرى، إلا أنھ ومھما حرص المشرع على حص رھا فإن ھ   
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  ا  ا 8 

ل ن یجم ع ویحص ر جمی  ع ص ور الأوق اف العام ة لتن  وع النش اطات الت ي أس  ھم         
  .بیات وھموم المجتمع الكثیرةالوقف من خلال عائداتھ في معالجة سل

، والت ي أھملھ  ا  مم ا یؤك د نجاع ة المع اییر الت ي تم  ت الإش ارة إلیھ ا س ابقا        
المعی  ار المعتم  د عل  ى جھ  ة إدارت  ھ أو  المعی  ار الزمن  ي، وك  ذا  : المش  رع وھ  ي

جھ  ة ص  رفھ، ذل  ك أنن  ا نج  د أوقاف  ا تص  رف إل  ى من  افع طبی  ة فتس  مى أوقاف  ا        
ثن اء الح روب وھ و قلی ل العث ور علی ھ       صحیة، ومنھا ما یصرف حتى للجیش أ

حالی   ا، رغ   م أن الجزائ   ر خرج   ت م   ن ح   رب تحریری   ة س   اھمت الأوق   اف       
وعائداتھا كثیرا في تمویلھا، وغیرھا من التقس یمات الداخلی ة للأوق اف العام ة،     
إذ أن التخص  یص ال  وظیفي للأم  لاك الوقفی  ة العام  ة لا یتع  ارض م  ع المع  اییر    

تمیی ز الوظ  ائف والأغ راض الت ي تنش أ م ن اجلھ  ا      المعتم دة س ابقا، ب ل یكملھ ا ب    
  .الأملاك

  .إذن فإن التقسیمات الداخلیة للأملاك الوقفیة العامة ھي تقسیمات عملیة
من قانون الأوقاف نجد عب ارة   08كما أنھ ومن خلال استقراء نص المادة 

مستحدثة م ن قب ل المش رع، ل م یتط رق إلیھ ا بالتوض یح، ول م یتناولھ ا الش راح           
، فم ا ھ و مقص ود المش  رع    ''الأوق اف العام  ة المص ونة  '': ی ان، وھ ي عب ارة   بالب

  ؟''مصونة''بكلمة 
الوقای  ة : والص  یانة تعن  ي. ص  ونا وص  یانة –یص  ون  –یق  ال ص  ان :  لغ  ة

  . 1والحفظ

المشرع الجزائ ري اس تخدم    أنفمفاده : أما الاصطلاح القانوني:  اصطلاحا
والأبنی ة والتجھی زات   آت ل ى المنش   الإش راف ال دائم ع  : بمعنى) الصیانة(عبارة 

وتتمح  ور الص  یانة ف  ي اص  طلاحھا  وتعھ  دھا بك  ل م  ا ی  ؤمن حس  ن   . الموقوف  ة
  .2استخدامھا، وتسمى بأعمال الصیانة

ولكن التحلیل القانوني لھذه العبارة، یفید جزم ا ب أن المش رع ع دد ص ورا      
 م  ن الأوق  اف العام  ة ف  ي المجموع  ة الم  ذكورة آنف  ا، بغ  رض تقری  ر المش  رع      
وتأكی   ده عل   ى أنھ   ا تحظ   ى بص   یانة الدول   ة لھ   ا، وتعھ   دھا ب   الحفظ والوقای   ة    
والرعای   ة الدائم   ة، وب   المفھوم المقاب   ل أو العك   س ف   إن م   ا ع   دا تل   ك الأن   واع  

                                                
  .355، ص1984، 1معجم الحي، مكتبة سمیر، ط: سھیل حسیب سماحة 1
، 1998، 4ل، بیروت، ط.م.، وانظر معجم مجاني الطالب، دار المجاني ش84، ص1988، 2القاموس القانوني، مكتبة لبنان، ط: إبراھیم نجار 2

  .560ص
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الم   ذكورة، فل   ن یحظ   ى غیرھ   ا بالص   یانة ولا بالوقای   ة، م   ن الإدارة المكلف   ة    
خ رى لص یانة   بالأوقاف ولا من الدولة عموم ا، بمعن ى ت رك ب اقي الأوق اف الأ     

الش  يء ال  ذي یتن  افى ومقتض  ى دور الإدارة المكلف  ة     . الجھ  ة الموق  وف علیھ  ا  
بش  ؤون الوق  ف ف  ي الجزائ  ر، وھ  ي الجھ  ة المؤھل  ة بقب  ول الأوق  اف، والمكلف  ة   

یحق لھا عند الاقتضاء الإشراف حت ى  والتي  ،1بالسھر على تسییرھا وحمایتھا
  .على الأوقاف الخاصة وترقیتھا

كان  ت أوقاف  ا عام  ة، مم  ا یفی  د وان  ھ لا ج  دوى م  ن ذل  ك      فكی  ف الح  ال إذا
التمیی  ز ب  ین أن  واع وأص  ناف الوق  ف الع  ام، أو التمیی  ز بینھم  ا وب  ین الوق  ف          

  .الخاص
بل إن الأخطر من ذل ك ھ و م ا یقاب ل ھ ذا ال نص العرب ي م ن ن ص یقابل ھ           

 Art.8 – Les'' : باللغ ة الفرنس  یة حی ث ج  اءت تل ك العب  ارة عل ى النح  و الت الي     

Wakf publics protégés par la loi sont….. ''2  ف  النص بالفرنس  یة یتح  دث ع  ن
مما یفید أن ھناك أوقافا یحمیھ ا الق انون   '' ...الأوقاف العامة المحمیة بالقانون ''

وأخرى لا تحظ ى ب نفس الحمای ة، إن ل م نق ل لا تحظ ى بھ ا مطلق ا، بحس ب م ا           
رض علین  ا التس  اؤلات  ف  تمم  ا یجع  ل الم  ادة الثامن  ة   . ج  اء ف  ي ترجم  ة ال  نص  

ھل بقیة الأوقاف لا تحظى بالصیانة بالنظر إلى النص العربي، أم أنھ ا  : التالیة
  لا تحظى بحمایة القانون بالنظر إلى النص باللغة الفرنسیة؟

علما أن كلاھما إجحاف في حق بقیة التصنیفات الأخ رى حت ى تل ك الت ي     
رع أص  نافھا فإن  ھ ل  ن   تن  درج تح  ت الأوق  اف العام  ة، والت  ي مھم  ا ع  دد المش       

  .یحصیھا كاملة
وبذلك فإنھ لا یوج د أي مب رر یجع ل المش رع یبس ط حمای ة الق انون عل ى         
حق  وق دون أخ  رى ولا أم  لاك دون أخ  رى، ذل  ك أن الأوق  اف عل  ى عمومھ  ا      
ومھما ك ان نوعھ ا، ق د ق رر المش رع لھ ا الحمای ة الدس توریة والقانونی ة، وم ن           

  .3اء كانت خاصة أم عامةحمایة خاصة انفردت الأوقاف بھا سو

وھ  و الأم  ر ال  ذي یجعلن  ا نفس  ر ذل  ك، وفق  ا لنی  ة المش  رع المتجس  دة ف  ي        
النصوص الأخرى، وبالتالي یكون موقف المشرع، ھو أن ھ یفاض ل ب ین أن واع     

                                                
 .المتعلق بالأوقاف 27/04/1991: المؤرخ في 91/10قانون  من 36المادة  1
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  ا  ا 10 

الأوقاف في الرعایة والوقایة وھي مطلق الصیانة، ولكنھ لا یحرم نھائیا نوع ا  
  .حال ذلكدون آخر من تلك الصیانة إذا اقتضى ال

كم  ا أن  ھ لا یرف  ع الحمای  ة القانونی  ة ع  ن أي ن  وع م  ن أن  واع الوق  ف، وإلا   
ص  ار عرض  ة للانتھ  اك م  ن ط  رف الأف  راد والمؤسس  ات، وھ  و الأم  ر ال  ذي       
یتن    افى جمل    ة وتفص    یلا م    ع التش    ریع العق    اري عموم    ا والتش    ریع ال    وقفي  
 خصوص  ا، وھ  و انتق  اد ف  ي محل  ھ، ذل  ك أن فك  رة المفاض  لة ب  ین الن  وعین م  ن    

 14: الوقف في الحمای ة والص یانة، یؤك ده موق ف المش رع ال ذي أعلن ھ بت اریخ         
المع  دل والم  تمم للق  انون رق  م  02/10، حینم  ا وض  ع الق  انون رق  م 2002دیس  مبر 

المتعلق بالأوقاف، حی ث جع ل م ن ق انون الأوق اف لا یخاط ب بأحكام ھ         91/10
تع دل وت تمم   '': أن ھ سوى الأوقاف العامة، حیث نص في المادة الثانیة منھ على 

المع دل   1991أفری ل س نة    27: المؤرخ ف ي  91/10المادة الأولى من القانون رقم 
  :والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما یلي

یح دد ھ  ذا الق انون القواع د العام  ة لتنظ یم الأم لاك الوقفی  ة      : الم ادة الأول ى  
ة باس  تغلالھا العام  ة وتس  ییرھا وحفظھ  ا وحمایتھ  ا والش  روط والكیفی  ات المتعلق   

مم  ا یفی  د أن المش  رع ق  د رف  ع ع  ن الوق  ف الخ  اص تل  ك '' واس تثمارھا وتنمیتھ  ا 
  .الحصانة التي كان قد بسطھا علیھ بموجب القانون القدیم

  .صاالوقف الخ:  2القسم
إن  ھ وبع  د التط  رق بالدراس  ة والتحلی  ل للوق  ف الع  ام، فإن  ھ م  ن خ  لال ھ  ذا   

: ف، وأھ م ن وع ف ي ذات الوق ت وھ و     القسم سوف نتناول النوع الثاني من الوق  
ق د أث ار ھ ذا الن وع بال ذات زوبع ة م ن الخ لاف         نظرا لكونھ . ''الوقف الخاص''

بین الفقھاء، ومحط دراسة نقدیة مستمرة من طرف القوانین المقارنة ف ي ش تى   
  .البلدان الإسلامیة

وعن   د الك    لام ف    ي ھ   ذا الن    وع ن    ذكر مفھ   وم الوق    ف الخ    اص وم    دى    
  .مشروعیتھ

  :الوقف الخاصمفھوم 
الوق  ف الخ  اص ھ  و ك  ل م  ا رص  د الواق  ف اس  تحقاقھ وریع  ھ عل  ى ذریت  ھ   
وأولاده م ن ال ذكور والإن اث، أو عل ى أش خاص یخت ارھم الواق ف بإرادت ھ، ث  م         

  .إلى الجھة التي یؤول إلیھا بعد انقطاع الموقوف علیھم
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  ا  ا 11 

ولقد نص المشرع في أول تشریع وقف ي ف ي الجزائ ر المس تقلة م ن خ لال       
المتض   من نظ   ام الأم   لاك   17/09/1964: الم   ؤرخ ف   ي  64/283م رق   م المرس   و

تنقس م الأم لاك الحبس یة أو    '': من ھ أن  01الحبسیة العامة، حیث ج اء ف ي الم ادة    
ث م أش ار إل ى    '' ...الأحباس العمومیة والأحباس الخاص ة  : الموقوفة إلى قسمین

أم ا  ... '' : مشتملات الوق ف الخ اص ف ي الفق رة الأخی رة م ن ھ ذه الم ادة بقول ھ         
الأحباس الخاصة، فتشتمل أملاكا یخصص المحبس منعتھا لمس تحقین معین ین،   

ثم ضبط المش رع تعریف ھ أكث ر م ن     '' وعند انقراضھم تضم إلى عموم الأوقاف
 6/2ف ي الم ادة    1991أفری ل   27: الم ؤرخ ف ي   91/10خلال ق انون الأوق اف رق م    

ف عل  ى عقب  ھ م  ن ال  ذكور   الوق  ف الخ  اص ھ  و م  ا یحبس  ھ الواق     ... '' : بقول  ھ
والإناث أو على أشخاص معینین، ثم یؤول إلى الجھة التي یعینھ ا الواق ف بع د    

  .''انقطاع الموقوف علیھم
عل ى أش خاص معین ین    '' الواق ف ''فالوقف الخاص ھو ما یحبسھ الش خص  

عل  ى أعق  ابي وأعق  اب أعق  ابي م  ن  '': بص  فاتھم، ع  ادة لا بأس  مائھم، ك  ان یق  ول 
ض  ي ھ  ذه روقف  ت أٍ'': أو یق  ول'' ی  رث االله الأرض وم  ا علیھ  االورث  ة، إل  ى أن 

  .''على أولادي'': او قولھ'' على ولدي وولد ولدي'': ، او قولھ''على ولدي
وفي جمیع عقود الحبس التي اطلعنا علیھا كان المحبس یقرر ف ي الأخی ر   

 ویقص د ب ذلك انھ ا ت ؤول إل ى     . أنھا تؤول إلى مكة المكرمة أو بی ت االله الح رام  
االله، إذا انق  رض ك  ل م  ن أوق  ف عل  یھم م  ن  الأعم  ال الخیری  ة ھن  اك ف  ي س  بیل  

الأش  خاص الطبیعی  ین، ھ  ذا الن  وع م  ن الأم  لاك الوقفی  ة م  ع تمی  زه، ظ  ل قائم  ا    
ومتنامی ا ومحترم ا من ذ الف تح الإس لامي وإل ى غای ة الی وم، ذل ك ان الجزائ ر لا           

دان الإس  لامیة ت  زال تعم  ل ب  ھ إل  ى یومن  ا الحاض  ر، عك  س دول كثی  رة م  ن البل   
التي ألغتھ لأسباب واعتبارات نتناولھا بالدراسة في العنصر اللاح ق المتض من   

  .مشروعیة الوقف
إن المش  رع یس  تعمل دائم  ا مص  طلح الوق  ف الخ  اص للإش  ارة إل  ى ھ  ذا        
الن  وع م  ن الأوق  اف خلاف  ا للتس  ھیلات الأخ  رى الت  ي یع  رف بھ  ا ف  ي البل  دان        

ف  ي مص  ر، ویس  مى   '' وق  ف الأھل  ي ال''العربی  ة الأخ  رى، حی  ث یطل  ق علی  ھ     
عند أھ ل الش ام كس وریا ولبن ان، غی ر أن ھ ذه البل دان تع رف         '' الذري''بالوقف 

الوق  ف ال  ذري أي الخ  اص معتم  دة دائم  ا عل  ى الجھ  ة الأول  ى ف  ي الابت  داء،          
  : فیعرفون الوقف الخاص بأنھ
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في ابتداء المر على نف س الواق ف، أو عل ى أي ش خص     ھو الذي یوقف '' 
ص معینین، ولو جع ل آخ ره لجھ ة خیری ة، ك ان یوق ف عل ى نفس ھ ث م          أو أشخا

فم ن الض روري أن تك ون ھ ذه      1''على أولاده ثم م ن بع دھم عل ى جھ ة خیری ة     
الجھة الت ي آل إلیھ ا الوق ف، أن تك ون ق د آل إلیھ ا ابت داء، وھ ي الص یغة الت ي           

 06تجاھلھا المشرع الجزائري تماما، خ لال تعریف ھ للوق ف الخ اص ف ي الم ادة       
من قانون الأوقاف، وھي الصیغة التي تبناھا كل الفقھاء والشراح في تع ریفھم  

ھ و م ا جع ل لأول م رة عل ى      '': لھ، حی ث عرف ھ ال دكتور مص طفى ش لبي بأن ھ      
مع   ین، س   واء ك   ان واح   دا أو أكث   ر، وس   واء ك   انوا معین   ین بال   ذات معین   ین     

، ''جھ ة الب ر   بالوصف سواء ك انوا أق ارب أم لا، ث م بع د ھ ؤلاء المعین ین عل ى       
ذل ك أن م  دار التفرق ة ب  ین الوق ف الع  ام والوق ف الخ  اص ھ و الجھ  ة الموق  وف      

  .2علیھا من أول الأمر أي ابتداء

كم  ا أن  ھ یتض  ح وأن المش  رع الجزائ  ري ل  م یش  ر ف  ي ھ  ذا التعری  ف إل  ى     
الوقف على النفس، ھذه السلسلة من سلسلة القوانین المنظمة للوقف، مم ا جع ل   

جھ ة تعم ل ب الرأي ال ذي ت راه مناس با، فھن اك جھ ات ت رى          الأمر مبھم ا، وك ل   
عدم الأخذ بمثل ھذا الوق ف حارم ة ب ذلك الواق ف م ن إمكانی ة اش تراط المنفع ة         

وھن اك جھ ات   ، 3لنفسھ، وھو الرأي ال ذي تعم ل ب ھ حالی ا المحافظ ات العقاری ة      
أخرى ترى العكس من ذل ك، أي ج واز الوق ف عل ى ال نفس، ث م م ن بع ده إل ى          

ن  ة، ویمث  ل ھ  ذا الاتج  اه رأي المحكم  ة العلی  ا ف  ي العدی  د م  ن قراراتھ  ا  جھ  ة معی
محاولة في كل مرة أن تفصل في الخ لاف ب ین القض اة وتض ارب الأحك ام ف ي       

التي إن دلت عل ى ش يء إنم ا ت دل عل ى الاخ تلاف والتض ارب ف ي         . ھذا الشأن
وجھات النظر حول ھ ذه المس ألة، ل م یقتص ر عل ى الفقھ اء فحس ب، ب ل وص ل          

ل   ى دوالی   ب القض   اء، فك   ل درج   ة تقض   ي بم   ا اس   تقر علی   ھ رأي قاض   یھا       إ
واجتھاده، وإن بلغت ھذه الحدة إلى ما وص لت إلی ھ ف إن الس بب ف ي ذل ك یع ود        
كما أسلفنا إلى غموض قانون الأوقاف ف ي ھ ذه المس ألة وغیرھ ا، وك ون ن ص       

ة أن یتصدى المش رع مس تقبلا إل ى ھ ذه المس أل     ، عسى 4جاءت مبھمة 06المادة 
الھامة، التي أدت إلى إحجام الكثیرین عن وقف أملاكھم لھ ذا الس بب، علم ا أن    
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القضاء والأحكام ف ي ھ ذا الش أن بإج ازة      المحكمة العلیا ظلت تسعى إلى توحید
ھذا الوقف، وصحة الشرط، محاول ة التیس یر عل ى الن اس م ن جھ ة، واحترام ا        

  .منھا لإرادة الواقف من جھة أخرى
: حكمة العلیا في ھذا الشأن، ن ورد قرارھ ا الص ادر ف ي    ومن اجتھادات الم

الذي ینص على ص حة الوق ف ال ذي أسس ھ ص احبھ وفق ا للم ذھب         13/12/1984
  .الحنفي والذي یجیز الأخذ بالوقف على النفس

م ن ق انون الأوق اف الس الف ذكرھ ا،       06/2حص ل نص الم ادة   فكما أن المت
م ا یحبس ھ الواق ف    ... '': ن ھ والتي عرف المشرع من خلالھ ا الوق ف الخ اص بأ   

  .''على عقبھ من الذكور والإناث
نج  د أن  ھ أطل  ق عل  ى الموق  وف عل  یھم مص  طلح العق  ب، ف  ي ح  ین قرن  ھ       

ال  ذكور والإن  اث، وھ  و تعبی  ر ی  وحي لل  دارس ل  ھ بفك  رة مذبذب  ة، ذل  ك أن لف  ظ  ب
م  ن الأولاد ال  ذكور دون   الول  د وول  د الول  د أب  دا م  ا تناس  لوا    : العق  ب ی  راد ب  ھ 

، وعلیھ فإن أولاد ابن الواقف ھ م عق د الواق ف، كم ا أن أولاد أولاد اب ن      الإناث
الواقف عقب ھ أیض ا، أم ا بن ت الواق ف أو أولاد بن ت الواق ف لا یعتب رون عق ب          

  .1الواقف، ما لم یكن أزواج البنات متوالدین من أولاد الواقف الذكور
م   ن جزائ   ري أراد الق  ول ب  أن الموق   وف عل  یھم ھ  م     وبم  ا أن المش  رع ال  

اللف ظ ال ذي یجم ع كلیھم ا ھ و لف ظ        الجنسین على حد الس واء ذك ورا وإناث ا ف إن    
ذلك أن لفظ الولد مأخوذة من الولادة وھ ي موج ودة فیھم ا، س واء ك ان      '' الولد''

فھ   و یتن   اول الأولاد  '' النس   ل""ذك   را أو أنث   ى، واح   دا أو متع   ددین، أو لف   ظ    
  .أولاد البناتالصلبیة والأحفاد، ویتساوى فیھ أولاد البنین و

ك  ل م  ن ك  ان أب  وه م  ن أولاد الواق  ف ال  ذكور، ك  ان عقب  ا     : والخالص  ة أن
تثی ر مس ألة   '' العق ب ''وزیادة على ذلك فإن اس تخدام عب ارة   . للواقف، وبالعكس

  استحقاق الغلة، ھل تكون في حیاة الواقف أم بعد وفاتھ؟
وف   اة العق   ب إذا اش   ترطت ل   ھ الغل   ة، فإن   ھ لا یس   تحقھا إلا بع   د    أنذل   ك 

وقف  ت داري '':بع  د وفات ھ، ف إذا ق ال الواق ف      الواق ف، لأن ھ لا یع د عقب ا ل ھ إلا      
، وكان زید ھو وأولاده لا یزالون عل ى قی د الحی اة،    ''على زید وعلى عقب زید

اس  تحق زی  د الغل  ة وح  ده ولا تعط  ى الغل  ة لأولاده إلا بع  د وفات  ھ، وھ  و حك  م       
بھ ذه الاعتب ارات ف ي س یاق ھ ذه      لذلك كان لزاما على المسرع أن یأخذ . العقب

                                                
 .267، وانظر زھي یكن، مرجع سبق ذكره، ص188مرجع سبق ذكره، ص : محمد أبو زھرة: أنظر 1
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المادة، التي یتجلى م ن خلالھ ا وم ن خ لال غیرھ ا م ن الم واد موق ف المش رع          
  .الجزائري من مختلف المسائل التي یطرحھا نظام الوقف في المجتمع

لك  ن الواق  ع أثب  ت لن  ا ب  أن نی  ة المش  رع ل  م تتج  ھ لح  ل ھ  ذه المس  ائل وإنم  ا  
الوقف الخاص ل م یحظ ى إلا بم واد قلیل ة     زادتھا تعقیدا، ذلك أنھ بالرغم من أن 

جدا تعالج بعض زوای اه، إلا أن المش رع ق د أت ى عل ى تل ك القل ة فألغاھ ا تمام ا          
بموج   ب  2002حی   ث أن ف   ي تع   دیل ل   ھ س   نة  91/10م  ن ق   انون الأوق   اف رق  

 06الس  الف ذك  ره، ألغ  ى بموجب  ھ الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة    02/10الق  انون رق  م 
علق  ة ب  الوقف الخ  اص، كم  ا ألغ  ى بقی  ة الم  واد الأخ  رى       الس  الف ذكرھ  ا والمت 

الس  الف  91/10المتعلق ة بتنظ یم الوق ف الخ  اص تمام ا م ن ق  انون الأوق اف رق م        
'' الأحكام التش ریعیة والتنظیمی ة المعم ول بھ ا    ''الذكر، لیحیل مسألة تنظیمھ إلى 
، 2002بع د تع دیلھا س نة     91/10م ن الق انون    01وھي العبارة الواردة ف ي الم ادة   

علم ا أن  ھ لا یوج د حالی  ا تش ریعا خاص  ا ب  الوقف الخ اص، حت  ى یلج أ إلی  ھ عن  د      
الحاجة، وھو موقف یدل عل ى تراج ع المش رع الض مني ت دریجیا ع ن التمس ك        

  ..بالوقف الخاص، وترك إدارتھ لأطراف وفقا لشروط الواقف مھما كانت
  :مشروعیة الوقف الخاص
قھ  اء الق  انون م  ن یق  رون بع  دم ف وحت  ى الش  ریعة، فقھ  اءھن اك العدی  د م  ن  

ش رعیة الوق  ف الخ  اص، معتب  رین ب  أن فی  ھ مخالف  ات لتع  الیم ال  دین الإس  لامي،  
خاص  ة إذا تعل  ق بعقب  ھ ال  ذكور فق  د، حی  ث اعتب  روه حرمان  ا للورث  ة خاص  ة         
الإناث منھم من حقھم في الإرث، ویق ول بعض ھم أن تع دد العق ب ف ي الوق ف،       

صیب المستحقین ل ھ ض ئیلا، وھ ذا م ا     من ذكور وإناث سوف یجعل لا محالة ن
ی  ؤدي إل  ى إھمال  ھ، كم  ا اس  تدلوا ف  ي ذل  ك ب  أن إج  ازة الوق  ف تعن  ي خ  روج           
الموقوف عن الملك الواقف لا إلى مللك أحد، وھذا یعني أنھ س ائبة، ولا س ائبة   

  .في الإسلام
، وھ  ي معدوم  ة ةإن الوق  ف ھ  و التص  دق بمص  لحة مس  تقبل  :وق  الوا أیض  ا

لا یصح، لأنھ لا محل وقت العقد ی رد علی ھ    1 ك المعدوموقت الإیجاب ، وتملی
  .التملیك والتملك وھذا باطل

النص یعلو فوق القواع د، وھ و حج ة علیھ ا،     : ویرد على ھذه الأقوال بأن
  .وبأن خروج الملوك إلى غیر مالك، أمر قد یقره الشرع كما أقره في العتق

                                                
 الأصح  1
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ل   ى عق   ود  زی   ادة عل   ى ذل   ك أن   ھ لا یج   وز قی   اس عق   ود التبرع   ات ع       
المعاوضات في منع التعاق د عل ى المع دوم، وعل ى ف رض ص حة القی اس، فھ و         

عت داد ب ھ، زی ادة عل ى     لاقی اس فاس د لأن ھ اجتھ اد ف ي مقابل ة ال نص، لا یج وز ا        
ذلك أنھم قاسوا الوقف على غی ره م ن عق ود التب رع، وھ و قی اس خ اطئ لع دم         

والوص یة، عق ود ناقل ة     تكافؤ العقدین، ذلك أن العقود التبرعی ة الأخ رى كالھب ة   
للملكی  ة، ف  ي ح  ین أن الوق  ف لا ینق  ل الملكی  ة أب  دا لأي ش  خص، ب  ل ھ  و ح  بس  

  .للرقبة وتسبیل للمنفعة، مما یتعین معھ رد تلك الأدلة واستبعادھا
لا خلاف بین جمھور الأئم ة أن الوق ف س واء ك ان خاص ا أو عام ا، فإن ھ        

االله ع ز   إل ى التق رب   مشروع لأن ھ عم ل م ن أعم ال الب ر، ووس یلة م ن وس ائل        
  .وجل

  :وقد دلت على مشروعیتھ الأحادیث الكثیرة منھا
ی  ا  : أن عم  ر أص  اب أرض  ا م  ن أرض خیب  ر فق  ال     '': ح  دیث اب  ن عم  ر  

رس  ول االله، أص  بت أرض  ا بخیب  ر، ول  م أص  ب م  الا ق  ط أنف  س عن  دي، فم  ا           
، فتص دق بھ ا عم ر، أن    ''إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا'': تأمرني؟ فقال

وذوي القرب ى، والرق اب والض یف،    ولا توھب ولا تورث، في الفق راء  لا تباع 
وابن السبیل، لا جناح عل ى م ن ولیھ ا أن یأك ل منھ ا ب المعروف، ویطع م غی ر         

  ).أي غیر متخذ منھا ملكا... ('' .متمول
  .''وحدیث عمر ھذا أصل في مشروعیة الوقف'': قال ابن حجر في الفتح

زم بنوعی  ھ، الخی  ري والأھل  ي، أو   فھ  ذا الح  دیث ی  دل عل  ى أن الوق  ف لا   
  .الخاص والعام، لأن عمر رضي االله عنھ، جعل من مصارفھ لذوي القربى

كذلك ورد في البخاري أن أنس ا رض ي االله عن ھ، وق ف دارا ل ھ وك ان إذا       
للمردودة من بناتھ أن تس كن غی ر   '': قدم نزلھا، وأن الزبیر تصدق بدوره وقال

ت ب زوج فل یس لھ ا ح ق، وجع ل اب ن عم ر        مضرة ولا مض ار بھ ا، ف إن اس تغن    
  .نصیبھ من دار عمر سكني لذوي الحاجات من آل عبد االله

أن عثم ان اب ن عف ان، و الزبی ر اب ن الع وام،       : وفي المدونة ف ي فق ھ مال ك   
عل ى  : وطلحة ابن عبید االله التمیمي، حبسوا دورھم، وأن الزبی ر ق ال ف ي وقف ھ    

بنات  ھ أن تس  كن غی  ر مض  رة ولا   لا تب  اع ولا ت  ورث، وان للم  ردود م  ن : بن  ي
وأن عب  د االله اب  ن عم  ر، وزی  د ب  ن ثاب  ت، حبس  ا عل  ى أولادھم  ا       . مض  ار بھ  ا 

  .بدورھما، وأنھما سكنا في بعضھما
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وروي ف  ي كثی  ر م  ن الأحادی  ث أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم، وق  ف        
معروفة لأسمائھا بالمدینة بعد قفولھ من غ زوة  '' بساتین''وتصدق بسبع حوائط 

  .أحد
وروي ع   ن الس   یدة عائش   ة رض   ي االله عنھ   ا أنھ   ا وقف   ت دارا اش   ترتھا، 

إني اشتریت دارا، وجعلتھا لما اشتریتھا لھ، فمنھا مس كن  '': وكتبت في شرائھا
لفلان ولعقبھ ما بقي بعد إنسان، ومسكن لف لان، ول یس فی ھ لعقب ھ، ث م ی رد إل ى        

  .''آل أبي بكر
ص دقتك عل ى غی ر رحم ك     '': وھذا رسول االله صلى االله علیھ وس لم یق ول  

  .''صدقة، وصدقتك على رحمك وصلة
إنك تترك ورثتك أغنیاء خیر م ن أن ت دعھم عال ة یتكفف ون     '': وقولھ كذلك

  . ''الناس
فھذه الأحادیث والآثار ھ ي ق ل م ن كثی ر، ت دل عل ى مش روعیة ا ل و ق ف          
بنوعی   ھ، وأن   ھ لا ینف   ي مش   روعیة الوق   ف الخ   اص دون الع   ام، كم   ا ذھ   ب       

ن م  ن الفقھ  اء، ب  ل وحت  ى الق  وانین الت  ي أخ  ذت ع  نھم، فتنك  رت لھ  ذا      الكثی  رو
الن وع بال  ذات، رغ م أن  ھ وس یلة م  ن وس  ائل القرب ى م  ن االله، وب اب م  ن أب  واب      

  .الخیر والمثوبة
وھ  ي أدل   ة كافی  ة لل   رد عل   ى بع  ض الب   احثین ال  ذین ی   دعون ان الوق   ف     

دث ھ الفقھ اء   ل م یك ن مش روطا ف ي ص در الإس لام، وإنم ا  أح       '' الأھل ي ''الخاص 
ورغ م ذل ك فق د ت م إلغ اء الوق ف       . 1المتأخرون، ترغیبا للناس في وقف أموالھم

ت ونس ولیبی ا   : في العدید من الدول العربیة والإسلامیة، منھ ا '' الذري''الخاص 
أص درت ھ ذه ال دول ق وانین تقض ي      ، حی ث  2ومصر وسوریا وحتى ف ي تركی ا  

وبموج  ب تل  ك '' لوق  ف الع  امأي م  ا ع  دا ا''بإلغ  اء الوق  ف عل  ى غی  ر الخی  رات  
الق  وانین تم  ت تص  فیة جمی  ع الأوق  اف الخاص  ة، ونص  ت عل  ى أیلول  ة الأعی  ان   
الموقوفة التي انتھى فیھا الوقف فتؤول إلى الواقف إذا ك ان حی ا وك ان ل ھ ح ق      

  .الرجوع في الوقف، أو تؤول إلى المستحقین كل بقدر حصتھ

                                                
  .158، ص2000الوصیة والوقف في الفقھ الإسلامي، الدار الجامعیة ، بیروت، : أحمد محمود الشافعي: أنظر 1
، وألغي في سوریا 1973لسنة  16بیا بموجب القانون رقم ، وألغي في لی18/07/1957: ألأغي الوقف الخاص في تونس بموجب أمر مؤرخ في 2

 .1952لسنة  180، وألغي في مصر بالقانون رقم 1936بقانون مؤرخ في سنة 
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، والملاح ظ أن إلغ اء   1لاومنعت ھذه القوانین إنشاء مثل ھذا الوقف مس تقب 
الوق  ف الخ  اص ومن  ع إقامت  ھ مس  تقبلا أس  ھم إل  ى ح  د كبی  ر ف  ي الإحج  ام ع  ن       
الوقف في تلك البل دان، وأص بح یقتص ر نش اط  الھیئ ات القائم ة عل ى الأوق اف         
فیھا على إدارة المس اجد والزوای ا الإس لامیة والم دارس القرآنی ة وتنمی ة الن وع        

ف العامة، ھذا ھو الحال ف ي ال دول الإس لامیة    المتبقي من الأوقاف وھي الأوقا
التي ألغت الوقف الخاص وأبقت على الوقف الع ام، م ا بال ك ب دول ل م تب ق أي       
نوع منھ، فباتت خالیة من أي نظام للأوقاف، وھو الح ال الم ذھل وال ذي ربم ا     
ل  م یث  ره الب  احثون م  ن قب  ل كنم  وذج للدراس  ة رغ  م أھمیت  ھ وخطورت  ھ ف  ي آن     

النم  وذج یتجس  د ف  ي دول  ة عربی  ة إس  لامیة ش  قیقة، ب  ل تش  ارك    إن ھ  ذا . واح  د
التي وبعد استقلالھا مباشرة قامت ب دمج الأوق اف   '' تونس''بلادنا حدودھا وھي 

ف  ي میزانی  ة الدول  ة وخزانتھ  ا، ووق  ع إلغ  اء وح  ل نظ  ام الأحب  اس فیھ  ا عل  ى         
  :مرحلتین

الوقف ألغي وبموجب ذلك   ،2 1956ماي  31: بالأمر المؤرخ في: الأولى
العام الذي ت م إنش اؤه م ن ی وم ص دور ھ ذا الأم ر، وحج ر ك ل تحب یس ع ام أو            

وق ف عم ومي ف ي    لفائدة إحدى الزوایا في المستقبل، ودم ج ك ل مل ك ذو ط ابع     
ملك الدولة، وأسندت إدارتھ لمصلحة أملاكھا ، كما أسند للدولة إدارة ما كان ت  

  .صةالأوقاف الخاجمعیة الأوقاف السابقة متعھدة بھ من نظر في بعض 
غ  اء الأحب  اس الخاص  ة ثانی  ة أي بع  د س  نة تقریب  ا، وق  ع إل وف  ي المرحل  ة ال
، وبذلك أصبحت تونس خالیة تمام ا  3 1957جویلیة  18: بمقتضى أر مؤرخ في

  . 4من أي نظام قانوني للأوقاف

لقد كانت ھذه نماذج من دول ألغت الوقف صراحة، في نصوص قانونی ة  
ل أخ رى ألأغت ھ ض منیا مث ل المغ رب، حی ث نج د        صریحة، غی ر أن ھن اك دو  

حی ث أج ازت لم ن أق ام     . أنھا ام تنص صراحة على إلغائھ ولكنھا ألغتھ ض منیا 

                                                
یحي بن محمد الرعیتي، شرح ألفاظ الواقفین والقسمة على المستحقین، تقدیم وتحقیق جمعة محمود الزریقي، طرابلس، كلیة الدعوة : أنظر 1

  .25، ص1995الإسلامیة، 
: من الأمر المؤرخ في 03والمادة  02، تونس، أنظر المادة 01/06/1956: ، الصادر في04موسوعة التشریعات العربیة، الرائد الرسمي، عدد  2

 .1956ماي  31
لق بنظام بنظام إلغاء المتع 18/07/67: من الباب الثالث، من الأمر المؤرخ في 12من الباب الثاني، والفصل  05والفصل  02و  01الفصل : أنظر 3

 .19/07/1957: ، الصادرة في58الحبس الخاص في تونس، الرائد الرسمي، عدد 
  .، ص2003، 01مركز دراسات الوحدة العربیة، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، ط 4
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  ا  ا 18 

أن یتراج  ع  عن  ھ بالإش  ھار الع  دلي، عل  ى أن     '' خ  اص''حبس  ا معقب  ا أو ذری  ا   
  .یقتصر الرجوع على القسم المتعلق بالوقف الخاص فقط دون العام

الوقف الخ اص بمب ادرة م ن الس لطة المكلف ة       بل وقررت انھ یمكن تصفیة
بش ؤون الوق  ف إذا تب ین أن المص  لحة العام  ة أو مص لحة المس  تفیدین تس  توجب    

  .1ذلك

وھكذا نجد ب أن الجزائ ر ھ ي الدول ة الوحی دة ف ي المغ رب العرب ي، وم ن          
ضمن دول قلیلة جدا في الوطن العربي والإسلامي عام ة، الت ي حافظ ت عل ى     

  .دت نظام الوقف إلى وضعھ الطبیعي في دار الإسلامالوقف بنوعیھ، وأعا
وبص  دور تل  ك المجموع  ة م  ن التش  ریعات ف  ي الجزائ  ر اس  تعاد الوق  ف        
مكانتھ الطبیعیة لیسھل في رسالتھ، والتي یظھر فیھا مساھمة الف رد ف ي التكف ل    
الاجتم  اعي وبإقام  ة الش  عائر الدینی  ة والمحافظ  ة علیھ  ا، لأن الأحك  ام ا لفرعی  ة  

ل زم ان ومك  ان، ویكف ي ف  ي ھ  ذا   ل اجتھ اد الفقھ  اء المس لمین ف  ي ك    ح  للوق ف م 
الاعتباری  ة للوق  ف، وح  افظ عل  ى الوق  ف الخ  اص، النظ  ام أن  ھ أب  رز الشخص  یة 

 17: الم ؤرخ ف ي   64/283: حیث نص المشرع صراحة من خلال المرسوم رق م 
، المتض من نظ ام الأم لاك الحبس یة العام ة، حی ث أك د عل ى إبق اء          1964سبتمبر 

من  ھ والت  ي نص  ت  01 الع  ام والخ  اص، بموج  ب الم  ادة: ل ب  الوقف بنوعی  ھالعم  
تنقسم الأملاك الحبس یة أو الموقوف ة إل ى قس مین الأحب اس العمومی ة       '': على أنھ

  .''-المعقبة –والأحباس الخاصة 
 91/10لیثن  ي المش  رع بالتأكی  د علی  ھ م  رة ثانی  ة م  ن خ  لال الق  انون رق  م        

عل  ى  06/2بالأوق  اف، حی  ث ت  نص الم  ادة   المتعل  ق  27/04/1991: الم  ؤرخ ف  ي 
تعری  ف ش  امل للوق  ف الخ  اص ومس  تحقیھ، كم  ا أن المش  رع الجزائ  ري وف  ي      
تنظیم ھ للوق  ف الخ اص، أك  د عل ى إمكانی  ة تح ول الوق  ف م ن خ  اص إل ى ع  ام       

الموق وف  ، وھي حال ة  رف ض   07وذلك في الحالة المنصوص علیھا في المادة 
  .علیھم لذلك الوقف

تي طرأت على قانون الأوقاف ھذا، إلا أن الوقف الخاص ورغم التعدیلات ال
ظل معترفا بھ ولم یتم إلغاؤه كما روج البعض عنھ، حیث نصت الفقرة الثانیة من 

ال ذي یع  دل   2 14/12/2002: الأم ر الم ؤرخ ف ي   .02/10م ن الق انون رق م     02الم ادة  

                                                
  قانون الأوقاف المغربي،  1
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  ا  ا 19 

اص للأحك ام  یخضع الوق ف الخ   '': المتعلق بالأوقاف أنھ 91/10ویتمم القانون رقم 
  ''التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا

الع ام والخ اص مع ا،    : كما قد یكون الوقف الواح د یجم ع م ا ب ین الن وعین     
كما في أحباس الزوایا التي یكون مصرفھا عائدا في آن واح د للأغ راض ذات   

ن ول ذریتھم، وھ ي تع رف ف ي الق وانین      یالمصلحة العامة ولفائدة أشخاص معنی  
  .الأحباس المشتركة :المقارنة بـ

وإن ك  ان المش  رع الجزائ  ري ق  د أبق  ى ب  ذلك عل  ى الوق  ف الخ  اص عل  ى      
سبیل الجواز في ید الواقف دون أن یضبطھ بشرط عدم ج واز تفض یل ال ذكور    
عل   ى الإن   اث، أو الإض   رار بالورث   ة بص   فة عام   ة، ذل   ك أن   ھ خلاف   ا للقواع   د  

بدئیا إرادة المح بس،  الإجباریة الجاریة على المواریث، تخضع أیلولة الحبس م
ولقد صدرت العدید من القرارات القضائیة ف ي ھ ذا الش أن ح ددت وجھ ة نظ ر       
المحكمة العلیا، وموقفھا من العدید من ھذه المسائل المطروحة وغیرھا، حی ث  

  : نصت في العدید منھا على ضرورة احترام إرادة الواقف ومنھ
قف یخ رج الإن اث   ، الذي قضى بصحة و05/05/1986: القرار المؤرخ في

بشرط أن یجعل لھ ن عن د الاحتی اج ح ق اس تغلالھ، وم ن ثم ة أل زم ھ ذا الق رار           
مما یبرز أھمیة نظام الأوقاف في الجزائ ر، وم دى   ، 1القضاة بالالتزام بأحكامھ

بك ل أمان ة مت ى ك ان مؤسس ھ ق د بن اه        احترامھا، من خ لال تنفی ذ إرادة الواق ف    
لی ھ اختی ار الم ذھب ف ي ذل ك، ولا إخ راج       على قواعد فقھیة ثابتة، ولا یع اب ع 

  .2من شاء من المحبس علیھم متى احتفظ لنفسھ بھذا الحق

غیر أنھ ورغم الإبقاء على الوقف الخاص إلا أنھ ھمش تمام ا ف ي الآون ة    
 14: الأخی رة م ن ط  رف المش رع، حی  ث ألغ ى ف  ي تعدیل ھ الأخی  ر الص ادر ف  ي      

ی ع الم واد الت ي ت نظم ش  ؤون     جم 91/10م ن ق انون الأوق اف رق م      2002دیس مبر  
الوق  ف الخ  اص، وف  ي انتظ  ار تش  ریع خ  اص ب  ھ یبق  ى الوق  ف الخ  اص تحكم  ھ   
شروط الواقف التي وضعھا ف ي حج ة الوق ف ذات ھ مھم ا كان ت ھ ذه الش روط،         

م  ن التع  دیل ال  وارد ف  ي  06وم  ا یؤك  د ھ  ذا الأم  ر ھ  و م  ا ج  اء ف  ي ن  ص الم  ادة  
تلغ ى  '': والتي تنص على أنھ 2002دیسمبر  14: المؤرخ في 02/10القانون رقم 

                                                
  .124، ص1968 -النشرة السنویة 06/11/1968: والقرار المؤرخ في - غیر منشور 05/05/1986: مؤرخ في 4110قرار رقم  1
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 1991أفری   ل  27: الم   ؤرخ ف   ي 91/10م   ن الق   انون ؤق   م  47-22-19-07: الم   واد
  .''المعدل والمتمم والمذكور أعلاه
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  .كان الوقف وشروط نفاذهرأٍ: المطلب الثاني
إن إنش   اء الوق   ف كنظ   ام مس   تقل بقواع   ده یقتض   ي قیام   ھ عل   ى أس   س       

لقانونی  ة ع  ن ذل  ك التص  رف، وھ  ي م  ا مش روعة وس  لیمة حت  ى تترت  ب الآث  ار ا 
غی ر أن المش رع اعتب ر الوق ف ص حیحا مت ى ت وافرت        . یطلق علیھ ا بالأرك ان  

الأرك  ان والأس  س المنص  وص علیھ  ا ولكن  ھ اش  ترط ت  وافر إج  راءات لا یرت  ب  
غی  ر أن ھ  ذه الش  روط والإج  راءات  . الوق  ف آث  اره القانونی  ة م  ن دون تحققھ  ا   

العبرة لیست في طبیعتھا وإنما ف ي الحكم ة    التي وإن كانت إجراءات تقنیة لكن
  .من وضعھا من قبل المشرع، والغایة التي یرمي إلیھا من ورائھا

ل  ذلك ك  ان م  ن الض  روري التط  رق ف  ي ھ  ذا المطل  ب إل  ى الكش  ف ع  ن        
الأركان التي یقوم علیھا الوقف ف ي نظ ر المش رع الجزائ ري ف ي الف رع الأول       

ز الش روط الت ي وض عھا المش رع، حت ى      من ھذه الدراسة، ثم التطرق إلى إب رٍا 
یرت  ب الوق  ف آث  اره القانونی  ة م  ن خ  لال الإج  راءات الت  ي ن  ص المش  رع عل  ى   

ك ل ذل ك م ن خ لال م ا      . ضرورة الأخذ بھا، مع ما یترتب من نتائج عن تخلفھا
  :سوف نتطرق إلیھ في الفرع الثاني، على النحو التالي

  .أركان الوقف: الفرع الأول
وق ف علی ھ الش يء ویق وم علی ھ، وإن للوق ف وكغی ره        ھو ك ل م ا یت  الركن 

م  ن التص  رفات الإداری  ة الأخ  رى، أرك  ان ینبغ  ي توافرھ  ا، ف  إذا أنش  ئت وفق  ا      
القانونی ة، یض في    للشروط التي یتطلبھا الق انون ترتب ت عل ى ھ ذا الوق ف آث اره      
ھ، بحی  ث یص  بح س  علیھ  ا الق  انون الق  وة الإلزامی  ة الت  ي تش  بھ إل  ى ح  د كبی  ر نف   

اضعین لقوة ھذا التصرف وما یرتبھ من حقوق والتزام ات م ا دام ت    أطرافھ خ
  .قائمة

الدالة علیھ أو عل ى  '' الصیغة''ھناك من حصر الوقف في ركن واحد وھو
إنش  ائھ، وھ  ذا انطلاق  ا م  ن التفس  یر ال  ذي أعط  ى لل  ركن أن  ھ ج  زء م  ن حقیق  ة      

  .1الشيء

یغة إلا وعند غیر ھؤلاء فھ ي أرب ع أرك ان یق وم علیھ ا الوق ف، وم ا الص         
رك  ن م  ن أربع  ة وھ  ذا ال  رأي الأخی  ر ھ  و ال  ذي یعب  ر ع  ن موق  ف المش  رع           

                                                
محمد كمال الدین إمام، الوصایا والأوقاف في الفقھ الإسلامي، المؤسسة الجامعیة : ذلك وھو الرأي المعمول بھ في المذھب الحنفي، أنظر في 1

  .203، ص1998للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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  ا  ا 22 

ذل  ك أن  ھ وانطلاق  ا م  ن التفس  یر الق  انوني لل  ركن    . 1الجزائ  ري ب  ین ھ  ذه الآراء
على أنھ كل ما یتوقف علیھ الشيء، جعل بذلك أركان ھ أربع ة، حی ث ن ص ف ي      

  :المتعلق بالأوقاف على ما یلي 91/10من قانون  09المادة 
  :أركان الوقف ھي'' 

 .الواقف .1
 .محل الوقف .2
 .صیغة الوقف .3
  ''....الموقوف علیھ  .4

سنوض  ح بالبی  ان ك  ل رك  ن م  ن ھ  ذه الأرك  ان، وم  ا یس  تلزمھ الق  انون م  ن  
  :شروط حتى یكون ھذا الركن قانونیا، من خلال الآتي

  .الواقف: 1القسم 
الواق  ف ھ  و الش  خص ال  ذي یص  در من  ھ تص  رف ق  انوني م  ن جانب  ھ، م  ن  

ن یغی  ر ملكی  ة العق  ار الموق  وف ویجعل  ھ غی  ر ممل  وك لأح  د م  ن العب  اد،   ش  انھ أ
خاض  عا لنظ  ام خ  اص   ، ویجعل  ھ2''وینش  ئ حقوق  ا عینی  ة فی  ھ للموق  وف عل  یھم   

  .یقرر القانون قواعده، وتتناول الشریعة الإسلامیة أحكامھ بكثیر من التفصیل
ی  ر ف  الواقف إذن ینش  ئ بإرادت  ھ تص  رفا قانونی  ا یجع  ل ملكیت  ھ م  ن بع  ده غ 

مملوكة لأحد م ن العب اد، قص د إنش اء حق وق عینی ة علیھ ا لم ن یعین ھ بإرادت ھ،           
عل  ى اعتب  ار أن الوق  ف قرب  ة اختیاری  ة یض  عھا ف  یمن یش  اء، وبالطریق  ة الت  ي     

  .یختارھا
ومع أن الواقف إرادتھ في الوقف محترمة إلا أنھا مقی دة بأحك ام الش ارع،    

رفھ ویكون ناف ذا ف ي ح ق    التي یفترض في الواقف جملة من الشروط حتى تص
  .الغیر

ولقد أتى المشرع الجزائري على ذكر الشروط الت ي اش ترط توافرھ ا فی ھ     
  :من القانون السالف الذكر، حیث نص على ما یلي 10من خلال المادة 

  :یشترط في الواقف لكي یكون وقفھ صحیحا ما یأتي''
                                                

  .71، ص2004رمول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار ھومة، الجزائر،  1
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 .أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا، ملكا مطلقا .1
لواقف ممن یص ح تص رفھ ف ي مال ھ، غی ر محج ور       أن یكون ا .2

  ''.علیھ لسفھ أو دین
  :لذلك فإن شروط الواقف في نظر القانون ھي

  
  .أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة: أولا

لق  د اش  ترط المش  رع ف  ي الواق  ف أن تك  ون ملكیت  ھ للع  ین الموقوف  ة ملكی  ة   
مالك ا للع ین الم راد     أن یكون'': مطلقة حیث جاء في نص المادة السالف ذكرھا

  .''وقفھا ملكا مطلقا
، إذ ''ملك ا مطلق ا  ''والجدیر بالذكر وبالاھتمام ھو مقصود المشرع بعبارة 

لا یعق  ل أن یك  ون للمال  ك م  ن خلالھ  ا س  لطات عل  ى ملك  ھ دون قی  د، إذ ل  م یع  د   
  لحق الملكیة طابع الإطلاق كما ھو معروف، 

  
مثل وظیفة اجتماعی ة بق در   الذي كان یضفي علیھا في الماضي، ذلك أنھ ی

  .، لذلك استوجب على المشرع النظر في ھذه الصیاغة1ما یعتبر میزة للمالك

وم  ن ثم  ة الق  ول ب  أن الأص  ح ف  ي مقص  ود المش  رع م  ن ھ  ذا الش  رط، أن  ھ  
وھ ي ملكی ة    ''ملك ا تام ا  ''ینبغي أن تكون الع ین الم راد وقفھ ا مملوك ة للواق ف      

یس تطیع أن یباش رھا عل ى الش يء ال ذي      یستجمع فیھا المالك كل السلطات الت ي  
یملك  ھ، وھ  و مل  ك یخ  ول ص  احبھ الحص  ول عل  ى جمی  ع المزای  ا الت  ي یمك  ن         

الاس   تعمال، والاس   تغلال  '': استخلاص   ھا م   ن الش   يء وھ   ي س   لطات ث   لاث     
ولكن في حدود ما یسمح بھ القانون، إذ الحریة ھي الأص ل، وإذا  '' .والتصرف

  .أو اتفاق كان ھناك قید فلا یكون إلا بمقتضى نص
، حت  ى ملك  ا تام  اوعلی  ھ ینبغ  ي أن یك  ون الواق  ف مالك  ا للش  يء الموق  وف  

یس  تطیع التص  رف فی  ھ، ذل  ك أن  ھ إذا ل  م یك  ن مالك  ا، ك  ان وقف  ھ كالع  دم، ففاق  د     
                                                

للمالك على الشيء سلطات مطلقة في مقدارھا ومزاولتھا فھو إطلاق ینطوي على سلطات للمالك كاملة غیر : ذلك أن القول بالملكیة المطلقة یفید أن 1
حو الذي یروق للمالك دون قید، وھو مفھوم كان سائدا في الماضي، وتراجع في وقتنا الحاضر، كونھ منقوصة، ومباشرة لھذه السلطات على الن

ذلك أن المشرع لا ینظر . 674مفھوم متشبع بالنزعة الفردیة، ولقد عدل عنھا المشرع الجزائري في تعریفھ لحق الملكیة في القانون المدني المادة 
لھا وظیفة اجتماعیة، وعلیھ لم یعد لحق الملكیة طابع الإطلاق، حیث أنھ أصبحت ترد علیھا قیودا یقرھا القانون  إلى الملكیة على أنھا میزة للفرد بل

 .أو بمقتضى الاتفاق
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الشيء لا یعطیھ، والعبرة فیھ أن من ملك الشيء ملك منفعتھ، ومن ملك منفع ة  
  .الشيءالشيء فبإمكانھ أن یمكن غیره من الانتفاع بذلك 

غی ر أن الكثی ر م ن رج ال الق انون م ن ی روا بأن ھ إذا وق ف ش خص م ا لا            
یملك على أنھ یملكھ فالوقف لا یكون ب اطلا ولك ن یتوق ف عل ى إج ازة المال ك،       

المس  ألة حكم  ا عل  ى عمومھ  ا، حی  ث   هغی  ر أن المش  رع الجزائ  ري أعط  ى لھ  ذ 
ل ك القض اء   اعتبره وقفا ب اطلا، باعتب اره تص رف ف ي مل ك الغی ر، وأی ده ف ي ذ        

الجزائري حیث ق ررت المحكم ة العلی ا ف ي كثی ر م ن قراراتھ ا لإبط ال الوق ف          
الصادر عن غیر مالك، حتى ولو كان الواقف یظن بأن ھ مالك ا للع ین الموقوف ة     
كلھا، في حین نازعھ في جزء منھا ورثة آخرون معھ یجھلھم، ومن أمثلة تل ك  

  : القرارات
قض  ت فی  ھ المحكم  ة    ال  ذي 21/11/1988الق  رار الص  ادر ف  ي    .1

العلیا بنقض قرار المجلس الذي صحح عقد ح بس مح رر م ن    
ط رف ش  خص ف  ي ح  ین كان  ت الع  ین الموقوف  ة مل  ك لش  خص  

  .1آخر

ال   ذي اعتب   رت فی   ھ   28/09/1993وف   ي الق   رار الص   ادر ف   ي    .2
المحكمة العلیا الحبس المتضمن م ال المح بس م ع م ال أخی ھ،      

الواق ف، وباط ل    من المال ال ذي یملك ھ  بأنھ صحیح في الجزء 
 .2الوقف المنصب على مال أخیھ، لأن الواقف لا یملكھ

 76/63ولق  د أك  د المش  رع الجزائ  ري عل  ى ھ  ذا الش  رط ف  ي المرس  وم رق  م  
والمتعل  ق بتأس  یس الس  جل العق  اري، حی  ث نص  ت      25/03/1976: الم  ؤرخ ف  ي 

یحق  ق المح  افظ ب  أن البطاق  ة غی  ر مؤش  ر علیھ  ا ب  أي  '': عل  ى الآت  ي 104الم  ادة 
  .''یقید حریة التصرف في الحق، من قبل صاحبھ الأخیر سبب

  .أن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ: ثانیا

الشرط أن المشرع یشترط في الواقف أن یك ون أھ لا لممارس ة    ومفاد ھذا 
مم ن یص ح   ''التصرفات الإرادیة، والتي من جملتھا الوقف، فینبغي أن الواق ف  

المش رع ھ و الش  خص المال ك ال  ذي لا    وم ن یص  ح تص رفھ ف ي نظ  ر    '' تص رفھ 

                                                
 .60، ص2، عدد  1991ق .، م21/11/1988: مؤرخ في 46546قرار رقم  1
 .76، ص2، عدد  1994ق .، م28/09/1993: مؤرخ في 94323قرار رقم  2
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تشوب إرادتھ عارضا من عوارض الأھلی ة، وم ن ثم ة ینبغ ي أن یك ون ع اقلا       
غیر مجنون ولا معتوه، وأن یكون بالغ ا، راش دا وف ق م ا یش ترطھ س ن الرش د        

  .المنصوص علیھ في القانون، وغیر محجور علیھ
  .العقل: 1

ی  ز ولا یعل  ى التمف  المجنون لا یص  ح وقف  ھ، لأن الوق  ف تص  رف یتوق  ف   
المجنون، فلو كان الجنون متقطعا ووقف في حال إفاقت ھ، ك ان وقف ھ    تمییز عند 

صحیحا، وإن طرأ علیھ الجنون بعد ذلك فلا یؤثر في صحة الوق ف، والمعت وه   
، وھ  ذا م  ا أك  ده المش  رع الجزائ  ري    1حكم  ھ حك  م المجن  ون إذ لا یص  ح وقف  ھ   

لا '': الت ي ت نص عل ى أن ھ     91/10من قانون الأوقاف رقم  31صراحة في المادة 
یص   ح وق   ف المجن   ون والمعت   وه لك   ون الوق   ف تص   رف یتوق   ف عل   ى أھلی   ة  
التس  ییر، ام  ا ص  احب الجن  ون المتقط  ع فإن  ھ یص  ح أثن  اء إفاقت  ھ وتم  ام عقل  ھ،       

  .''شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة
مي، خاص ة ف ي   وفي ھذا أخذ بالقواعد الشرعیة الموجودة في الفقھ الإسلا

إج ازة الأخ ذ ب  الوقف الص ادر ع ن الش  خص ال ذي یك ون جنون  ھ متقعط ا، لأن  ھ        
مكلف أثناء انقطاع الجنون عنھ، ولكن الأخذ بھذه القاع دة م ن ط رف المش رع     
الجزائري، جعل ھ یتن اقض م ع نص وص قانونی ة أخ رى، بحی ث خ الف القاع دة          

من ھ والت ي ت نص     42المادة  ، في2القانونیة العامة، الموجودة في القانون المدني
فاق دا التمیی ز لص غر    ك ان  لا یكون أھلا لمباشرة حقوق ھ المدنی ة م ن    '': على أنھ

حی  ث ج  اءت لفظ  ة الجن  ون ف  ي الق  انون الم  دني   .''ف  ي الس  ن او عت  ھ أو جن  ون
مطلقة دون تمییز بین الجنون التام والمنقط ع، علم ا ب أن الق انون الم دني یعتب ر       

الیوم أمام قانون الأوقاف والذي یخالف أحك ام الش ریعة   ونحن . الشریعة العامة
العام  ة ف  ي ھ  ذه النقط  ة القانونی  ة، حی  ث أن  ھ م  ن الص  عوبة بمك  ان أن ی  تمكن        
القاض  ي م  ن إثب  ات أن الواق  ف ف  ي حال  ة انقط  اع جن  ون ح  ین وق  ف أملاك  ھ،       
خاصة إذا كان ذلك الوقف محل ن زاع وطع ن م ن ط رف ورث ة الواق ف وك ان        

الناس معلوم لھم كافة، لتبقى ھذه المسألة وغیرھ ا مح ل نظ ر    جنونھ شائعا بین 
  .من طرف المشرع مستقبلا

                                                
الجنون والعتھ، أن الجنون خلل في العقل تجري معھ الأقوال والأفعال على غیر مقتضى العقل والعتھ نقصان في العقل یختلف معھ  الفرق بین 1

  .الكلام، فبعضھ یشبھ كلام العقلاء وبعضھ الآخر یشبھ كلام المجانین
یونیو  20المؤرخ في  05/10لمتمم بموجب القانون رقم المتضمن القانون المدني، المعدل وا 26/09/1975: المؤرخ في 75/58القانون رقم  2

 . 21، ص44عدد  2005یونیو  26م، جریدة رسمیة صادرة في 2005
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  .البلوغ: 2

ی ز ل یس أھ لا    مفالصبي لا یصح وقفھ، ممیزا كان أو غی ر ممی ز، لأن الم  
للتبرعات، وغیر الممیز لیس أھ لا للتص رفات، ولق د ن ص المش رع الجزائ ري       

وق ف  '': من ھ عل ى أن   30الم ادة  من خ لال ق انون الأوق اف الس الف ال ذكر، ف ي       
الص  بي غی  ر ص  حیح مطلق  ا، س  واء ك  ان ممی  زا أو غی  ر ممی  ز ول  و أذن ب  ذلك    

ومف  اد ذل  ك أن ك  ل وق  ف یص  در ع  ن ش  خص ل  م یبل  غ س  ن الرش  د      . ''الوص  ي
عموما، فإن ذلك الوقف یكون غیر ص حیح مطلق ا عل ى ح د ق ول المش رع، أي       

ى ول و أج ازه الوص  ي   أن ھ باط ل ك ون أن ھ لا یج وز تص  حیحھ ب أي إج ازة، حت         
  .وأذن بھ

وفي ھذه المسألة م ا یثی ر الج دل والنق اش، حی ث أن المش رع ال وقفي، ل م         
ن التمییز ال ذي ذك ر ف ي ھ ذه     سیحدد سن الرشد الذي یأخذ بھ في أحكامھ، ولا 

  .المادة
فلو سلمنا بالأخذ بأحك ام تص رفات ع دیمي الأھلی ة وناقص یھا وفق ا        .أ 

س نة   13ك ون س ن التمیی ز مح ددا ب ـ      لأحكام الق انون الم دني، فإن ھ ی   
یعتب  ر غی  ر ممی  ز م  ن ل  م یبل  غ س  ن الثالث  ة    '': من  ھ 42ب  نص الم  ادة 

  .''عشرة سنة
: م ن نف س الق انون    40س نة كامل ة ب نص الم ادة      19وسن الرش د ھ و   

فقرة معدلة بموجب الق انون  . ''وسن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة''
  .05/10رقم 

س نة، غی ر ان ھ     19شخص بل غ   فیكون الوقف صحیحا إذا صدر من
لم یتناول المشرع حالة الترش ید، ھ ل یج وز الترش ید ف ي الوق ف أم       

  لا؟
إل  ى أحك   ام الق  انون الم   دني دائم  ا، نج   د ب  أن الترش   ید     وب  الرجوع  

یصحح التصرفات التي أقدم علیھ ا المرش د كلھ ا ول و كان ت ض ارة       
 بھ ضررا محضا مثل التبرعات، والوقف من بینھ ا، وس ن الترش ید   

 .من القانون المدني المعدل والمتمم 38/2سنة وفقا للمادة  18ھي 
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ف  ي مث  ل ھ  ذه المس  ائل،   1ول  و س  لمنا بالأخ  ذ بأحك  ام ق  انون الأس  رة  .ب 
كونھ ینظم مس ائل الأح وال الشخص یة وھ و الأول ى بتنظ یم ش ؤون        
الوقف من القانون المدني، لكن في ذلك تص ادم بأحك ام تن اقض م ا     

  الم           دني، ذل           ك ق           د قی           ل ف           ي نظ           رة الق           انون  
أن ق   انون الأس   رة یتع   ارض م   ع الق   انون الم   دني ف   ي جع   ل س   ن  

: من  ھ عل  ى أن 48الترش  ید منوط  ة بس  ن التمیی  ز، ف  نص ف  ي الم  ادة  
للقاضي أن یأذن لمن بلغ سن التمییز في التص رف جزئی ا او كلی ا    ''

س نة، وم ا    13، بمعنى أنھ یجوز ترشید م ن بل غ س ن    ''...في أموالھ
الأس  رة أن  ھ م  نح ح  ق التص  رف جزئی  ا أو كلی  ا  یؤاخ  ذ علی  ھ ق  انون 

لمن بلغ س ن التمیی ز إذا رش ده القاض ي، فكی ف یتص ور أن یص بح        
 30ن  اقص الأھلی  ة ب  ین عش  یة وض  حاھا راش  دا، وق  د نص  ت الم  ادة  

م ن ق  انون الأوق  اف الس  الف ال ذكر، عل  ى أن تص  رفاتھ باطل  ة ول  و   
 .أذن بھا الوصي

ھ ذه الم ادة، وھ ي     وثالث الافتراضات الت ي نطرحھ ا ف ي تمح یص     .ج 
أن نس   لم ب   أن مس   ألة س   ن الرش   د م   ا دام ل   م ی   نص علیھ   ا ق   انون   

م ن ھ ذا الق انون والت ي تع د       02الأوقاف، ب أن تطب ق بش انھا الم ادة     
مرجعا في كل ما لا نص فی ھ بش ان الوق ف، والت ي ت نص عل ى م ا        

على غرار كل مواد ھذا القانون، یرجع إلى احك ام الش ریعة   '': یلي
ومس  ألة س  ن التمیی  ز وس  ن '' ر المنص  وص علی  ھی  غ الاس  لامیة ف  ي

الرش  د، مس  ألة غی  ر منص  وص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا الق  انون، وأن ھ  ذا      
یحیلن  ا ص  راحة إل  ى أحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة، فم  ا ھ  و       الأخی  ر
 حكمھا؟

، ب ل وتعتب ر   )سبع س نین (لقد جعلت الشریعة الإسلامیة سن التمییز 
  .شداسنة أنھ بلغ الحلم، أي صار را 14من بلغ 

وف  ي ظ  ل ھ  ذه الافتراض  ات الت  ي ف  تح ق  انون الأوق  اف بابھ  ا عل  ى    
مص  راعیھ، ب  ل وش  ارك ب  بعض أحكام  ھ ف  ي زی  ادة الأم  ر تعقی  دا       
وغموض   ا، نق   ول بأن   ھ لا یعق   ل أن یك   ون م   ن یعتب   ر رش   یدا ف   ي   

  .الشریعة الإسلامیة قاصرا حسب القانون المدني الجزائري
                                                

فیفري  27: المؤرخ في 05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  1984یونیو  09: مؤرخ في 84/11قانون رقم  1
  .19، ص5، الجریدة الرسمیة، عدد 2005
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ق اف نفس ھ لمث ل ھ ذه     وأن الأخذ بالح ل ال ذي ن ص علی ھ ق انون الأو     
الإش  كالات، وھ  و الرج  وع إل  ى أحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة فیم  ا لا    

س  نة  14ن  ص فی  ھ، یجع  ل الوق  ف الص  ادر م  ن ش  خص بل  غ س  ن         
  .1صحیحا

مع الواقع العمل ي، ذل ك أنن ا نج د     غیر أن المنطق كثیرا ما یصطدم 
ب ان ك  ل الھیئ ات المعنی  ة ب الوقف وحت  ى القض اء یأخ  ذ بس ن الرش  د      

علیھ   ا الق   انون الم   دني، واعتب   روه المخ   تص بأحك   ام    الت   ي ن   ص 
ا ف  ي ش  ق من  ھ، تكمل  ھ أحك  ام  ھتص  رفات ع  دیمي الأھلی  ة أو ناقص  ی

ق  انون الأس  رة ف  ي كثی  ر م  ن مس  ائلھ، وبأن  ھ م  ن المفت  رض ب  أن          
یخ   تص الق   انون بحك   م التص   رفات المالی   ة والحك   م بص   حتھا أو       

 .2بطلانھا

  .لسفھ أو دین أن یكون غیر محجور علیھ: 3

د اشترط المشرع خلو الواق ف م ن موان ع أخ رى م ن موان ع التص رف،        لق
وھ ي الحج ر عل ى الواق  ف لس فھ أو دی ن، إذ ینبغ ي أن لا تك  ون ی د الواق ف ق  د         

  .غلت عن أموالھ بالحجر علیھ من احد أقاربھ أو من لھ مصلحة أو نیابة علیھ
  

  .أن لا یكون محجور علیھ لسفھ: أ

... '': الأوقاف التي نصت على أن ھ  من قانون 10/2 وھو مقتضى المادة
أن یكون الواقف ممن یصح تص رفھ ف ي مال ھ، غی ر محج ور علی ھ لس فھ أو        

م یذكر سوى حالتي الحجر لسفھ لغیر أنھ یلاحظ بان نص ھذه المادة . ''دین
، وال ذي یلح ق ف ي حكم ھ     )ذي الغفل ة (أو دین، وقد سقط منھا حكم الشخص 

لة حتى ولو صدر منھما الوقف فإنھ س وف  بالسفیھ، ذلك أن السفیھ وذي الغف
یضر حتما بذمتھم المالیة، لذلك ینبغي عل ى الواق ف أن یك ون غی ر محج ور      
علیھ لسفھ أو غفلة، لأن الوقف من التبرعات، والمحجور علیھ لیس من أھل 
التبرع  ات، إذ الحج  ر علی  ھ ج  اء م  ن أج  ل المحافظ  ة عل  ى مال  ھ، ف  لا یمل  ك    

لمشرع على حكم تصرفاتھم في حال ة الحج ر،   التبرع بشيء منھ، وقد نص ا

                                                
، والقانون المدني اللیبي في المادة 45كل القوانین العربیة جعلت سن التمییز بسبع سنین مقتدیة بالشریعة الإسلامیة، مثل القانون المصري المدني م 1

  .106والعراقي  2119/1والأردني  46/2والسوري م 45/2
 .31، ص1992طبوعات الجامعیة، الجزائر، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان الم: علي علي سلیمان 2
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من  ھ عل  ى أن تص  رفات   107م  ن خ  لال ق  انون الأس  رة حی  ث نص  ت الم  ادة    
المحج  ور عل  یھم بع  د الحج  ر باطل  ة، وقب  ل الحك  م إذا كان  ت أس  باب الحج  ر    

  .ظاھرة وفاشیة وقت صدورھا

غیر أنھ كان على المشرع أن یسمح لھما بإجراء وقف على نفسھما، ثم 
على جھة بر، ذلك أن ھذا الوقف بالذات ل یس فی ھ مض رة لھم ا،     من بعدھما 

وھو الاستثناء من الأصل، ولقد كان العمل جاریا على صحة ھذا الوقف في 
  .التشریعات الوقفیة المقارنة، بشرط أن تأذن بھ المحكمة

  .أن لا یكون محجورا علیھ لدین: ب

ارا وعل  ى ھ  ذا فإن  ھ إذا وق  ف ش  خص جمی  ع اموال  ھ أو بعض  ھا إض  ر      
م  ن ق  انون الأوق  اف الس  الف    10/2بدائنی  ھ، ك  ان وقف  ھ ب  اطلا ب  نص الم  ادة     

  .ذكرھا

وتفسیر ذلك أن المشرع یعتبر بان أموال المدین في ھذه الحالة ض امنة  
لوفاء ما علیھ من دیون ولذا یمنع جمی ع تبرعات ھ م ن وق ف وھب ة ونحوھم ا       

  .1فیما یضر بدائنیھ

غرق الدین جمی ع الأم وال الموقوف ة،    ینبغي أن نمیز بین ما إذا استلذلك 
  :أم لم یستغرقھا كلھا

فلو استغرق الدین جمیع الأموال الموقوفة، فإن وقفھ یتوقف على  §
إجازة الدائنین، إذا الواقف محجور علیھ، ذلك أنھ إذا حجر عل ى  
المدین بطلب الغرماء الدائنین، فإنھ لا یجوز لھ بعد الحج ر علی ھ   

رف یض ر دائنی ھ، وعل ى ھ ذا ف إن      أن یتصرف في مالھ بأي تص  
صحة وقفھ متوقفة على إجازة الدائنین، فإن أجازوه نف ذ، وإن ل م   

 .یجیزوه كان لھم حق طلب إبطالھ
وإن ل  م یك  ن محج  ورا علی  ھ، ف  إن وق  ف الم  دین ح  ال ص  حتھ   
وقب ل الحج ر علی ھ ص  حیح ناف ذ لا ینقض ھ أص حاب ال  دیون، ولا       

اض اة الواق ف الم دین    ، غی ر أن لل دائنین مق  2یتوقف على إجازتھم
الذي استغرق الدین كل أموالھ، إذا رأوا بأن وقف المدین ھذا فیھ 

                                                
 لقد تبنى المشرع الجزائري رأي المذھب المالكي الذي یقول بعدم صحة ھذا الوقف، علما أن المذھب الحنفي یرى بأنھ وقف صحیح، باعتبار أن 1

  .تصرفھ نافذا الدین في ذمة المدین فقط لا في أموالھ، كما أنھ لا یرى صحة الحجر على المدین المبذر وبذلك یبقى
 .200الوصایا والأوقاف، مرجع سبق ذكره، ص: محمد كمال الدین إمام 2
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ھروب من الدیون خاصة إذا كان وقفا على أولاده، ولا یمكننا أن 
 .1نأخذ بالعكس، خصوصا وإن تقدم الدین على الوقف

وأما إذا ل م یس تغرق ال دین ك ل أم وال الواق ف، فإن ھ یج وز وقف ھ           §
ف ما زاد على ما یفي بدینھ، فالوقف صحیح ناف ذ  ھذا، كما لو وق

في حق الدائنین، ولا یتوقف على إجازة أحد منھم، وأم ا إذا ك ان   
المال الموقوف مما یتوقف بھ الدین، فإن ھ یتطل ب إج ازة ال دائنین     
لھ، باعتبار أن حقھم متعلقا بجزء من الوقف یعادل دینھم، ھذا ما 

علی ھ كم ا س بقت الإش ارة     لم یك ن محج ورا علی ھ، لأن المحج ور     
إلی ھ، یتوق  ف نف اذ وقف  ھ عل  ى إج ازة ال  دائنین س واء ش  مل الوق  ف     

 .المال كلھ او بعضھ
  .أن لا یكون مریضا مرض الموت: جـ

یؤثر في التصرفات ھ و الم رض ال ذي یخ اف من ھ      مرض الموت الذي 
  .الموت ویتصل الموت بھ

یھ وذي ویلحق حكم الوقف في مرض الموت حكم وقف المجنون والسف
  .الغفلة

ولقد كان الفقھاء قدیما لا یستطیعون الجزم بأن المرض مرض الموت، 
إلا إذا م ات الواق ف م ن جرائ ھ فع لا، غی ر أن الأم ور تغی رت ف ي عص  رنا          
ھذا، أین تطور العلم و الطب، وأصبح بإمكان أھل الواقف أو أقارب ھ وحت ى   

ف  ي حال  ة م  رض  دائنی  ھ، معرف  ة م  ا إذا ك  ان الواق  ف ق  د وق  ف أموال  ھ وھ  و  
  .الموت، حتى ولو كان الواقف لا یزال على قید الحیاة

صحة وقفھ وفي مدة لزوم ھ، غی ر   إلا أنھ اختلفت آراء الفقھاء في مدى 
أن المش  رع الجزائ  ري حس  م الأم  ر بموق  ف ص  ریح، حی  ث ن  ص ف  ي ق  انون  

یح ق لل دائنین طل ب إبط ال     '': يعلى ما یل   32في المادة  91/10الأوقاف رقم 
  .''لواقف في مرض الموت، وكان الدین یستغرق جمیع أملاكھوقف ا

قف في مرض الموت لا یكون ب اطلا  وبحیث یفھم من ھذه المادة وأن ال
ق  ابلا للإبط  ال م  ن ط  رف م  ن ل  ھ مص  لحة،       بطلان  ا مطلق  ا، وإنم  ا یك  ون    

وتصححھ الإجازة، غیر أن ھذه المادة تطرقت للحالة التي یكون فیھا الواقف 
وت مدینا، حیث قررت للدائنین ح ق طل ب إبط ال وق ف     المریض مرض الم

  :ھذا المدین ولكن بشرطین
                                                

  .وھو رأي جمھور الفقھاء، ومالك وأصحابھ أیضا 1
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  .أن یكون قد وقف أملاكھ وھو في حالة مرض الموت: 1الشرط
  .أن یكون الدین استغرق جمیع أملاكھ: 2الشرط 

وذلك عن طریق دعوى یرفعھا دائنوه أمام المحكم ة المختص ة إقلیمی ا،    
  .ھذا المدین لاستصدار حكم قضائي بإبطال وقف

  :ولذلك فإنھ بالمفھوم المخالف لھذه المادة، فإنھ یستشف الآتي
إذا (أن الوقف في مرض الموت إذا أجازه الورثة یك ون ص حیحا   §

 ).كان مدینا وقت إنشائھ تطلب ذلك إجازة الدائنین
أن بطلان الوقف في مرض الموت لا یكون تلقائی ا، وإنم ا یك ون     §

ل  ھ م  ن س  لطات بطلان  ھ م  ن    بحك  م قض  ائي، یق  رر القاض  ي بم  ا  
 .صحتھ

أن الوقف إذا ص در م ن الواق ف قب ل أن یح ل ب ھ م رض الم وت          §
كان صحیحا لا یتوق ف عل ى إج ازة أح د، باعتب اره وق ف ص ادر        

 .من شخص بالغ، عاقل، یتمتع بكل حقوقھ المدنیة
أنھ إذا لم یستغرق الدین كل أم لاك الواق ف فإن ھ لا یج وز إبط ال       §

 .في مرض الموت إلا من ورثة الواقفوقفھ ذاك حتى ولو كان 
وعلی  ھ ینبغ  ي علین  ا أن نمی  ز ب  ین ح  التین تطرحھم  ا مس  ألة الوق  ف ف  ي   

  :مرض الموت ھما
فإن وقفھ یكون ص حیحا ناف ذا ح ال    : إذا كان مدینا وقت وفاتھ :1الحالة 

حیات  ھ إلا إذا ك  ان محج  ورا علی  ھ ل  دین ف  إن وقف  ھ یتوق  ف عل  ى  
  .إجازة دائنیھ

ق  ف الم  ریض م  رض الم  وت وھ  و م  دین یط  رح   إلا أن م  وت الوا
  :فرضیتین
تغرق كل مالھ فإن إج ازة ال دائنین ل ھ بع د وفات ھ      سإذا كان الدین ی §

تجعل  ھ ص  حیحا، وإذا ل  م یبرئ  ھ ال  دائنون ف  إن وقف  ھ یك  ون ق  ابلا      
 .للإبطال بحكم قضائي ویباع لاستیفاء الدین من ثمنھ

وقف ھ فیم ا لا    كان الدین لا یستغرق كل المال، فإن ھ یج وز  أما إذا  §
یتوقف بھ الدین، وما زاد عنھ فیتطلب إجازة الدائنین لھ، باعتبار 

 .أن حقھم متعلق بذلك الجزء من الوقف



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 32 

إذا ك  ان الم  ریض م  رض  : إذا ك  ان غی  ر م  دین وق  ت وفات  ھ   :2الحال  ة 
الموت بعد موتھ غیر مدین ولكنھ وقف قبل موتھ على أجنبي، فھنا ینفذ 

ة احد في حال ة انع دام الورث ة، س واء ك ان      الوقف ولم یتوقف على إجاز
الوقف لكل المال أو لبعضھ، لعدم تعلق حق لأحد ف ي الم ال الموق وف،    
أما إن كان لھ ورثة أخذ ھذا الوقف حكم الوصیة، فینفذ ف ي ثل ث الم ال    
الموقوف، من غیر توقف على إذن أحد، ف إذا م ات الواق ف ل زم ورثت ھ      

  .ھذا القدر
ى الثلث فإنھ ینف ذ وق ت حیات ھ، لكن ھ لا یل زم      وأما وقفھ فیما زاد عل

الورث ة بع د موت  ھ، وھ ذا لتعل  ق ح ق الورث  ة ف ي ثل  ث الم ال الموق  وف،       
أج ازوه یس قط حقھ م فی ھ،     فیكون ھذا القدر متوقف على إج ازتھم، ف إذا   

، وھو القول الذي تؤیده المحكمة العلیا 1وإن لم یجیزوه لم ینفذ في حقھم
، حی  ث 23/11/1993: الص  ادر بت  اریخ  96675حی  ث ص  در الق  رار رق  م   

  .2ةطلانھ في مرض الموت مع اعتباره وصیقررت ب

وف  ي الأخی  ر یمك  ن الق  ول ب  أن الم  ریض م  رض الم  وت، تتعل  ق       
بأموالھ حقوق الدائنین، وتتعلق بالثلثین حقوق ال وارثین، لأن ھ ورد ع ن    

 إن االله تبارك وتع الى تص دق  '': رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
ولك ن لا  . ''علیكم ف ي آخ ر أعم اركم بثل ث أم والكم فض عوه حی ث ش ئتم        

یت  أتى ولا یتق  رر بط  لان الوق  ف الص  ادر م  ن ط  رف الواق  ف م  ریض     
ذا طع ن الورث ة أو م ن ل ھ مص لحة ف ي ذل ك، ع  ن        إم رض الم وت، إلا   

طری  ق القض  اء، ولك  ن یبق  ى عل  یھم إثب  ات ذل  ك، أي ب  أن الواق  ف وق  ت   
لم  وت فع  لا، تح  ت طائل  ة رف  ض   إنش  اء الوق  ف ك  ان مریض  ا م  رض ا  

دعواھم لعدم التأسیس، متى عجز المدعي ع ن إقام ة البین ة عل ى ذل ك،      
ولقد تشددت المحكمة العلیا في مسألة الإثبات ھاتھ رغم ص عوبتھا كم ا   
س بق وأن أش  رنا إل  ى ص عوبة الإثب  ات ف  ي الوق  ت ال ذي أنش  أ ف  ي حال  ة    

: ادر بت  اریخالجن  ون المتقط  ع، ولق  د ن  ص ق  رار المحكم  ة العلی  ا الص        
حیث أنھ من المقرر في الشریعة الإسلامیة، '': على ما یلي 03/03/1971

أن الحبس الواقع في مرض موت المحبس باطلا، وعلى مدعي بطلانھ 
ب  ذلك الس  بب إقام  ة البین  ة عل  ى أن المح  بس ك  ان مص  ابا وق  ت تحبیس  ھ   

  .بالمرض الذي مات من جرائھ
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إقام  ة وى ولا بطل  ب وحی  ث ل  م یاخ  ذ المجل  س القض  ائي تل  ك ال  دع 
البینة على صحتھا، واكتفى في الحكم بمجرد ما جاء في وثیقة التحبیس 
بالوجھ السابق الذكر، كان قرارا خارقا لأش كال المرافع ات الجوھری ة،    

  .1''وحتى للقواعد الشرعیة، مما یستوجب نقضھ

  .محل الواقف: 2القسم 
ام الوق ف، وث اني   محل الوق ف ھ و الع ین المحبوس ة الت ي تج ري علیھ ا أحك         

المتعل  ق  91/10م ن الق  انون رق  م   096رك ن ن  ص علی  ھ المش رع م  ن خ  لال الم  ادة   
بالأوقاف، ولقد بین المشرع الجزائري طبیعة محل الوقف من خ لال م ا ورد ف ي    

عق ارا أو  '': من نفس القانون، حیث صرح بأن العین الموقوفة ق د تك ون   11المادة 
ب الأوق  اف عموما  ـ تك  ون ذات طبیع  ة عقاری  ة  ، علم  ا ب  أن أغل  ''منق  ولا أو منفع  ة

وبصورة أقل وقف المنفعة، وأما وقف المنقول فھو نادر نوعا ما إلا إذا كان تابعا 
یس وي ف ي أحك ام الوق ف     لعقار محبس فھو یتبعھ في الوقف، ولذلك ف إن المش رع   

بین ما إذا كان الموقوف عق ارا أو منق ولا أو منفع ة، ویس توي أیض ا م ا دخ ل ف ي         
غی ر أن المش رع الجزائ ري اش ترط ف ي مح ل       . 2وقف أصلا أو ما دخل فیھ تبعاال

م ن ق انون    11الوقف جملة من الشروط لصحة الموقوف، تض منتھا أحك ام الم ادة    
  :الأوقاف السالف الذكر، حیث یمكن بیانھا في الآتي

 : أن یكون محل الوقف معلوما محددا .1
كون الموق وف غی ر   ومفاد ذلك أن المشرع اشترط لصحة الوقف أن ی

مجھول منعا للنزاع، ومعینا منافیا للجھالة، ولق د أك د عل ى ذل ك المش رع      
من  ھ عل  ى ض  رورة أن  216ف  ي ق  انون الأس  رة، حی  ث اش  ترط ف  ي الم  ادة 

  .یكون المال المحبس معینا خالیا من النزاع
وقف  ت ج  زءا م  ن أرض  ي، ول  م یعین  ھ، ك  ان الوق  ف  : فل  و ق  ال الواق  ف

  .باطلا
وقفت داري الفلانیة أو أرضي التي في جھة ك ذا، وك ان    :لكنھ لو قال

  .ما وقفھ معروفا لا یلتبس بغیره صح الوقف
علما أنھ لو وق ف أرض ا برقمھ ا العق اري ص ح وقف ھ لأن رق م العق ار         

وإذا ل م تك ن ك ذلك، ف لا ب د م ن تحدی د معالمھ ا،         . الیوم یقوم مقام الح دود 
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لعق ار ووص فھ وص فا تام ا،     وحدودھا، وكل ما یتطلب من بیانات لتعیین ا
وإلا بط ل الوق ف حت ى ول و ع ین الواق ف       '' العل م '': وھو المقصود بشرط

الموقوف بعد الوقف، باعتبار أن الوقف قد نش أ ف ي بدایت ھ غی ر ص حیح،      
ونفس الحكم یسري في حالة ما إذا وقف الواقف مالا معینا، ومعلوم ا ث م   

المجھ ول لأن الجھال ة    ، ذلك أنھ لا یصح وقف1استثنى منھ قدرا مجھولا

  .2تفضي إلى النزاع
  :أن یكون محل الوقف مشروعا .2

حی ث أن المش رع اش  ترط لص حة  الوق ف، أن یك  ون الم ال الموق  وف      
مم ا یج وز التعام ل فی ھ، وھ ذه المس  ألة تط رح عن دما یق ف م ثلا ش  خص          
أسھمھ في شركة معینة على جھة البر، كع لاج الفق راء ف ي مدینت ھ، فإن ھ      

فھ ھذا، أن تكون ھذه الشركة تستعمل أموالھ ا اس تعمالا   یشترط لصحة وق
  .3جائزا شرعا، ولیس قانونا فحسب

أما لو كانت تستغل أموالھا استغلالا ربویا مثلا، لا یجوز وقف ش يء  
  .من أسھمھا

ولذلك یمكن القول بأنھ لیس كل مال یصلح محلا للوقف، ولقد اشترط 
مس تعملین ف ي ذل ك عب ارة      الفقھاء بالإجماع ضرورة توافر ھ ذا الش رط،  

مختلفة ع ن تل ك الألف اظ الت ي اس تعملھا المش رع، حی ث عب روا ع ن ھ ذا           
، وھ  ي عب  ارة متداول  ة كثی  را '' أن یك  ون الم  ال متقوم  ا'': الش  رط بق  ولھم

فیكتب الفق ھ، والتق ویم یعن ي ح ل الانتف اع ش رعا بھ ذا الم ال، وھ و نفس ھ           
، ب ل إن ھ ذا   91/10 شرط مشروعیة محل الوقف في قانون الأوق اف رق م  

الش  رط ل  یس مق  ررا لص  حة الوق  ف فحس  ب ب  ل ھ  و مق  ررا لص  حة كاف  ة   
العقود والتصرفات القانونیة، فقانون الأوقاف جاء بشرط كرستھ المبادئ 

إذا ك ان  '': من الق انون الم دني   96العامة في القانون، وتطبیقا لنص المادة 
  .''قد باطلامحل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان الع

 :أن یكون محل الوقف مفرزا .3

                                                
1 J.Lafond: les sources du droit coutumier dans le sous, le statut personnel et successoral, édition imprimerie du 
sous, AGADIR, P 87, Ernest Mercier, le code du Habous ou oud selon la législation musulmane, suivie de yextes 
des bons auteurest de pièces originales, imprimerie D.Braham Constantine, 1989, P12. 
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لقد تعرض المشرع الجزائري لمسألة وقف المشاع، من خ لال الم ادة   
ف ي فقرتھ ا    27/04/1991: الم ؤرخ ف ي   91/10من ق انون الأوق اف رق م     11

الأخیرة، حیث جاء موقفھ صریحا من ھذه المسألة التي كانت محل جدال 
  .وخلاف بشأنھا بین الفقھاء

ك رضي االله عنھ ش دد ف ي من ع الوق ف المش اع قب ل قس متھ،        إذ أن مال
  .لأن الحیازة لا تتم مع الشیوع

وأما أبو یوسف وغیره ممن لم یشترطوا القبض، أجازوا المش اع م ن   
غیر حاجة إلى القسمة، ومع اختلاف الفقھاء ف ي وق ف المش اع، إلا أنھ م     

أو مقب رة،  أجمعوا على جواز وقف المال المشاع إذا كان الوق ف مس جدا   
  .1لأنھ لا یتصور الانتفاع فیھما إلا بالإفراز

ھذا حكم الفقھ في وقف المشاع، ولقد جاء في قانون الأسرة الجزائري 
موقف صریح للمشرع من ھذه المس ألة وھ و ج واز وق ف الم ال الش ائع،       

یج  ب أن یك  ون الم  ال المح  بس '': من  ھ عل  ى أن  ھ 216حی  ث نص  ت الم  ادة 
  .''خالیا من النزاع، ولو كان مشاعا مملوكا للواقف، معینا،

غیر أنھ في مقابل ذلك، اشترط المشرع قسمة المال الشائع مع اعتبار 
الوقف صحیحا قب ل قس مة الم ال، لیق ف المش رع بھ ذا ال رأي ف ي موق ف          
وسط ما بین ال رأیین، فھ و یجی ز وق ف المش اع م ن جھ ة خلاف ا للم ذھب          

رز، بعد الوقف خلافا لرأي المالكي، ویشترط من جھة أخرى القسمة والف
أب  ي یوس  ف وأتباع  ھ م  ن الحنفی  ة وغی  رھم، لیك  ون موقف  ھ ب  ذلك فری  دا        

  .ومتمیزا
یص ح  '': عل ى أن ھ   91/10من قانون رقم  11إذ نص صراحة في المادة 

لیطرح بذلك التساؤل . ''وقف المال المشاع، وفي ھذه الحالة تتعین القسمة
للقس مة، فم اذا ع ن الم ال الش ائع       إذا كان ھذا یخ ص الم ال القاب ل   : التالي

  غیر القابل للقسمة بطبیعتھ؟
إن ھذه المسألة لم یتناولھا المشرع الجزائري من خلال نص صریح، 

الس الفة   11ولكن الجدیر بالذكر في ھ ذا الش أن ھ و أن ھ وردت ف ي الم ادة       
وھ  ي عب  ارة تفی  د الإل  زام، وأن المش  رع  '' تتع  ین القس  مة'': ال  ذكر عب  ارة
وجوب ونف اذ، لا ش رط ج واز، وھ و م ا تؤك ده ص یاغة ھ ذه          جعلھ شرط

المادة حیث كانت صیاغتھا آمرة، یفید معھا وأن المال الشائع غیر القاب ل  
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للقس  مة لا یص  ح وقف  ھ لانع  دام إمكانی  ة تطبی  ق ھ  ذه الم  ادة، ولاس  تحالة        
الانتفاع بالمال الموقوف كما یجب م ع ش یوعھ، وھ و موق ف أجم ع علی ھ       

  .الفقھاء
القوانین المقارنة تعرضت لھذه المسألة وضبطتھا، حیث قضت  إلا أن

في أغلبھا بعدم ص حة وق ف الم ال الش ائع غی ر القاب ل للقس مة إلا بت وافر         
  :1حالتین

  .أن یكون الباقي من المال الشائع موقوفا: الأولى
أي أن یق  ف الواق  ف عل  ى   : أن تتح  د الجھ  ة الموق  وف علیھ  ا  : ةی  الثان

  .علیھا الجزء الآخر من المال الشائعالجھة نفسھا التي وقف 
ویضیف الباحثون حالة ثالثة فیھا وقف مال مشاع غی ر قاب ل للقس مة،    
وھي حالة وقف أسھم الشركات على اختلاف أنواعھا، وسواء كانت ھذه 

م   ن المش   اع ال   ذي لا یقب   ل  الأس   ھم عق   ارات أو منق   ولات، واعتبروھ   ا 
ف  راز أس  ھم المس  اھمین، ولق  د  القس  مة، لأن قوانینھ  ا لا تجی  ز القس  مة أو إ 

اعتبروه وقف ا ص حیحا، لأن ھ لا یترت ب عن ھ ض ررا ولا نزاع ا، لأن ھ ذه         
الش  ركات تنظمھ  ا ق  وانین خاص  ة بھ  ا، ول  م یش  ترطوا لص  حتھ س  وى أن    

  .تكون شركات ذات استغلالات جائزة شرعا
إن  ھ وم  ن خ  لال جمل  ة الش  روط الت  ي عرض  ناھا، یمك  ن اعتبارھ  ا ش  روطا      

نھا، تناولھا المشرع في العدید م ن المواض ع، م ن خ لال ق انون      أساسیة لا غنى ع
الأسرة الجزائري، ثم من بعده قانون الأوقاف، لكن لكي تكون دراستنا وافیة لھ ذا  
الركن، فإنھ ینبغي علینا التطرق لجوانب أخرى لم یتناولھا المشرع بالتوضیح في 

: ق اط مبھم ة تتعل ق ب  ـ   القوانین السالف ذكرھا، ویمكن طرحھا من خلال معالج ة ن 
مدى جواز وقف المال المرھون، وضرورة معالج ة مس ألة المنق ول وم ا تطرح ھ      

  :من التباسات، كل ذلك على النحو التالي
  :وقف المال المرھون: أولا

إنھ وكما سبق ذكره وأن ھذه المسألة لم یتناولھا المشرع م ن خ لال الق وانین    
ج وع لأحك ام الش ریعة الإس لامیة تطبیق ا      المنظمة للوقف غیر أن ھ یتع ین علین ا الر   

  .المتعلق بالأوقاف 91/10من القانون  02لمقتضى المادة 

                                                
، 212محمد كمال الدین إمام، مرجع سبق ذكره، ص منھ، أنظر في ذلك 16، أنظر المادة 1948آذار  16ومثالھ القانون اللبناني المؤرخ في  1

 .164أحمد محمود الشافعي، مرجع سبق ذكره، ص: وانظر
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غی  ر أن الآراء الفقھی  ة ف  ي ھ  ذه المس  ألة متض  اربة ب  ین مؤی  د ومع  ارض،       
فالحنفیة أجازت وقف المال المرھون مع إبطالھ إذا لم یوفي الواق ف دین ھ، حمای ة    

اء فقد تشددوا في منعھ، فمنھم من علق صحة لحق الدائن، وأما رأي جمھور الفقھ
ھذا الوقف على ان یكون المدین الواقف موسرا، وھو ق ول الش افعیة، وم نھم م ن     

  .علقھ على إجازة الدائن المرتھن وھو موقف الحنابلة
وأما المالكی ة فق د توس طوا ال رأیین الأخی رین، وجمع وا ب ین الش رطین مع ا،          

طة وج  ود إذن ال  دائن وأن یك  ون الم  دین    فأج  ازوا وق  ف الم  ال المرھ  ون، ش  ری    
  .موسرا

وأما موقف المشرع الجزائري من ھذه المسألة، فھو غیر صریح، وس كوت  
المشرع ھنا دلاة على رفضھ للوقف الذي ینصب عل ى م ال مرھ ون، باعتب ار أن     

وف  اء لل  دین   ال  رھن یع  د تأمین  ا عینی  ا، یمك  ن أن ی  ؤدي إل  ى بی  ع الم  ال المرھ  ون     
وھو الأمر الذي یتعارض م ع مب دأ ع دم ج واز التص رف ف ي        المضمون بالرھن،

  .المال الموقوف بالبیع وبأي تصرف آخر على أصل المال الموقوف
  :وقف المال المنقول: ثانیا

 11لقد أجاز المشرع الجزائري صراحة وقف المال المنقول، بموجب المادة 
منق ولات كمح ل   من قانون الأوقاف الس الف ذك ره، علم ا أن ھ ل م ی درج المش رع ال       

للوق  ف ف  ي الق  وانین المنظم  ة للوق  ف الس  ابقة عل  ى ق  انون الأوق  اف، أی  ن س  اوى      
المشرع ف ي حك م الوق ف ب ین العق ار والمنق ول، وھ و ال رأي ال ذي یط ابق موق ف            
جمھور الفقھاء من ھذه المسألة والذي ھو الجواز، سواء كان ذلك المنقول مستقلا 

لك كل لبس یشوب مسألة الجواز م ن عدم ھ،   أو كان تبعا لغیره، لیزیل المشرع بذ
، بل أضافت تلك القوانین أموالا 1وھو موقف القوانین المقارنة أیضا في ھذا الشأن

منقولة أخرى فرضتھا التطورات، لتك ون مح لا للوق ف، كوق ف الأوراق المالی ة،      
  .2والسندات، شریطة أن تكون ھذه الأوراق جائز تداولھا شرعا

المنق  ول یتع  ارض م  ع ش  رط التأبی  د ال  ذي یش  ترطھ     إج  ازة الوق  ف غی  ر أن 
المشرع الجزائري، علما أن المنقول لا یحقق للوقف ص فة التأبی د، إذ أن المنق ول    

  .3یكون دائما عرضة للتلف، عكس العقار الذي یحقق صفة التأبید للوقف
                                                

 .من القانون اللبناني 15من قانون الأوقاف المصري، والمادة  08المادة  1
  .أخذ القیاس من تحریم الشرع أوراق الیانصیب، وبعض شھادات التأمین 2
  :المنقول إلا في حالات ثلاث ھيأما الأحناف فقد منعوا الوقف  3

  .إذا دخل في الوقف تبعا للعقار - 
 .إذا ورد نص بجواز وقف المنقول - 
 .إذا تعارف الناس على وقف المنقول - 



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 38 

المتعل  ق  91/10م  ن الق  انون رق  م   03فوق  ف المنق  ول یق  ف وجھ  ا م  ع الم  ادة   
لتي تقضي بأن الوقف ھو حبس العین ع ن التمل ك عل ى وج ھ التأبی د،      بالأوقاف وا

خاصة لما یكون المنقول غیر صالح للبقاء بما یفید حكم التأبید علیھا، ولذلك یبق ى  
السؤال في ھ ذه المس ألة مطروح ا كغیرھ ا م ن المس ائل الت ي طرح ت خ لال ھ ذه           

  .الدراسة
  :وقف المنفعة: ثالثا

الثاني من أركان الوقف، وھو محل الوقف، وما  قبل أن نختم دراستنا للركن
ینصب علیھ الوقف نلفت انتباه الق ارئ الك ریم وأن المش رع جع ل الوق ف ینص ب       
عل  ى العق  ار والمنق  ول، وك  ذلك عل  ى المنفع  ة، ھ  ذه الأخی  رة الت  ي تجاھلھ  ا أغل  ب   
الفقھاء، وأجازھا مذھب مالك وأصحابھ، لیتبنى المشرع في ذلك رأي المالكیة في 

أن یقف شخص حقھ في منفعة شيء لصالح مسجد أو ، وھي 1ألة وقف المنفعةمس
جھ  ة ب  ر أخ  رى، فیش  مل الوق  ف حس  ب رأي المش  رع الجزائ  ري ذات الش  يء أو   

فیق ف ریعھ ا ومنفعتھ ا عل ى     منفعتھ، كأن یكون الشخص مس تأجرا لأرض منتج ة   
ت ي  جھة بر معینة، غیر أن وقف المنفعة ھذا یتعارض مع شروط صحة الوق ف ال 

تشترط في الواقف أن یكون مالكا للشيء الموق وف ملكی ة مطلق ة أو تام ة، حس ب      
من قانون الأوقاف السالف الذكر، علما أن من یملك المنفعة دون الرقبة،  10المادة 

فملكیتھ للشيء لیست ملكیة تامة وإنما ھي ملكیة ناقصة، ولا یصح الوق ف حس ب   
ق ف للش يء الموق وف ملكی ة تام ة، أو كم ا       إلا إذا كان ت ملكی ة الوا  قانون الأوقاف 

عبر عنھا المشرع الجزائري بالملكیة المطلقة، وھو الأمر الذي لا یجیزه جمھور 
الفقھاء ما لم تقترن المنفعة بالرقبة في ید الواق ف، وھ و ف ي حقیق ة الأم ر تن اقض       

 ، ثم2''العین''حتى في قانون الأوقاف ذاتھ، إذ ینص المشرع بأن الوقف ھو حبس 
، لی أتي ق انون   ''المنفع ة ''ینص بعدھا على أن محل الوقف ینصب على حتى عل ى  

الأوق   اف ب   ذلك بتناقض   ات وإش   كالیة أساس   یة طرحناھ   ا ف   ي أول الدراس   ة لھ   ذا  
الموضوع، والتي تدور حول طبیع ة الوق ف ف ي الجزائ ر، ھ ل ھ و وق ف الأص ل         

كالیات وق ع المش رع   أم وقف للمنفعة؟ وام یترتب عن ھذه المسألة من إش  '' العین''
الوقفي في ساحتھا، وعلیھ أن یفصل فیھا، قضاء على التذبذب ف ي ھ ذا الش أن، إذ    
أن حبس المنفع ة یثی ر التس اؤل بش أن أص ل الملكی ة ف ي لاش يء الموق وف، حی ث           
یوقف الشخص منفعة شيء حتى ولو كان ل یس ملك ا ل ھ ف ي الأص ل، وإنم ا یع ود        

  .صل والواقف لا یملكھللمالك الأصلي، فكیف یتحقق حبس الأ

                                                
  .لا یجیزون وقف المنفعة  لوحدھا دون الرقبة: الشافعیة والحنابلة 1
 .المتعلق بالأوقاف 91/10من قانون  03المادة  2
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كما أن وقف المنفعة، یفید منع التصرف فیھا، فماذا یسبل الواقف في المقابل 
إذن؟ إذ لا یعق ل أن یوق ف المنفع ة ویس بلھا ف  ي آن واح د، باعتب ار أن الوق ف ھ  و        

  .المنع والحبس
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إذا كانت المنفعة مؤقت ة، فإنھ ا تتع ارض م ع     

من قانون الأوقاف السالف ذكره، والتي تقضي ببطلان ك ل وق ف    28أحكام المادة 
محدد بمدة زمنیة معینة لأنھ یتنافى مع صفة التأبید التي یتصف بھا نظام الوق ف،  
والتي سبق طرحھا في مسألة وقف المنقول ذاتھا، لأن صرف المنفعة عل ى وج ھ   

وھو ما لا یتحقق ف ي ھ ذه   التأبید لجھة لا تنقطع، لا یكون إلا في عین دائمة البقاء 
  .الحالات

  
  

  .صیغة الوقف: 3القسم
الأربعة التي ركان الأالصیغة ھي العبارة التي یؤدى بھا الوقف، وھي إحدى 

یقوم علیھا الوقفحسب التشریع الجزائري، والذي وافق جمھور الفقھاء في اعتب ار  
خ لال  الصیغة رك ن م ن الأرك ان الأرب ع، ولق د رك ز المش رع عل ى الص یغة م ن           

المتعلق بالأوقاف، والتي رتب المشرع البطلان عل ى   91/10من القانون  09المادة 
  .تخلفھا

الإیجاب الصادر عن الواقف، باعتب اره تص رفا   : ویقصد بالصیغة في الوقف
صادرا من جھة واحدة وبإرادة منفردة من الواقف، والصیغة  ھي التعبیر عن تلك 

من القانون  12قف في صور مختلفة، عددتھا المادة الإرادة الكامنة لدیھ، وینعقد الو
وھي '' ..تكون صیغة الوقف باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة'': السالف الذكر، بقولھا

نفس الصور المنصوص علیھ ا ف ي القواع د العام ة المق ررة ف ي الق انون الم دني،         
انون المدني من الق 60وھي صور التعبیر عن الإرادة نفسھا التي وردت في المادة 

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو بالكتاب ة أو بالإش ارة المتداول ة    ': الجزائري بأن
  .'.'عرفا

  .والصیغة قسمان صریحة ومكنیة
حبس ت ك ذا وك ذا، وأرض ي الفلانی ة      : مث ل ق ول المح بس   : فالصریحة -

موقوف  ة عل  ى ف  لان والتس  بیل والتحب  یس لفظ  ان ص  ریحان لتكررھم  ا   
  .واشتھارھما عرفا
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لا تباع : تصدقت بكذا صدقة محرمة، أو موقوفة، أو قولھ: ولو قال
ولا توھ  ب، فھ  ي ألف  اظ ص  ریحة أیض  ا، لأن ألف  اظ التص  دق م  ع ھ  ذه  

  .القرائن لا یحتمل غیر الوقف
وقد اشتھرت صیغة في الأوقاف ت داولتھا الأقط ار الإفریقی ة حی ث     

وھو القول  ''حبست وید المالك مرفوعة'': یكفي منھا أن یقول المحبس
 .1الجاري بھ في سائر الأقطار الإفریقیة

حرمتھ للفقراء، او أبدت ھ عل یھم، أو تص دقت، إذا    : والكنایة، مثل قولھ -
نوى الوقف وھ ي ألف اظ لا تس تعمل مس تقلة، وإنم ا یؤك د الواق ف بھ ا         

 .الألفاظ السابقة ومقترنة بھا
مسجدا، ویخل ي  فقد یقوم مقام الصیغة عموما، كأن یبني شخص : وأما الفعل

  .2بینھ وبین  الناس للصلاة، فھذا الفعل كان في التحبیس لدلالة الحال على تسبیلھ
  :شروط الصیغة

إن الص  یغة لا تك  ون ص  حیحة ولا تكف  ي لإنش  اء الوق  ف إلا إذا ت  وافرت لھ  ا  
  :شروط معینة تتحقق بھا الصیغة وھي

 :أن تكون الصیغة تامة ومنجزة .1
ة التي تدل عل ى إنش اء الوق ف، وترتی ب     الصیغة المنجزة ھي تلك الصیغ

رع أج از  ، فالص یغة لا تص ح إلا منج زة، إلا أن المش     لآثاره علیھ في الح ا 
وقف ت  '': اف إل ى م ا بع د الم وت، ك أن یق ول      الصیغة المتعلقة، بوق ف مض   

فھ ي تأخ ذ حك م الوق ف عل ى ال نفس ث م عل ى         '' داري على فلان بعد م وتي 
  .الغیر

أن تكون منجزة، یفید من ع أي ص یغة تفی د    واشتراط المشرع في الصیغة 
الاحتمال ف ي الوق ف، ك أن یعل ق الواق ف وقف ھ عل ى ش رط احتم الي، إذ لا          

وقف ت داري عل ى   '': یتأكد تحققھ من عدم تحقق ھ مس تقبلا، ومثال ھ أن یق ول    
إذا أت ت أرض ي الفلانی ة محص ولا     '': أو قول ھ '' فلان إذا تملكت أرض ك ذا 

وغیرھ  ا م  ن الص  یغ الت  ي تفی  د  '' ل  ى ف  لانواف  را ھ  ذه الس  نة فھ  ي وق  ف ع 
الاحتمال فھي باطلة وأوقاف فاسدة، لأن الوقف لا یقبل التعلی ق عل ى غی ر    

  .ما ھو حاصل بالفعل ومؤكد

                                                
  .105 حبس عدد: الملاحق: أنظر 1
 .41، ص1984لاشیخ المولود عمار مھري، تقریرات وملاحظات على مدونة الأحوال الشخصیة الجزائریة، دار البعث، الجزائر،  2
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 :دالة على التأبیدأن تكون الصیغة  .2
فلا یصح الوقف إذا دل على التأقی ت بم دة، لأن ھ إخ راج م ال عل ى وج ھ        

  .بد من اشتمالھ على معنى التأیدالقربة، فلم یجز إلى مدة وإنما لا 
للوق ف حس ب ق انون     وھذا واضح من خلال تعری ف المش رع الجزائ ري   

ح بس  '': ب أن الوق ف ھ و    03المتعلق بالأوقاف حیث ج اء ف ي الم ادة     91/10
  .''العین عن التملك على وجھ التأبید

لذلك فإن كل صیغة تقترن بما یدل على تأقیت الوقف تبطل، ویبطل معھا 
م ن الق انون الس الف ال ذكر،      28وقف لفساد الصیغة طبقا لحكم المادة ھذا ال

، وھ و یتواف ق م ع رأي    ''یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن'': والتي مفادھا
ف  ي اعتب  ار الوق  ف بص  یغة التأقی  ت باط  ل، وللم  ذاھب        1جمھ  ور الفقھ  اء 

 الإسلامیة تفاصیل كثیرة في ھذا الشان، یرجع إلیھا في كتب المذاھب، وقد
. الحنف ي  و ذھب فقھاء آخرون إلى إجازة تأقی ت الوق ف كالم ذھب الم الكي    

ولق  د ح  ذت ح  ذوھم ق  وانین عربی  ة كثی  رة حی  ث أج  ازت الوق  ف المؤق  ت       
  .وأخذت بھ في الوقف الخاص دون العام

إلا أن المش  رع الجزائ  ري ك  ان موقف  ھ ص  ریحا م  ن خ  لال الم  واد الت  ي     
ك  ان أو خاص  ا، ورت  ب    تعرض  نا إلیھ  ا ح  ول تأبی  د الوق  ف بنوعی  ھ عام  ا     

جعلت '': مدتھ، فلو قال الواقف البطلان على تحدید زمن الوقف مھما كانت
ك ان وقف ھ ب اطلا، لأن اش تراط م ا      '' ال خ ... ضي موقوفة سنة أو س نتین  أر

  .یمنع التأبید یبطل الوقف
 :عدم اقتران الصیغة بشرط باطل .3

ل الوق ف  والشرط الباطل الذي یبطل معھ الوقف ھو كل شرط یخل بأص  
جعل ت أرض ي ھ ذه موقوف ة     '': أو ینافي حكمھ، مثال ذلك أن یقول الواق ف 

ك  ان الوق  ف ب  اطلا، لأن   .  ال  خ..... '' عل  ى أن ل  ي أن أبیعھ  ا مت  ى ش  ئت   
اشتراط ما یمنع التأبید یبطل الوقف، ویقول الفقھاء ببطلانھ باعتباره شرطا 

  .باطلا، والشرط الباطل یبطل معھ الوقف
اء لا یطلق  ون ھ  ذا الحك  م إلا عل  ى الأوق  اف المتض  منة      علم  ا وأن الفقھ   

ففي ھذه الحالة یبطل الشرط ویص ح الوق ف،   . شروطا فاسدة، لیست باطلة
  .''وقفت داري على فلان على أن لا یسمح بالدخول إلیھا أحد'': كأن یقول

                                                
ومنھم الظاھریة، وطبقا لذلك یبطل الوقف . وھو أصحاب المذاھب السنیة، مذھب الشافعي وأحمد، زیادة على بعض الشیعة الجعفریة والزیدیة 1

 .مالك رغم أخذه بالوقف المؤقت إلا أن أتباعھ یقولون بالتأبیدالمؤقت، أما 
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إذا اقترن الوقف بشرط باطل فإنھ یبطل الشرط ویبطل معھ الوقف،  وأما
في وقفھ على شرط احتفاظ ھ بح ق التص رف ف ي الع ین       كأن ینص الواقف

  .الموقوفة بالبیع أو غیره متى شاء
باستثناء حالة واحدة وھي وقف المسجد، فإنھ یبطل الشرط ویصح الوقف 

  .لأجلھ
إلا أن المشرع وكما رأینا فإن ھ ل و یف رق ف ي حكم ھ ب ین الوق ف المقت رن         

ب  ین الش  رطین ف  ي  بش  رط باط  ل، أو المقت  رن بش  رط فاس  د، وإنم  ا س  اوى   
  .الحكم، فأقر بصحة الوقف وإسقاط الشرط

والشرط الباطل ھو كل شرط یخالف الشریعة الإسلامیة وتعالیمھ ا أو م ا   
خالف الآداب العامة والأخلاق أیضا،  حیث نص عل ى ھ ذا الش رط ق انون     

لا یص ح الوق ف ش رعا إذا ك ان     '': بقول ھ  29ف ي الم ادة    91/10الأوقاف رقم 
ط یتعارض مع النصوص الشرعیة، فإذا وقع بط ل الش رط،   معلقا على شر
ف  نص المش  رع عل  ى أن الوق  ف والش  رط ی  دوران ص  حة    '' وص  ح الوق  ف 

غیر أن الشریعة تمیز بین الشرط الباطل . وبطلانا بما نصت علیھ الشریعة
والشرط الفاسد طبقا للأحكام التي بیناھا سابقا على أمل أن یعتم د المش رع   

  .ھذا التمییز مستقبلا
 :جواز اقتران الصیغة بالشروط الصحیحة .4

إنھ عل ى خ لاف م ا قی ل ف ي الش روط الباطل ة والفاس دة، ف إن غیرھ ا م ن            
الشروط لا یؤثر على الوقف، ذلك أن المش رع أك د عل ى ض رورة احت رام      
الشروط التي یضعھا الواقف في وقفھ، ما لم تخالف الشرع حیث ج اء ف ي   

اش تراطات الواق ف   '': ف ال ذكر م ا یل ي   من ق انون الأوق اف الس ال    14المادة 
التي یشترطھا في وقفھ ھي التي تنظم الوقف ما لم ی رد ف ي الش ریعة نھ ي     

  .''عنھا
ولقد أید القضاء ھذا المبدأ ف ي كثی ر م ن أحكام ھ وقرارات ھ الت ي م ا فت ئ         
یؤكد من خلالھا أنھ من الواج ب احت رام إرادة الواق ف، فیس تطیع الواق ف،      

ما شاء م ن ش روط م ن حی ث مق داره وكیفی ة تنظیم ھ،        أن یشترط في وقفھ 
واستحقاقھ وإدارتھ، وذلك تماشیا مع أحكام الش ریعة الس محاء، حی ث ج اء     

المؤمن ون عن د ش روطھم إلا    '': عن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم قول ھ     
ولقد اتفق فقھاء الشریعة على أنھ ھناك . ''شرطا أحل حراما أو حرم حلال

لا شيء على الواقف إذا اشترطھا، فل ھ أن یوردھ ا   شروط عشرة صحیحة 
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مت  ى ش  اء دون قی  د، وھ  ي ش  روط ال  واقفین الت  ي كث  ر مجیئھ  ا ف  ي وث  ائق     
  .''الشروط العشرة'': الأوقاف، وقد سمیت في الاصطلاح الحدیث بـ

بطریقة مباشرة في قانون غیر أن المشرع الجزائري لم یأت على ذكرھا 
م ن نف س الق انون     14لاق من خلال المادة الأوقاف، وإنما جاءت على الإط

والت ي س بق ذكرھ ا، والت ي ش ملت ك ل اش تراطات الواق ف الت ي یش ترطھا           
: خلافا لما جاء في القوانین المقارنة والتي تبنت المصطلح الشرعي بلفظ ھ 

، إلا أن ھ ذا لا یمن ع م ن    1وص رحت ب ذلك ف ي قوانینھ ا    '' الشروط العشرة''
اعتبارھ  ا ش  روطا ص  حیحة لطالم  ا اقترن  ت  إب  راز ھ  ذه الش  روط بإیج  از، ب 

بالأوق  اف عل  ى م  ر الأزمن  ة، وف  ي ك  ل الأم  اكن، وإن ل  م تك  ن عش  رة عن  د  
  :التحلیل الدقیق، وھي على النحو التالي

  :الزیادة والنقصان .1
وھي أن یفضل الواقف بعض الموق وف عل یھم عل ى الب اقین، ب أن یزی د       

ینقص من حص ص   نھ حین توزیع الغلة، وأنوفي حصصھم ما شاء، یأخذ
البعض الآخر من الموقوف علیھم، فإن ھذا الشرط لا یؤدي إل ى حرم انھم   
إنم   ا التع   دیل ف   ي حصص   ھم إم   ا بالزی   ادة أو بالنقص   ان، ول   یس لأح   د        

 .الاعتراض على ذلك
  :الإعطاء والحرمان .2

ومفاده إعطاء منفعة العین الموقوفة كلھا أو جزء منھا لبعض الموقوف 
ء وحرمان ال بعض الآخ ر من ھ س واء ك ان حرمان ا       علیھم، وھذا ھو الإعطا

مطلقا أو مقیدا، ھذا الحرم ان ال ذي ث ار علی ھ الكثی رون عب ر م ر الأزم ان         
وإل  ى أن وص  ل الح  ال بإلغ  اء الوق  ف ال  ذي فی  ھ حرم  ان ل  بعض الورث  ة         
والمستحقین من طرف القضاء وھو الأمر الذي ك ان الس بب الأساس ي ف ي     

التش   ریعات العربی   ة والإس   لامیة  إلغ   اء الوق   ف الخ   اص ف   ي الكثی   ر م   ن 
المقارنة، ما عدا الجزائ ر الت ي وكم ا س بق بیان ھ وأنھ ا تؤك د احت رام إرادة         

ولق  د أك  دت . الواق  ف واش  تراطاتھ م  ا دام  ت مؤسس  ة عل  ى م  ذھب ش  رعي 
غی   ر أن موق   ف القض   اء م   ن ق   انون الأوق   اف الس   الف ذك   ره،  14الم   ادة 

وق  ف ال  ذي یتض  من  الجزائ  ري متذب  ذب ف  ي أحكام  ھ، حی  ث أك  د ص  حة ال   
حرمان بعض الورثة وخاصة الإناث منھم، على اعتبار أن مؤسسھ قد بناه 

                                                
للواقف أن یشترط لنفسھ لا لغیره، '': ، أباحت ھذه  الشروط ونصت علیھا بقولھا1946لسنة  48من قانون الوقف المصري رقم  12إن المادة  1

: من قانون الأوقاف اللبناني على أنھ 14ونصت المادة '' حدود القانونالشروط العشرة في وقفھ، أو ما یشاء منھا، وتكرارھا على أن لا تنفذ إلا في 
 ''للواقف اشتراط الشروط العشرة المعروفة شرعا لنفسھ أو لغیره ضمن حدود ھذا القانون''
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على مذھب ش رعي یجی ز ذل ك م ن جھ ة، وم ن جھ ة أخ رى تطبیق ا ل نص           
ق  انون مف  اده اش  تراطات الواق  ف الت  ي یش  ترطھا ف  ي وقف  ھ ھ  ي الت  ي ت  نظم  

 .1الوقف

  :الإدخال والإخراج .3
س تحقاق، ویقاب ل الإدخ ال ش رط     الإدخال ھو جعل غیر المستحق أھلا للا

الإخ  راج ال  ذي ھ  و جع  ل المس  تحق غی  ر مس  تحق ل  ھ، ذل  ك أن للواق  ف أن   
یدخل من یشاء، وأن یخرج م ن ش اء م ن ص فوف المس تحقین، إذا ك ان ق د        

  .اشترط لنفسھ الإدخال ولإخراج في وثیقة الوقف
وأما إذا أنش أ الواق ف وقف ھ دون أن ی ذكر الش رط، نف ذ الاس تحقاق للع ین         

  .الموقوفة على من جعل لھم ابتداء دون تغییر
  :الإبدال و الاستبدال .4

الإبدال ھو إخراج العین الموقوفة، ببیعھ ا مقاب ل مبل غ نق دي، والاس تبدال      
ھو شراء عین أخرى لتكون وقفا بدلا منھا، وھما شرطان متلازمان، غیر 

یث أن المشرع الجزائري ضبط مسألة استبدال الملك الوقفي بملك آخر، ح
جعل الأصل في ھذه المس ألة، ھ و ع دم ج واز الاس تبدال، ووض ع اس تثناء        

م ن   24بالجواز في حالات ع ددھا المش رع حص را، حی ث ج اء ف ي الم ادة        
لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو '': قانون الأوقاف السالف الذكر ما یلي

  :یستبدل بھا ملك آخر إلا في الحالات التالیة
  .ندثارحالة تعرضھ للضیاع والا §
 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحھ، §
حالة ضرورة عامة، كتوسیع مسجد أو مقب رة أو طری ق ع ام، ف ي ح دود       §

 .ما تسمح بھ الشرعیة الإسلامیة
حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف، وانتفاء إتیانھ بنفع فقط، ش ریطة   §

 تعویضھ بعقار یكون مماثلا أو أضل منھ،
ثب   ت الح   الات المبین   ة أع   لاه بق   رار م   ن الس   لطة الوص   یة بع   د المعاین   ة    ت

  .''والخبرة

                                                
تنظم الوقف ما لم یرد اشتراطات الواقف التي یشترطھا في وقفھ ھي التي '':المتضمن قانون الأوقاف أن 91/10من القانون رقم  14تنص المادة  1

  .''في الشریعة نھي عنھا
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من ذلك فإن المشرع یتحفظ على مسألة استبدال الملك ال وقفي بمل ك آخ ر،    
إلا إذا كانت ھذه العملیة في مصلحة المكل الوقفي أو لظروف تفرضھا حالة 

بح ق الموق وف    ھذا الوقف، كل ھذا مع ضرورة التأكید على عدم الإض رار 
  .علیھم

  :التغییر والتبدیل .5
ن الش  رطان مفھ  وم واس  ع، یمك  ن الاس  تغناء ب  ذكرھما ع  ن ب  اقي   یإن لھ  ذ

الش  روط الأخ  رى، إلا أن  ھ یض  یف تفس  یرھما إذا ذك  ر م  ع غیرھم  ا م  ن         
  .الشروط السابقة

وباشتراط التغییر یكون بإمكان الواق ف أن یغی ر س فة الوق ف م ن خ اص       
رف الوقف ف ي جعلھ ا حصص ا متفاوت ة بع د م ا       إلى عام، أو أن یغیر مصا

كانت متساویة النسب، ولھ أن یغیر من ع دد المس تحقین فیخ رج م ن یش اء      
منھم، أو یدخل علیھم من شاء، في استحقاق المنفعة، ھذا ھو مفاد اش تراط  

  .التغییر للواقف
التبدیل فیقصد بھ المقایضة، أي مقایضة عین الوق ف ب أخرى تك ون     اوأم

  .1وقفا بدیلا

ویتسع كما أسلفنا مفھوم التغیی ر والتب دیل إذا ذك را منف ردین ف ي الوق ف،       
ب  أن یش  مل ك  ل الش  روط الأخ  رى لأن كلم  ة التغیی  ر تش  مل ك  ل تغیی  ر ف  ي    

  .مصرف الوقف وكلمة التبدیل تشمل كل تبدیل في العین الموقوفة
ویضیق تفسیرھما إذا ذكرا مع الشروط السابقة، بمقدار ما یذكر معھا من 

  .روط فیشملان كل الشروط السابقة ما عدا ما ذكر من تلك الشروطش
غیر أنھ وكما سبق قولھ، بأن ھذه الشروط لا تكون عشرة عند التحلیل إذ 
لم تش مل ھ ذه الش روط ك ل م ا یمك ن للواق ف اش تراطھ عن د الوق ف، ولق د            
ألأح  ق الفقھ  اء بھ  ذه الش  روط ش  رطان آخ  ران لا یق  لان أھمی  ة ع  ن بقی  ة       

خرى، ولقد تعرض لھما الشیخ أبو زھرة، بالتوضیح في كتاب ھ  الشروط الأ
التفض یل والتخص یص، وإن كان ا    : المتضمن محاضرات ف ي الوق ف وھم ا   

یتقاربان كثیرا مع شرطي الزیادة والنقصان وشرطي الإعطاء والحرم ان،  
وبذلك یكون للواقف أن یجعل لنفسھ أو لمتولي الوق ف ح ق تفض یل بع ض     

أو تخصیص بعضھم بالغلة كلھا، فترة م ن ال زمن، ث م     المستحقین إذا شاء،

                                                
ن التي والتبدیل بھذا المعنى یختلف عن الإبدال الذي ھو إخراج العین الموقوفة ببدل نقدي وعن الاستبدال الذي ھو شراء عین أخرى بدلا من العی 1

 .تم بیعھا
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تع ود الغل  ة إل  ى المس  تحقین جمیع ا دون اس  تثناء، وف  ق حصص  ھم المح  ددة   
  .ابتداء

وقبل ختام ھذه الشروط، ینبغي الق ول ب أن ص حة ھ ذه الش روط، متوق ف       
  :على
  .أن تصدر ھذه الشروط عن الواقف دون سواه: أولا
د إنش  اء الوق  ف، ف  إن ت  م الوق  ف دون   أن تقت  رن ھ  ذه الش  روط عن    : ثانی  ا

  .اشتراطھا فلیس للواقف اشتراط شيء منھا بعد ذلك
  :أنھ لا یجوز التراجع عن ھذه الشروط إلا في حالتین: ثالثا

حالة م ا إذا اح تفظ الواق ف لنفس ھ بح ق الرج وع ح ین انعق اد الوق ف،           . أ
ا من قانون الأوقاف السالف الذكر، حیث جاء فیھ 15وذلك طبقا للمادة 

یجوز للواقف أن یتراج ع ع ن بع ض الش روط ال واردة ف ي عق د        '': أنھ
  .''الوقف إذا اشترط لنفسھ ذلك حین انعقاد الوقف

یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من الشروط الت ي یش ترطھا الواق ف     . ب
في وقف ھ، إذا ك ان منافی ا لمقتض ى الوق ف وأحكام ھ، او ض ارا بمح ل         

ود للقاضي السلطة التقدیری ة  الوقف او بمصلحة الموقوف علیھم، وتع
 .من نفس القانون 16في ذلك طبقا لأحكام المادة 

  .الموقوف علیھم: 4القسم 
یس تحق الانتف اع ب العین الموقوف ة، بمقتض ى      الموقوف عل یھم ھ م ك ل م ن     

حجة الوقف، سواء كان الموقوف علیھ الواقف ذات ھ وھ و الوق ف عل ى ال نفس،      
لب  ر والإحس  ان، وھ  ي جھ  ات كثی  رة     او غی  ره م  ن ذوي القرب  ى أو مواض  ع ا   

 13ومتعددة، سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین وفي ذلك نص ت الم ادة   
الموق  وف علی ھ ھ  و الجھ  ة الت  ي  '': م ن ق  انون الأوق  اف الس الف ال  ذكر عل  ى أن  

  .''یحددھا الواقف في عقد الوقف، ویكون شخصا معلوما طبیعیا أو معنویا
  .الوقف على النفس: أولا

قف على النفس ھو أن یجع ل الواق ف لنفس ھ الغل ة م ن الع ین الموقوف ة        الو
أرض ي ھ ذه ص دقة موقوف ة أب دا      '': كلھا أو جزاءا منھا ما دام حیا، كما لو ق ال 

  .''لفلان أو للجھة الفلانیة على شرط أن تكون غلتھا لي ما دمت حیا
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، إلا أن حكم الوقف على النفس فیھ خلاف بین الفقھ اء ح ول م دى ج وازه    
فقال بعضھم بعدم صحة الوق ف عل ى ھ ذا الوج ھ لأن الوق ف تب رع، واش تراط        

  .1الواقف الغلة لنفسھ یبطلھ

ویقول البعض الآخر بجواز الوق ف عل ى ال نفس ث م عل ى جھ ة ب ر یعینھ ا         
  .الواقف، وھو المشھور، فیصح لدیھم الوقف والشرط معا

ة، إذ لك  ن یبق  ى موق  ف المش  رع الجزائ  ري غی  ر واض  ح ف  ي ھ  ذه المس  أل   
یعتریھ غموض لیس في صالح التش ریع ال وقفي ال ذي یع زز مكان ة الوق ف ف ي        
البلاد، حیث نجد ان المشرع ل م یتط رق إل ى ھ ذه المس ألة من ذ الاس تقلال، إل ى         

 1984یونی و   09: الم ؤرخ ف ي   84/11غایة صدور قانون الأسرة الجزائ ري رق م   
تطبیق ا ل نص    لیقرر المشرع صراحة بج واز وق ف الش خص عل ى نفس ھ، وھ ذا      

یج وز للواق ف أن یح تفظ بمنفع ة الش يء      '': منھ التي ت نص عل ى أن ھ    214المادة 
  .''المحبس مدة حیاتھ، على أن یكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجھة المعنیة

وھو الموقف الذي یتماشى مع الم ذھب الحنف ي، ال ذي یجی ز الوق ف عل ى       
دما خصص المش رع للوق ف   النفس، لیعود الغموض على ھذه المسألة ثانیة، بع
أفری ل   27: الم ؤرخ ف ي   91/10قانونا خاص ا ب ھ ف ي الجزائ ر وھ و الق انون رق م        

المتض  من ق  انون الأوق  اف، وال  ذي ك  ان ینتظ  ر من  ھ أن یجی  ب عل  ى ك  ل      1991
المسائل المتعلقة بالوقف، ومن أھمھ ا م دى ج واز الوق ف عل ى ال نفس، إلا أن ھ        

من ھ   06/2أنھ وبالرجوع إلى ن ص الم ادة   قد زاد ھذا القانون الأمر غموضا، إذ 
الوق ف الخ اص ھ و م ا حبس ھ الواق ف عل ى عقب ھ م ن          '': و التي تنص عل ى أن 

ال ذكور والإن اث، أو عل ى أش خاص معین ین، ث  م ی ؤول إل ى الجھ ة الت ي یعینھ  ا          
، حی ث أن المش  رع وكم ا س بق التط  رق    ''الواق ف بع د انقط اع الموق  وف عل یھم    

لخاص في التشریع الجزائري أنھا أسقط الوق ف عل ى   إلیھ أثناء معالجة الوقف ا
النفس، ھذه المادة وم ن جمل ة الموق وف عل یھم ال ذین ع ددھم المش رع دون أن        
یشیر صراحة إلى مدى جواز الوقف عل ى ال نفس لیك ون تراجع ا محتش ما من ھ       
عن جواز وقف الرجل على نفس ھ، مم ا س مح الأم ر لك ل جھ ة بالعم ل ب الرأي         

، حی   ث كان   ت المع   املات والعق   ود المتعلق   ة ب   الوقف ف   ي   ال   ذي ت   راه مناس   با 
الجزائ  ر، تعتم  د عل  ى ج  واز الوق  ف عل  ى ال  نفس، مس  تندة ف  ي ذل  ك إل  ى ن  ص     
ق  انوني واض  ح ف  ي ق  انون الأس  رة وإل  ى ن  ص ش  رعي مف  اده ق  ول رس  ول االله     

                                                
كتاب : ، وأرجع178محاضرات الشیخ أبو زھرة، المرجع السابق، صوھو قول جمھور الفقھاء، وأھل البصرة، وقول مالك وھو الأمر الوارد في  1

  .189الوصایا والوقف في الفقھ الإسلامي للدكتور وھبة الزحیلي، المرجع السابق ذكره، ص 
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وأن ھ ك ان أیض ا ص لى     '' نفقة الرج ل عل ى نفس ھ ص دقة    '': صلى االله علیھ وسلم
  .ل من صدقاتھ الموقوفة، ولا یكون ذلك إلا بالشرطاالله علیھ وسلم یأك

وأن . ''إب  دأ بنفس  ك فتص  دق علیھ  ا  '': وقول  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم أیض  ا   
عم  ر رض  ي االله عن  ھ ق  د وق  ف أرض  ا بخیب  ر وجع  ل لم  ن ول  ي ص  دقاتھ الت  ي    
وقفھا أن یأكل منھا بالمعروف، ولم یكن ثمة مانع من أین یلیھ ا ھ و، وأن أنس ا    

ق   ف دارا بالمدین   ة فك   ان إذا ق   دم إل   ى الح   ج نزلھ   ا، وك   ذا   رض   ي االله عن   ھ و
الص   حابة والت   ابعین، وھ   ذا ی   دل عل   ى أن انتف   اع الواق   ف ب   الوقف لا ین   افي     
مقتض  اه، لتك  ون ھ  ذه الأدل  ة س  ندا ف  ي ص  حة ھ  ذا التص  رف، وال  ذي تؤی  ده           
المحكمة العلیا في قض ائھا، وقراراتھ ا ، حی ث أك دت ف ي قرارھ ا الص ادر ف ي         

ل  ى ان  ھ یج  وز للواق  ف أن یح  تفظ بمنفع  ة الش  يء المحب  وس م  دة   ع 30/03/1994
، وأج  ازت 1حیات  ھ عل  ى أن یك  ون م  ال الوق  ف بع  د ذل  ك إل  ى الجھ  ة المعین  ة        

  .2المحكمة العلیا أن یكون الوقف معلقا بعد وفاة المحبس

وھ  و موق  ف حاس  م، ص  در ف  ي وق  ت فی  ھ الأوق  اف بحاج  ة إل  ى حص  انة      
  .قضائیة

  .الوقف على الأھل: ثانیا
لقد سمي ب الأھلي، لص رف منافع ھ عل ى الأھ ل والأق ربین للواق ف، فق د         و

یخ  ص الش  خص أولاده ب  بعض أموال  ھ، وق  د ی  ؤثر زوجت  ھ أو زوجات  ھ حس  ب     
الحالة، وقد یص رف وقف ھ إل ى ذوي القرب ى م ن ذوي رحم ھ، وك ل ذل ك س بق          

، لق ول رس ول االله ص لى    3التطرق إلیھ ف ي الوق ف الخ اص، وھ و م ن القرب ات      
صدقة الرجل على غی ر رحم ھ ص دقة، وص دقة الرج ل عل ى       '': وسلماالله علیھ 

ویعتب رون م ن الموق وف عل یھم وھ م ف ي نظ ر الق انون         . ''رحمھ صدقة وص لة 
ك  ذلك یتوق  ف اس  تحقاقھم للوق  ف عل  ى قب  ولھم ل  ھ، ف  إن رفض  وه یك  ون بمثاب  ة      
التنازل عن حقھم في ذلك الاستحقاق، غی ر أن التن ازل لا یعتب ر إبط الا لأص ل      

م ن ق انون الأوق اف الس الف ال ذكر، وإنم ا یتح ول         19، طبقا لنص المادة الوقف
  .من نفس القانون 07بقوة القانون من وقف خاص إلى وقف عام بنص المادة 

                                                
 .39، ص03، عدد 1994م ق لسنة  30/03/1994: مؤرخ في 109957قرار رقم  1
  .77، ص02، عدد 1995م ق لسنة  21/07/1993: مؤرخ في 102230قرار رقم  2
في اعتبر بعض الفقھاء بأن الوقف على الأھل لیس فیھ قربة، وإنما اعتبروه حوبا وتفضیلا لبعض الأھل عن الباقین، وھو قول الحنفیة والسبب  3

  .عدم إجازتھ
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غیر أن العبرة في التط رق لمث ل ھ ذا الن وع م ن الوق ف ثانی ة، ھ ي تبی ان          
ف عل ى  النوع الآخر من الموقوف علیھم، فكما یقف الواقف على نفسھ، فق د یق   

  .أھلھ وذریتھ، وھو الأصل في الوقف
غی ر أن الوق  ف عل ى الذری  ة ق د یط  رح إش كالا ج  دیا، وال ذي ی  دور ح  ول      
مس  ألة حص  ر الاس  تحقاق عل  ى ال  ذكور دون الإن  اث، فم  ا ھ  و موق  ف المش  رع   

  الجزائري من ھذه المسألة؟
  :لذلك نتناول ھذا الافتراض بالتحلیل على النحو التالي

إن الوق  ف عل  ى ھ  ذا   : ال  ذكور دون الإن  اث  م  دى ج  واز الوق  ف عل  ى   §
النحو، أصبح موضع جدال واسع، فلقد رأى فیھ الباحثون تح ایلا عل ى   
نظ  ام المواری  ث، وتص  رفا غی  ر مقب  ول م  ن الواق  ف یس  تدعي إع  ادة       

 .1النظر في النصوص القانونیة المنظمة للوقف من ھذا الجانب

ر مث ل ح ظ   لت ي تجع ل لل ذك   امستندین في ذلك على قواع د المی راث   
الأنثی  ین، وم  ن ثم  ة یك  ون حرم  ان الإن  اث م  ن الاس  تحقاق ف  ي الوق  ف   

الوق ف إن لابس تھ   '': باطلا، محتجین في ذلك إلى قول الإمام مالك ب أن 
معصیة، كما لو وقف على بنیھ دون بناتھ، بطل لأن ھ عندئ ذ أش بھ بم ا     

  .''كان یفعلھ العرب الجاھلیون، من حرمان البنات من الإرث
لمش رع الجزائ ري وكعادت ھ، س كت ع ن ھ ذه المس ألة ول م         غیر أن ا

یتناولھا بنص صریح رغم أنھ خص مبطلات الوقف بفصل كام ل م ن   
وھ و الفص ل الخ امس، حی ث ل م یعتب ر ھ ذا         91/10قانون الأوقاف رق م  

التصرف كسبب لإبطال الوقف، وإنما أكد في مواض ع كثی رة م ن ھ ذا     
، والش روط الت ي یش ترطھا    لقانون، على ضرورة احترام إرادة الواقف

ف   ي وقف   ھ عل   ى عمومھ   ا، دون أن یس   تثني ش   رط الحرم   ان، ب   ل أن   
الفقھ   اء أق   روا ص   حة اش   تراطھا كم   ا س   بق الإش   ارة إل   ى ذل   ك ف   ي     

  .التي یملك الواقف اشتراطھا'' الشروط العشرة''
وأنھ القول المشھور عند الحنفیة، والذي یتبین وان معظ م الأوق اف   

ى الخص وص، ق د نش أت وف ق ھ ذا الم ذھب       في الش رق الجزائ ري عل    

                                                
 .39، ص1998، لسنة 5زواوي فریدة، مقال حول الوقف الخاص، مجلة الموثق، عدد .د: ارجع في ذلك 1
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إل ى وقتن ا ھ ذا، مم ا      16من ذ بدای ة الق رن    ، 1إن لم نقل كلھا في معظمھا
جع  ل القض  اء الجزائ  ري، أم  ام عق  ود وقفی  ة كثی  رة، أسس  ھا أص  حابھا    
عل ى ھ  ذا الم ذھب، فل  م یس  تطع القض اء تجاھلھ  ا أو نكرانھ ا م  ا دام  ت     

رار بص  حتھا مؤسس  ة عل  ى م  ذھب ش  رعي، مم  ا اض  طرھا إل  ى الإق      
واجتنبت نقضھا، باعتبار أن القاضي مھمتھ تنحصر ف ي تطبی ق إرادة   
المحبس، ولیس لھ أن یقیم صاحب المذھب الذي أخ ذ عن ھ الواق ف إذا    

  .كان على صواب أم على خطأ، لأنھ لیس أھلا لذلك
: یقض ي ب أن   05/05/1986: وفي ذلك قرار للمحكمة العلیا مؤرخ ف ي 

ق  ھ، وقی  ده بش  روط خاص  ة، مم  ا لا یمك  ن  الح  بس ھ  و عق  د خص  ھ الف ''
اعتب  اره كوص  یة ب  ل عق  د ص  حیح یخض  ع لإرادة المح  بس، ولا یمك  ن   
إبطالھ ب أي وج ھ م ن الأوج ھ، م ا دام أن مؤسس ھ ق د بن اه عل ى قواع د           
فقھیة ثابتة معم ول بھ ا وقتئ ذ ولا یع اب عل ى الواق ف اختی ار الم ذھب         

  .2''في ذلك، ولا إخراج من شاء من المحبس علیھم

كما أن القضاء الجزائري اعتبر أن مقارنة الوقف بقواع د المی راث   
خطأ في فھم نظام الوقف وأسسھ، إذ یخ رج ع ن تل ك القواع د ویس تقل      
عناه تمام، وانھ من المقرر ف ي الش ریعة الإس لامیة أن ھ خلاف ا للقواع د       
الإجباریة  الجاریة على المواری ث، ف إن أیلول ة الح بس تخض ع مب دئیا       

ح  بس، وم  ن ث  م فإن  ھ لا یمك  ن إبط  ال الوق  ف عل  ى أس  اس         لإرادة الم
اختیار مؤسسھ الم ذھب الحنف ي ال ذي یس مح ب إخراج الإن اث، ش ریطة        

، كم  ا 3أن یجع  ل لھ  ن عن  د الاحتی  اج ح  ق الانتف  اع ب  الأملاك المحبس  ة   
ی  رى القض  اء ف  ي الجزائ  ر بأن  ھ ل  یس لأح  د انتق  اد ھ  ذا الم  ذھب إلا إذا   

، عالما بمقاصدھا، وأن ھ ل یس للقض اة    كان فقیھا في الشریعة الإسلامیة
  .4انتقاده، وإنما تطبیق إرادة الواقف إذا تبناه

ولقد طرحت العدید من قضایا الحبس الذي یتضمن حرم ان الإن اث   
منھ دون الذكور، بغیة الحصول على رأي المجلس الإس لامي الأعل ى   

                                                
1 Sofie Ferchiou, ''Catégorie des sexes et circulation des bienshabous'' dans FErchiou, dir HsabV Nasab.O.Pesle, 
la société et le partage de la rite Malékite ,Casablanca, Impr. Réunies; 19…, P255. 

  .، غیر منشور 05/05/1986: مؤرخ في 42971قرار رقم  2
 .76، ص2، عدد 1972، نشرة القضاء، 17/03/1971: قرار مؤرخ في 3
  .214، ص2003حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار ھومة، الجزائر، : أنظر في ذلك 4
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 ، حول ھذه المسألة، ولقد كان رده یخالف تمام ما قض ت ب ھ  1بالجزائر
الاجتھادات القضائیة وما أغفلھ قانون الأوقاف ف ي ھ ذا الش أن، وخی ر     

 1982م ارس   15: مثال على ذلك رده على مسألة طرح ت أم اه بت اریخ   
  : حیث جاء في نصھ ما یلي

وق  د ن  ص فقھاؤن  ا عل  ى بط  لان التحب  یس عل  ى ال  ذكور دون     .... ''
دون أو عل ى بنی ھ   (الإناث، قال خلیل بن إسحاق ف ي م بطلات الح بس    

وبط ل الح بس إن حبس ھ الواق ف عل ى بنی ھ ال ذكور        (یعني ب ذلك  ) بناتھ
  ).دون بناتھ الإناث
وعلل لأنھ یشبھ فعل الجاھلیة من حرم ان البن ات م ن    (قال الدردیر 

  ) إرث أبیھن
  .إن مثل ھذا الوقف قد احتال لمنع الإناث من إرث أبیھن

ن اث ف ي ھ ذا    بناء على ما تق دم بیان ھ م ن الإجح اف اللاح ق بالإ     ... 
الح  بس، وحرم  انھن م  ن الانتف  اع ب  ھ إلا تح  ت ش  روط ثقیل  ة منافی  ة         
لس  ماحة الش  ریعة الإس  لامیة ونصوص  ھا وأق  وال الفقھ  اء، ف  إن الح  بس  
باط   ل یج   ب فس   خھ ورج   وع الأم   لاك الم   ذكورة ملك   ا لأص    حابھا        

  ''الشرعیین تقسم بینھم على حسب الفریضة یوم مات الھالك
  .ل مصرا على موقفھ في ھذه المسألةورغم ذلك فإن القضاء لا زا

  .الوقف على جھات البر: ثالثا
وجھات البر في الإسلام كثیرة ومتعددة، والمستحقین للإحس ان ف ي   

مس   نین عج   زة، أو : المجتم   ع كثی   رون، فق   د یك   ون الموق   وف عل   یھم 
مراك    ز المع    وقین، أو المستش    فیات، أو الجمعی    ات الخیری    ة، ودور   

ى إل  ى تجھی  ز الجن  ود وق  ت الح  روب    تنص  رف حت    الأیت  ام، ب  ل وق  د  
والأزمات، وقد یكون الموق وف عل یھم ش باب محت اج إل ى ال زواج، أو       
نساء أرامل وثكلى، وكلھم جھات بر ومواض ع قرب ات االله ع ز وج ل،     

  2.وغیرھا كثیر وكثیر، لا یكمن عدھا ولا إحصائھا

                                                
، ترأسھ الأستاذ الشیخ الصدیق سعدي التبسي رحمھ االله، وضم ھذا المجلس كوكبة من 1966تأسس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر سنة  1

أمثال الشیخ محمد الصالح بن عتیق والشیخ عباس بن الشیخ الحسین، والشیخ السعید صالحي، والشیخ أحمد حسین،  والشیخ علي العلماء البارزین 
 .الشیخ أحمد حماني 1972المغربي، والشیخ نعیم النعیمي، والشیخ الجیلالي الفرسي، والشیخ حمزة أبو كوشة، لیترأسھ في سنة 

  .الوقف العام، من ھذه المذكرة: 1الوقف، القسم أنظر التعلیق الوارد في أنواع 2
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غی ر أن للموق وف علی  ھ مھم ا كان  ت ص فتھ، فإن  ھ ینبغ ي أن تت  وافر      
لة من الشروط، لیك ون أھ لا لاس تحقاق منفع ة الع ین الموقوف ة،       فیھ جم

  :نوردھا في الآتي
  :شروط الموقوف علیھ

وھي شروط نص علیھا الشارع في بعضھا، وترك بعضھا لأحك ام  
الشریعة الإسلامیة، ومن الشروط التي نص علیھا المش رع م ن خ لال    

  :یلي ما 91/10قانون الأوقاف رقم 
وھ ذا الش رط وارد ب نص     :شخص ا معلوم ا   أن یكون الموقوف علیھ .1

م ن الق انون الس الف ال ذكر، وھ و أن یك ون       ) 13(الشارع في المادة 
الموق  وف علی  ھ شخص  ا معلوم  ا، ف  لا یص  ح الوق  ف عل  ى مجھ  ول،   

 وسكت عند ھذا )وقفت داري ھذه على أحد أبنائي: (كما لو قال
فیكون وقفا غیر ص حیح لك ون الموق وف علی ھ مجھ ولا، وم ن ثم ة        

ین ص  رف غل  ة الوق  ف إل  ى أن  اس معل  ومین، س  واء بالاس  م أو      تع  
فیك ون  ) وقفت أرض ي عل ى ص غار أولادي   : (بالوصف كما لو قال

الوقف عل ى الص غر خاص ة، ویعتب ر الاس تحقاق لم ن ك ان ص غیرا         
وقت الوقف لا وقت ظھ ور الغل ة، وبھ ذا ال رأي یك ون المش رع ق د        

ولق  د ،1لمجھ  ولاس  تبعد ال  رأي الفقھ  ي القائ  ل بج  واز الوق  ف عل  ى ا   
اكتفى المشرع في ذلك، بأن یك ون معلوم ا إذا ك ان شخص ا طبیعی ا      
أو معنویا، مع العلم بأن جل الأوقاف یكون الموقوف علیھ فیھا ف ي  

م ن  )  13(الغالب شخصا طبیعیا وھذا حسب ما حددتھ ن ص الم ادة   
  :قانون الأوقاف التي جاء فیھا أن

واق ف ف  ي عق د الوق  ف،   الموق وف علی ھ ھ  و الجھ ة الت  ي یح ددھا ال    (
غیر أنھ مجرد أن یك ون  ) ویكون شخصا معلوما، طبیعیا أو معنویا

، ف لا یك ون   الموقوف علیھ شخصا طبیعیا أو معنویا، لا یحقق العل م 
معلوما بذلك، إذ الشخص الطبیعي حتى یكون معلوم ا، ینبغ ي ذك ر    
اس  مھ أو وص  فھ، إذا ك  ان الوص  ف مم  ا لا یخ  تلط مع  ھ المس  تحقین   

مستحقین، كما في المثالین اللذین ذكرناھما سالفا في التعی ین  بغیر ال
  .بالاسم أو بالوصف

                                                
  .وھو موقف الإمام مالك، وأیده أبو حنیفة 1
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م ن الق انون   ) 08(وأما الأشخاص المعنویة فكما وضحت لن ا الم ادة   
الس  لف ذك  ره، م  ن أنھ  ا تتجس  د ف  ي المس  اجد والجمعی  ات الخیری  ة      

 .إلخ... والمؤسسات والمشاریع الدینیة 
وھو شرط اش ترطھ المش رع ف ي    : أن یكون الموقوف علیھ موجودا .2

صحة اس تحقاق الموق وف علی ھ للع ین الموقوف ة وھ و الوج ود، فق د         
 :الآنف ذكرھا على أن) 13(نص في المادة 

، ...)الش   خص الطبیع   ي یتوق   ف اس   تحقاقھ للوق   ف عل   ى وج   وده (
وھي المسألة التي عرفت جدالا كبیرا وخلافا بین الفقھ اء ف ي م دى    

أو لم  ن یحتم  ل وج  وده مس  تقبلا   ج  واز الوق  ف عل  ى غی  ر موج  ود، 
كالجنین مثلا، فبعض الفقھاء یرى ع دم ج واز الوق ف عل ى الجن ین      

، وال  بعض 1حت  ى یول  د حی  ا، باعتب  ار أن  ھ ف  ي حك  م غی  ر الموج  ود    
الآخ ر ی رى بأن ھ یج وز ھ  ذا الوق ف ویص ح س واء ك ان موج  ودا أم         

  .2غیر موجود كالجنین قبل ولادتھ

في الموقوف علیھ، أن یك ون  غیر أن المشرع الجزائري باشتراطھ 
موج  ودا فإن  ھ ف  ي حال  ة وق  ف الواق  ف عل  ى أولاده ول  ھ جن  ین عن  د    
الوق  ف ل  م ی  دخل، فغ  ن ول  د حی  ا بع  دھا ش  ملتھ ص  فة المس  تحقین          
باعتباره من أولاد الواق ف، وص حة اس تحقاقھ تعتم د عل ى وج وده،       
وب  ذلك ف  إن موق  ف المش  رع الجزائ  ري واض  ح م  ن ھ  ذه المس  ألة،     

الوق  ف غی  ر موج  ود ویؤك  ده م  ن قب  ل الق  انون     وھ  و  ع  دم ج  واز   
بدأ شخصیة الإنس ان  ت'' :منھ بأنھ) 25(حین نص في المادة  3المدني

  .بتمام ولادتھ حیا، وتنتھي بموتھ
على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددھا الق انون بش رط أن یول د    

 ''حیا

                                                
  .وھو رأي الشافعیة والحنابلة 1
  .وھو رأي المالكیة والأحناف 2
ني المعدل والمتضمن القانون المد 1975سبتمبر  26: المؤرخ في  58-75: ، یعدل ویتمم الأمر2005مؤرخ في یونیو  10- 05: قانون رقم 3

  .21ص  - 2005یونیو  26: الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة عدد  –والمتمم 
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فلق   د اش   ترط المش   رع اس   تحقاق    : قب   ول الموق   وف علی   ھ الوق   ف    .3
لطبیع  ي للوق  ف أن یقب   ل ذل  ك الوق  ف، وجع  ل الوج   ود      الش  خص ا 

 .والقبول شرطان متلازمان
م ن ط رف الواق ف،     بفصحة الوقف كما أسلفنا متوقفة على الإیجا

ولك ن نف اذه ف ي ح ق الموق وف علی ھ تس تلزم قب ول ھ ذا الأخی ر ل ھ،            
  :السالفة الذكر أن) 13(حیث نص في المادة 

عل  ى وج  وده وقبول  ھ   الش  خص الطبیع  ي یتوق  ف اس  تحقاقھ للوق  ف  (
(...  

  ولكن ما حكم الوقف الذي یرفضھ الموقوف علیھ؟
إن ھ  ذه الحال  ة ورغ  م أنھ  ا تك  اد تك  ون ن  ادرة، إلا أن القب  ول یبق  ى     
دائما شرطا لنفاذ الوقف ف ي ح ق الموق وف علی ھ، ولك ن إذا تخل ف       
ھذا الشرط فإن ھ لا یص رف إلی ھ ش يء م ن منفع ة الع ین الموقوف ة،         

ال شيء ف ي ذم ة إنس ان ب دون رض اه، حت ى ول و        لأنھ لا یمكن إدخ
  .كان الشيء نافعا لھ

وللقب ول ص  ور متع ددة ل  م ی ذكرھا المش  رع، وھ ي ك  ون القب ول ق  د      
كم ا ق د یك ون ب القبض وف ي ھ ذه        -وھو المش ھور  –یكون   بالقول 

، وك لا الح التین   1الحالة فإنھ یعني القبض بالفعل ع ن القب ول ب القول   
ك صورة أخرى ض منیة ھ ي، انع دام    تعتبران طرق صریحة، وھنا

التصریح بالقبول قولا، أو قبضا ولكنھ لم یرد الوقف، ف اكتفى بع دم   
  .الرد، وھو أمر جائز

ویشترط القبول من الموقوف علی ھ شخص یا، ف إن ك ان ص غیرا ق ام       
ولیھ، وھو حكم یؤكده موقف المجلس الإسلامي الأعل ى ب الجزائر،   

 .2م1982مارس  15بموجب الفتوى الصادرة عنھ بتاریخ 

وھو شرط اتفق علیھ كل الفقھ اء، ف الموقوف   : أن یكون أھلا للتملك .4
علیھ إذا كان مجھولا أو معدوما لم یكن أھلا للتملك ب نص الق انون،   

                                                
  .وھو المشھور على مذھب مالك وأصحابھ، والمذاھب السنیة الأخرى، إضافة إلى مذھب الإمامیة 1
 .235ص  2001- 1طبعة –الجزائر –منشورات قصر الكتاب  - 2الجزء–استشارات شرعیة ومباحث فقھیة :الشیخ أحمد حماني 2
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ویش  مل ھ  ذا الش  رط كاف  ة الش  روط الت  ي س  بق التط  رق إلیھ  ا، فم  ن   
 .لتملك المنفعة على العموم أھلسقط شرط في ذمتھ كان غیر 

التساؤل ح ول القاص ر والجن ون، والمعت وه، والس فیھ،       ولكن یطرح
  وذي الغفلة، ھل یعتبرون جمیعا أھلا للتملك أم لا؟

ل  م یش  یر المش  رع ال  وقفي الجزائ  ري لھ  ذه المس  ألة، وس  كوتھ ھ  و       
إحالة غیر مباشرة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة حسب ن ص الم ادة   

م ا   الإس لامیة  من قانون الأوقاف، ولا یوجد في حكم الشریعة) 02(
یمنع صرف المنفعة في الوقف للموقوف علیھ إذا كان قاصرا، فل و  

عنھ ولیھ، وإن صغر السن لم یك ن أب دا    كان كذلك فإنھ یقبض الغلة
مانعا من قبول التبرعات والصدقات، وإن اس تحقاق الجن ین للوق ف    

  .بمجرد ولادتھ حیا، لدلیل على إسقاط عامل السن من الاستحقاق
م  ر بالنس  بة للس  لفیة وذي الغفل  ة، فین  زلان منزل  ة ن  اقص      ك  ذلك الأ

الأھلی   ة ف   ي الحك   م، مم   ا یؤھلھ   ا لتقب   ل التبرع   ات والص   دقات،       
  .محضا باعتبارھا تصرفات نافعة لھما نفعا

وأم  ا المجن  ون فیقب  ل عن  ھ الق  یم علی  ھ، إذا ك  ان محج  ورا علی  ھ، أو    
'' ):لمص لى االله علی ھ وس    (ولیھ أو من یقوم على رعایتھ ذلك لقول ھ  

 .أي یجوز الصدقة على كل حي'' إن لكم في كل كبد رطبة أجرا
وھ   ذا ال   نص : أن لا یش   وب الموق   وف علی   ھ م   ا یخ   الف الش   ریعة  .5

مق ررا لص حة ك ل المع  املات، ل یس ف ي الوق  ف فحس ب، ولق د أك  د        
الس  الف ذكرھ  ا، عل  ى ض   رورة    ) 13(المش  رع م  ن خ  لال الم   ادة    

یة، أو لا یك  ون معص   موافق  ة الموق  وف علی  ھ للش  ریعة، ومف  اده أن 
ور ھ   و الوق   ف عل   ى المعاص   ي،    قائم   ا علیھ   ا، فالش   يء المحظ      

 .إلخ... دور اللھو، أو على كنیسة، : والمحرم كالوقف على
لأن أس  اس الوق  ف وھدف  ھ ھ  و التق  رب م  ن االله، ولا یتق  رب المس  لم   

، وم ن ثم ة   )فاالله طیب لا یقب ل طیب ا  (إلى االله بالإنفاق على معصیة 
الفق راء،  : الموقوف علیھ جھة بر، مثل الوقف عل ى ینبغي أن یكون 

 .إلخ...والعلماء، والمساجد، والمشافي، والملاجئ والحج 
واكتف  ى المش  رع الجزائ  ري ف  ي ذل  ك باش  تراط أن یك  ون الموق  وف   
علی   ھ لا یش   وبھ م   ا یخ   الف الش   ریعة، إلا أن   ھ ق   رن ھ   ذا الش   رط     
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جھ ة  بالشخص المعنوي، في حین أن ھذا الش رط ھ و الأص ل ف ي ال    
  .الموقوف علیھا، سواء كانت أشخاصا طبیعیین أو معنویین

وھ و ش رط مھ م    : أن یحترم الموقوف علیھ أحكام الوقف وش روطھ  .6
في محافظة الموقوف علیھ عل ى اس تحقاقھ ال دائم ب العین الموقوف ة،      
وأم  ر یتوق  ف عل  ى احترام  ھ لإرادة الواق  ف، وتنفی  ذ الش  روط الت  ي   

بأن ھ   91/10: من قانون رقم) 17( ضمنھا وقفھ، حیث جاء في المادة
ی  ؤول ح  ق الانتف  اع إل  ى الموق  وف علی  ھ ف  ي ح  دود أحك  ام الوق  ف     
وش  روطھ، وم  ن ثم  ة فإن  ھ لا یج  وز للموق  وف علی  ھ التص  رف ف  ي   
أصل الملك ال وقفي بتات ا ، بأی ة ص فة م ن ص فات التص رف، طبق ا         

من نفس القانون، ولا بتغییر الع ین الموقوف ة أو   ) 23(لأحكام المادة 
) 24(اس   تبدالھا، إلا ف   ي الأح   وال المنص   وص علیھ   ا ف   ي الم   ادة     

 .السالف ذكرھا
وف ي الأخی ر فإن ھ مھم ا تنوع ت الش روط الت ي یض عھا الواق ف ف ي           

إنھ ا متوقف ة عل  ى نف اذ ذات ھ، خاص  ة إذا تعل ق الأم ر بوق  ف       وقف ھ، ف 
العق  ار، إذ لا عب  رة م  ن وق  ف حت  ى ول  و ك  ان ص  حیحا م  ا ل  م یك  ن   

: تط  رق إلی  ھ ف  ي الف  رع الث  اني، المتض  من  ناف  ذا، وھ  و م  ا س  وف ن 
  :شروط نفاذ الوقف، على النحو الآتي

  .شروط نفاذ الوقف: الفرع الثاني
إنھ وبعد التط رق بالتعلی ل المعم ق لأرك ان الوق ف، ك ل رك ن عل ى ح دة،          

م  واطن التواف  ق والتض  ارب ف  ي ك  ل رك  ن م  ن خ  لال عرض  ھ عل  ى    وأبرزن  ا 
ھ  ذه الأرك  ان ض  روري، وإلا ك  ان    ، ف  إن ت  وافر 91/10 :ق  انون الأوق  اف رق  م 

  .الوقف باطلا
غی   ر أن ص   حة الوق   ف وح   دھا لا ت   ؤدي الغ   رض من   ھ، ولنف   اذ الوق   ف  

  :شروطا وأحكاما یتطلبھا القانون حتى ینتج الوقف آثاره، نجملھا في الآتي
  .الرسمیة في عقد الوقف : 1القسم 

الوق ف  الرس میة عل ى   ینبغي التأكی د عل ى أن الفق ھ الإس لامي، ل م یش ترط       
ھ ذه  ) 41(اشترط في مادت ھ   91/10: كشرط لصحتھ، ولكن قانون الأوقاف رقم

یج ب عل ى الواق ف أن یقی د الوق ف      : (یل ي  الرسمیة لصحتھ، حیث جاء فیھا ما
ومفاد ذلك ھو الرسمیة على اعتب ار أن الوق ف عق د م ن     ...) بعقد لدى الموثق 
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ار الوق  ف ف  ي أغلب  ھ    العق  ود الش  رعیة الت  ي اھ  تم الق  انون بتنظیمھ  ا، وباعتب         
، أو یرتب حقوق ا عینی ة عل ى عق ار، ل ذلك فإنھ ا تخض ع        منصب على عقارات

م  ن الق  انون لم  دني   ) 1مك  رر 324(ف  ي ذل  ك لم  ا ھ  و وارد ف  ي ن  ص الم  ادة       
، التي تقید الأفراد في ھذا المجال بض رورة ص ب ھ ذه التص رفات     1الجزائري

  .2في شكل رسمي

 91/10: ل ق انون الأوق اف رق  م  فالمش رع الجزائ ري إذا اس توجب م ن خ لا     
الس الف ال ذكر، بحی ث     84/11: الرسمیة، شأنھ في ذلك شأن قانون الأسرة رق م 

ق  رر ب  أن الوق  ف لا یثب  ت إلا م  ن خ  لال تص  ریح أم  ام الموث  ق وتحری  ر عق  د     
م ن ق انون الأس رة وال ذي      )191(بذلك، وھو شرط الرسمیة الذي قررتھ المادة 

م ن ذات  ) 217(أیض ا بحك م ن ص الم ادة     یخص الوصیة، ویمتد لیشمل الوق ف  
  .القانون

ولك ن م  ا حك  م الأوق  اف الت  ي احتوتھ  ا عق  ودا عرفی  ة أنش  ئت قب  ل ص  دور   
  .قانون الأسرة وقانون الأوقاف؟

والجواب ھو الحكم بصحتھا ش ریطة أن تك ون مح ررة بش كل كام ل غی ر       
والحكم   ة ف   ي ص   حتھا  ،3منق   وص، ومؤرخ   ة، وموقع   ة م   ن ط   رف الواق   ف

  :ینوقبولھا سبب
أن الحبس ل م یك ن یخض ع للرس میة لأن ھ م ن عق ود التب رع، الت ي          : أولھما

  .تدخل في أوجھ البر المختلفة
ھ  و ع  دم إمكانی  ة تطبی  ق ق  انون الأس  رة وق  انون الأوق  اف ب  أثر   : وثانیھم  ا

  .رجعي
ك  ل ذل  ك مق  رر لص  حة العق  د، وأم  ا الأث  ر العین  ي فیبق  ى متوق  ف عل  ى          

  :إجراءات أخرى نتعرض لھا بالدراسة
  .تسجیل عقد الوقف : 2القسم 

                                                
  .المتضمن القانون المدني 26/09/1975: المؤرخ في 75/58: ، یعدل ویتمم الأمر1988مایو  03: المؤرخ في 88/14: قانون رقم 1
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إن الأم   لاك الوقفی   ة باعتبارھ   ا الص   نف الثال   ث م   ن أص   ناف الملكی   ة        
، 90/25العقاریة، حسب التص نیف ال ذي ج اء ب ھ ق انون التوجی ھ العق اري رق م         

  .منھ 23حیث أكدت على الأملاك الوقفیة المادة 
ي وأن المش  رع ق  د اش  ترط التس  جیل لك  ل معامل  ة ت  رد عل  ى عق  ار، أو أ      

تصرف یقع على الملكیة العقاریة بك ل أنواعھ ا والعق ارات الوقفی ة معنی ة ھ ي       
  .الأخرى بھذا الشرط باعتبارھا من بین أصنافھا

لیؤك  د المش  رع عل  ى ھ  ذا الش  رط بع  د ذل  ك، عن  دما أص  در قانون  ا خاص  ا    
حی  ث أك  د عل  ى وج  وب تس  جیل عق  د الوق  ف، واعتب  ره      1991بالأوق  اف س  نة  

 91/10من ق انون   41عقود الوقفیة، حیث نصت المادة كقاعدة عامة تشمل كل ال
، ویتم ذل ك أم ام   ''وأن یسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري... '': على

مفتش  یات التس  جیل المختص  ة إقلیمی  ا، حت  ى ی  تمكن الأط  راف م  ن ش  ھره فیم  ا    
  .بعد

م  ن  44علم  ا ب  أن عق  د الوق  ف معف  ى م  ن رس  وم التس  جیل ب  نص الم  ادة       
تعف  ى الأم  لاك الوقفی  ة العام  ة م  ن رس  وم التس  جیل     ''الف ال  ذكر، الق  انون الس   

  .''والضرائب والرسوم الأخرى، لكونھا عمل من أعمال البر والخیر
غی  ر أن  ھ لا یفھ  م قص  د المش  رع الجزائ  ري م  ن إعف  اء الوق  ف الع  ام دون   
الوقف الخاص من ھذه الرسوم ذلك أن تبری ره لإعفائھ ا م ن ھ ذه الرس وم ھ و       

، 1وھي الص فة الت ي تنطب ق أیض ا عل ى الوق ف الخ اص       ر وخیر، أنھا أعمال ب
 مما لا یفھم منھ أن المشرع یفرق بین النوعین في ھذا المج ال، س وى تش جیعا    

  .من المشرع على الوقف العام وتحبیذا فیھ على الوقف الخاص
  .شھر العقود الوقفیة : 3القسم 

یقصد بالشھر، العلانیة، والغرض منھ إع لام الغی ر بم ا ورد عل ى العق ار      
من تصرفات، إن الشھر واج ب عل ى العق ود المنص بة عل ى العق ار، وباعتب ار        
الوق ف م  ن الحق وق العینی  ة ال واردة عل  ى عق ار، فإن  ھ لا یك ون ناف  ذا فیم ا ب  ین       

عل  ى ھ  ذا  الأط  راف أو اتج  اه الغی  ر إلا م  ن ت  اریخ ش  ھره، فیك  ون ب  ذلك حج  ة 
  .الغیر

                                                
ي اعتبار الوقف وھو دلیل ف'' صدقة الرجل على غیر رحمھ صدقة، وصدقة الرجل على رحمھ صدقة وصلة'': قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 1

 .الخاص من أعمال البر والخیر
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ولنش  وء ھ  ذا الح  ق العین  ي یتطل  ب الأم  ر بالض  رورة التط  رق إل  ى دور      
المحافظ العقاري في ھذا المجال، والذي لا یمكن التغاضي عنھ وفعالیت ھ، م ن   
خ  لال الص  لاحیات الت  ي منح  ھ إیاھ  ا المش  رع م  ن خ  لال الت  دقیق ف  ي العق  د         

ط الت  ي اس  توجبھا   وتفحص  ھ والتأك  د م  ن اس  تیفائھ لجمی  ع الأرك  ان، والش  رو      
الق   انون ل   ھ، وك   ل ذل   ك تح   ت طائل   ة رف   ض إش   ھارھا م   ن ط   رف المح   افظ  
العق  اري، وك  ذلك الش  أن بالنس  بة للعق  ود الوقفی  ة الت  ي ل  م یراع  ي أص   حابھا          
إج  راءات التس  جیل الق  انوني، ف  إن عق  د الوق  ف المتعل  ق بعق  ار یك  ون مح  لا          

 100الم  ادة ل رفض الإی داع م ن ط رف المح  افظ العق اري، وذل ك تطبیق ا ل نص         
المتعل  ق بتأس  یس الس  جل    1976م  ارس  25الم  ؤرخ ف  ي   76/63م  ن المرس  وم  

العق  اري، وم  ن خ  لال ذل  ك یتب  ین لن  ا أھمی  ة ھ  ذه العق  ود م  ن خ  لال م  ا أولاھ  ا   
المش  رع ب  ھ م  ن ض  بط وتقن  ین وعنای  ة، فلق  د ض  بطھا لمش  رع بم  ا ض  بط ب  ھ      

كثی رة  غیرھا من العقود والتصرفات المنصبة على عقار، من خلال نص وص  
من القانون المدني الجزائري، وكذا ن ص الم ادة    793متفرقة منھا، نص المادة 

، المتض  من إع  داد  12/11/1975: الم  ؤرخ ف  ي  75/74م  ن الأم  ر رق  م    16و  15
م ن    41مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وك ذا م ا أكدت ھ الم ادة     

  .91/10قانون الأوقاف رقم 
 یكون لھ وجود، إلا بقیده ف ي مص لحة الش ھر    فوفقا لھذه النصوص فإن لا

العقاري، رغم انعقاده ص حیحا، وذل ك بغی ة حمای ة العق ار ال وقفي م ن التع دي         
م  ن ط  رف الغی  ر وبس  ط رقاب  ة الدول  ة عل  ى العق  ارات الوقفی  ة عب  ر الت  راب        

م ن ق انون الأوق اف الس الف ال ذكر بنص ھا        41الوطني، وھو ما قصدتھ الم ادة  
س  خة م  ن عق  د الوق  ف المش  ھر إل  ى الس  لطة المكلف  ة        إحال  ة ن عل  ى ض  رورة  

  .بالأوقاف
: رق    م  وبع    د التع    دیلات الت    ي ط    رأت عل    ى ق    انون الأوق    اف      وإن    ھ 

، ی  تم فیھ  ا تس  جیل س  جلات عقاری  ة خاص  ة ب  الأملاك الوقفی  ة،اس  تحدثت 91/10
من طرف مص الح أم لاك    جرد عامةجمیع العقارات الوقفیة بعد إجراء عملیة 

ع الجماعات المحلیة، لیتم التثبی ت وج رد الأم لاك الوقفی ة     الدولة، بالموازات م
نھائیا في ھذا السجل الخاص مع إش عار الس لطة المكلف ة بالأوق اف، ولق د ج اء       

م  ایو  22: الم ؤرخ ف  01/07: الق انون رق م  اس تحداث ھ ذه العملی ة بع د ص دور      
، 1991أفری  ل  27: الم  ؤرخ ف  ي :91/10: رق  م نال  ذي یع  دل وی  تمم الق  انو  2001

تخض  ع : (من  ھ م  ا یل  ي )مك  رر 08(ف  ي الم  ادة والمتعل  ق بالأوق  اف حی  ث ج  اء 
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الأملاك الوقفیة لعملیة جرد عام حسب الشروط والكیفی ات والأش كال القانونی ة    
  والتنظیمیة المعمول بھا

یحدث لدى المصالح المعنیة بأملاك الدولة سجل عقاري خ اص ب الأملاك   
  .)وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلكالوقفیة، تسجل فیھ العقارات الوقفیة، 

ویستفاد من ذلك أن الرسمیة لوحدھا غیر كافیة لنفاذ ما جاء في العق د ب ل   
  .''المحافظة العقاریة''یجب تسجیلھ وشھره لدى مصلحة الشھر العقاري

ولق  د ح  ددت وزارة الاقتص  اد س  ابقا، النم  وذج الرس  مي ال  ذي یج  ب أن        
وذل  ك م  ن خ  لال  ،هی  داع عق  د وق  ف لش  ھریحترم  ھ الموثق  ون ف  ي ك  ل عملی  ة إ 

على النحو التالي تبیان ھ ف ي    18/12/1990: الصادرة بتاریخ 03905التعلیمة رقم 
  ).02ملحق رقم(الملحق من ھذه الرسالة 

إل زام  ، عل ى ض رورة   91/10من قانون الأوقاف رقم  11ولقد أكدت المادة 
ه إل  ى الس  لطة  المح  افظ العق  اري بإرس  ال نس  خة م  ن عق  د الوق  ف بع  د إش  ھار     

كش ف  ''المكلفة بالأوقاف، أي إلى ن اظر الأوق اف بالولای ة، عب ر م ا یس مى ب ـ        
، النم وذج  29/01/2000: المؤرخة في 00287، ولقد حددت التعلیمة رقم ''إرسال

  .1الرسمي لكشف الإرسال الذي یتم بموجبھ تحویل نسخة من عقد الوقف

  . خصائص الوقف وإثباتھ: المطلب الثالث
ن الأھمی  ة بمك  ان أن نش  یر أن  ھ مھم  ا كان  ت طبیع  ة الوق  ف، ش  كلا    إن  ھ م  

ومض  مونا فإن  ھ ینبغ  ي أن نع  رج عل  ى م  دى حجیت  ھ ف  ي الإثب  ات، وقب  ل ھ  ذا      
معرفة الخص ائص الممی زة للوق ف باعتب اره عق د ل یس كب اقي العق ود الأخ رى          

  .تكوینا وتقنیا
 لذلك فسوف نتطرق من خلال ھ ذا المطل ب إل ى ف رعین، ف رع نب رز فی ھ       
أھم الخص ائص الت ي تمی ز الوق ف ع ن غی ره م ن التص رفات الأخ رى، تح ت           

، وف  ي الف  رع الث  اني نح  اول أن نلم  س فی  ھ الق  وة      ''خص  ائص الوق  ف ''عن  وان
  .''إثبات الوقف' 'الثبوتیة للعقد الوقفي، مھما كانت طبیعتھ تحت عنوان

  .خصائص الوقف: 01الفرع 
ظام  ا متف  ردا، لق  د خ  ص المش  رع الوق  ف بخص  ائص جم  ة، جعل  ت من  ھ ن  

متمیزا عن باقي العقود والتصرفات القانونیة الأخرى، بل وجعل ت م ن العق ار    
                                                

 .من ھذه الرسالة 03الملحق رقم : أنظر 1
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  ا  ا 61 

الوقفي عقارا من نوع خاص وھو الأمر الذي جعل المشرع یصنفھ كن وع م ن   
  .أنواع الملكیة العقاریة، من خلال قانون التوجیھ العقاري
  :وإن من الخصائص الممیزة للوقف عن غیره كونھ

  :تبرع من نوع خاص الوقف عقد. 1
تصرف إرادي ینقل الواقف من خلالھ منفعة ش يء مع ین، إل ى     وقفلإن ا

ش  خص آخ  ر أو م  ا یس  مى ب  الموقوف علی  ھ، عل  ى وج  ھ التب  رع ف  لا یك  ون           
لتصرفھ ھذا أي مقابل أو تعویض وإنما یسعى ص احبھ م ن خلال ھ إل ى إدراك     

الفق   راء  مرض   اة االله م   ن خ   لال ب   ر أقارب   ھ وذوي رحم   ھ، أو الإحس   ان إل   ى 
والمحتاجین م ن عام ة الن اس، وك ل ذل ك ف ي إط ار م ا اش ترطھ الواق ف، مم ا            
جعل وقفھ خارجا عن سلطة أي شخص آخر، على الش يء الموق وف، ب ل أن ھ     
تخرج ملكیتھ للشيء الموقوف بالوقف عن ملك الموقوف علیھ، فلا تنتقل إلی ھ  

كی ة ف ي الوق ف تخ رج     ب ل إن المل . الملكیة وإنما ینتقل إلیھ حق الانتفاع فحسب
حت  ى م  ن ذم  ة الواق  ف ذات  ھ، ف  لا یص  بح ل  ھ علیھ  ا س  لطان، فتبق  ى الرقب  ة ف  ي   
المال الموقوف محبسة، وتس بل منفعتھ ا، وھ ذا م ا جع ل م ن عق د الوق ف عق د          

  .تبرع من نوع خاص
وقد یتساءل القارئ عن ما یمیز ھذا الن وع م ن العق ود التبرعی ة ع ن بقی ة       

  .وصیة مثلاالأنواع الأخرى كالھبة وال
فنجی  ب ب  أن ص  فة التب  رع ثابت  ة عل  ى ھ  ذا التص  رف المنط  وي تح  ت اس  م  
الوقف، ولكن ھ یحم ل نقاط ا معاكس ة ومختلف ة ع ن ھ ذه العق ود كلھ ا، فتخرج ھ           

  :من دائرتھا وذلك على النحو التالي
وقب ل  '' الوص یة والھب ة  '': إن أھم ما یمیز العقود التبرعیة في الق انون ھ ي  

یمی ز الوق ف عنھم ا فإن ھ ینبغ ي إلق اء نظ رة س ریعة عل ى          م ا   أھ م التطرق إلى 
  .مفھوم كل من عقدي الوصیة والھبة

  :مفھوم الوصیة .أ 
تطل   ق عل   ى فع   ل الموص   ي وعل   ى م   ا یوص   ي ب   ھ م   ن م   ال أو  : لغ   ة §

 .1تصرف

                                                
 .55، ص1976، الدار البیضاء، الجزائر، 6وزارة العدل، مدیریة التشریع، عدد - نشرة القضاة 1
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  ا  ا 62 

س میت وص یة لأن المی ت یص ل بھ ا م ا ك ان ف ي حیات ھ بع د           : اصطلاحا §
 .1مماتھ

لھ لشخص آخر، بع د موت ھ   ھي ھبة الرجل ما'': وفي الاصطلاح الفقھي §
وھ  و عل  ى '' أو عت  ق غلام  ھ س  واء ص  رح بلف  ظ الوص  یة أو ل  م یص  رح 

  .2قول الإمام مالك

فإن المشرع الجزائ ري ع رف الوص یة    : وفي الاصطلاح القانوني §
ھ  ي '': م  ن ق  انون الأس  رة الجزائ  ري بقول  ھ  184م  ن خ  لال الم  ادة  

 .3''تملیك مضاف إلى ما بعد الموت، بطریق التبرع

  :الھبة مفھوم .ب 
 .التبرع والتفضل والإحسان: لغة §
التبرع بشيء م ا ینف ع الموھ وب ل ھ، س واء ك ان ذل ك عق ارا         : اصطلاحا §

  .أو منقولا أو غیرھما من المنافع
یقول الفقھاء بأن الھب ة والص دقة والھدی ة    : وفي الاصطلاح الفقھي §

والعطی   ة كلھ   ا مع   اني متقارب   ة، وكلھ   ا تملی   ك ف   ي الحی   اة بغی   ر    
 .لعطیة شامل لجمیعھاعوض، واسم ا

عقد یفید تملی ك الع ین ح الا ب دون ع وض بخ لاف        بأنھاوعرفوھا 
  . 4الإعارة التي تفید تملیك المنفعة حالا لكنھا لا تفید تملیك العین

ع  رف المش  رع الجزائ  ري عق  د الھب  ة  : وف  ي الاص  طلاح الق  انوني §
تملی ك ب لا   '': من قانون الأسرة الجزائ ري بأن ھ   202في نص المادة 

 .''...ض عو
  :ما یمیز الوقف عن الوصیة .ج 

فب دءا بالنص وص الش رعیة الت ي تحك م كلاھم ا، فإنن ا نج د ب أن الوق ف ل  م           
ترد بش أنھ أحكام ا خاص ة ف ي الق رآن الك ریم، ولا ف ي الأحادی ث الش ریفة، إلا          

                                                
 .224، ص1958القاھرة، مصر،  ،''الوصیة: وصیة االله المیراث، وصیة الإنسان''محمد سلام مدكور، الوصایا في الفقھ الإسلامي،  1
  .09محمد جواد مغنیة، الوصایا والمواریث على المذاھب الخمسة، بیروت، لبنان، بدون سنة، ص 2
 .نلاحظ بأن المشرع الجزائري اعتمد على المذھب الحنفي في تعریف الوصیة 3
ا یجري علیھ العمل في المحاكم الشرعیة الإسلامیة، الطبعة الشیخ حسن خالد عدنان نجا، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، وم 4

  .356، ص1964الأولى، بیروت، لبنان، 
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أن الفقھاء قد اجتھ دوا واس تنبطوا بع د تفس یرھم ل بعض الآی ات القرآنی ة، عل ى         
وقف ف  ي الش ریعة الإس لامیة، وأم ا الوص یة فأحكامھ  ا     أن ھ ھن اك م ا یس مى ب ال     

الشرعیة قد وردت في القرآن والسنة، صریحة وإن كان ھذا الاخ تلاف بس یط   
وغط  ت علی  ھ النص  وص القانونی  ة الحدیث  ة، فأص  بح للوق  ف نصوص  ا قانونی  ة   

  .خاصة بھ تحكمھ وتنظم شؤونھ كلھا، شانھا في ذلك شان الوصیة
مل ك  ''وص یة ھ و نقط ة قانونی ة ھام ة، وھ ي       وأھم م ا یمی ز الوق ف ع ن ال    

، حیث أن الموصى لھ یستطیع أن یتملك الع ین الموص ى ل ھ بھ ا، لك ن      ''الرقبة
ھ  ذا التملی  ك لا یتحق  ق إلا بع  د الم  وت، ف  ي ح  ین أن الموق  وف علی  ھ لا یتمل  ك   
العین الموقوفة أبدا، وإنم ا تنتق ل إلی ھ منفع ة الش يء الموق وف س واء ف ي حی اة          

د وفات  ھ، وب  ذلك یقتص  ر ح  ق الموق  وف علی  ھ عل  ى منفع  ة الع  ین  الواق  ف أو بع  
الموقوفة في حین یستطیع الموصى ل ھ التص رف ف ي الش يء الموص ى ل ھ ب ھ        

  .بكافة أنواع التصرف لأنھ قد ملك رقبة ذلك الشيء
أضف على ذلك أن القواعد العامة، تفترض في الوق ف أن یك ون منج زا،    

منجزة، فھي مستقبلیة، مض اف إل ى م ا    في حین أن الوصیة لا یمكن أن تكون 
بعد وفاة الموصي، ھذا وإن كان الوق ف ق د یك ون أحیان ا م ؤجلا نف اذه إل ى م ا         

  .بعد الموت ویأخذ أحیانا أخرى حكم الوصیة
م  ع الإش  ارة أن  ھ ف  ي مث  ل ھ  ذه الحال  ة لا تنف  ذ إلا ف  ي ح  دود ثل  ث ترك  ة        

م  رض الم  وت، ك  الوقف ف  ي ''الواق  ف، وم  ا زاد فیتوق  ف عل  ى إج  ازة الورث  ة  
  .''من القانون المدني الجزائري 776المادة 

وأما من حیث المقدار، فالواقف لھ الحق في أن یقف ما شاء م ن أملاك ھ،   
في حین لا یجوز للموصي أن یوصي بك ل أملاك ھ، إلا ف ي ح دود ثلثھ ا لقول ھ       

إن االله تصدق علیكم بثل ث أم والكم ف ي آخ ر أعم اركم،      '': صلى االله علیھ وسلم
م ن   185دة وھو الأمر الذي تؤكده الما 1''دة في أعمالكم فضعوه حیث شئتمزیا

تك  ون الوص  یة ف  ي ح  دود ثل  ث الترك  ة ، وم  ا زاد  '': ق  انون الأس  رة الجزائ  ري
  .''ف على إجازة الورثةقعن الثلث یتو

  :ما یمیز الوقف عن الھبة .د 
ردة، لقد رأینا فیما سبق من الدراسة بأن الوق ف ینش ا ب إرادة الواق ف المنف      

م ن   206في حین أن الھبة لا تنعقد إلا بالإیجاب والقبول، وھو ما تؤكده المادة 
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تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول وت تم بالحی ازة، وذل ك    '': قانون الأسرة الجزائري
م  ع مراع  اة أحك  ام ق  انون التوثی  ق ف  ي العق  ارات والإج  راءات الخاص  ة ف  ي         

  .وكل ذلك تحت طائلة البطلان. ''المنقولات
وھنا نلمس بأن الوقف یتمیز عن ب اقي عق ود التب رع الأخ رى، م ن حی ث       
نشوئھ ونصوصھ المنظمة، ویتفاد معھ أن الوقف، عقد تبرع من نوع خ اص،  
تزول معھ حق الملكیة لأي أح د حت ى الواق ف نفس ھ، وھ و الت زام یص در ع ن         

م ا،  إرادة الواقف وھي إرادة منفردة، فالإیجاب شرطا لوجوده إذا كان وقف ا عا 
والقبول شرط لنفاذه إذا كان خاصا، وفي حال تخلف ھ یتح ول م ن وق ف خ اص      

  .إلى وقف عام
  :الوقف حق عیني. 2

باعتب  اره تص  رف ی  رد عل  ى ح  ق الملكی  ة،    متمی  ز إن الوق  ف ح  ق عین  ي 
فیغی  ر م  ن طبیعتھ  ا، فیجعلھ  ا غی  ر قابل  ة للت  داول، ولا تك  ون للموق  وف علی  ھ      

  .1سوى التصرف في المنفعة

م ن ش أنھ أن یغی ر     أنباعتب ار  قھاء القانون من الحق وق العینی ة،   فاعتبره ف
  .ملكیة العقار، فیجعلھ غیر مملوك لأحد، وینشئ حقوقا عینیة للمستحقین

وإن ك ان ق  د ذھ ب بع  ض الش  راح الق انونیین، إل  ى اعتب اره ح  ق شخص  ي     
  .اعتمادا على أنھ ینقل حق الانتفاع للموقوف علیھ لا ملكیة الرقبة

إن اعتب  ار ح  ق الموق  وف علی  ھ حق  ا عینی  ا، ی  ؤدي إل  ى انتق  ال  ل  ذلك نق  ول 
الحق لورثتھ وھكذا، في حین أن حق الانتفاع في الوق ف ھ و مق رر للموق وف     
علیھ، بصفتھ أو اسمھ یجعل لشخص یة الموق وف علی ھ اعتب ار ف ي العق د، ف إن        
مات انتقل ھذا الحق إل ى الموق وف عل یھم أو الجھ ة الموق وف علیھ ا ف ي عق د         

  .ف مباشرةالوق
وأنھ لا ینتقل إلى ورثت ھ ح ق الانتف اع ھ ذا، إلا إذا ن ص الواق ف ف ي عق د         
صراحة أو كنایة على انتفاعھم، وھنا یك ون حقھ م ف ي الانتف اع ب الوقف، ل یس       
الق  انون ولا القواع  د الإجباری  ة المق  ررة ف  ي المواری  ث، وإنم  ا اس  تحقاقھم ل  ھ      

، ولذلك فإن الرأي القائ ل ب أن   یكون بإرادة الواقف، وحجة في عقد الوقف ذاتھ
الوق  ف ح  ق عین  ي یجع  ل من  ھ حق  ا عینی  ا متمی  زا، ومختلف  ا ع  ن ح  ق الانتف  اع     
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المعروف في القانون المدني طبقا للقواعد العامة، وإنما ھو حق انتف اع متمی ز   
  .1عنھ

  :الوقف شخص اعتباري. 3
یقص   د بالشخص   یة الاعتباری   ة أو المعنوی   ة، الجماع   ة م   ن الأش   خاص       

ی   ین الت   ي تجمع   ت ف   ي ش   كل م   نظم، بقص   د تحقی   ق غ   رض مع   ین         الطبیع
  .كالشركات والجمعیات

ك  الوقف  : وبع  ض مجموع  ات الأم  وال المرص  ودة لتحقی  ق غای  ة معین  ة      
، وی   رى بع   ض فقھ   اء الق   انون أن فك   رة الشخص   یة    2والمؤسس   ات الخاص   ة 

، وإن ل م  الاعتباریة، لم تكن بعیدة عن الفق ھ الإس لامي ال ذي رت ب لھ ا أحكام ا      
ففك رة الشخص یة   . ھا بھذه التسمیة، وفكرتھا واضحة جلیة في نظام الوقفیسم

  :الاعتباریة في الفقھ الإسلامي تعتمد على عناصر أساسیة ھي

 .وجود مال مرصود لتحقیق ھدف معین §
 .ونظام محدد لإدارتھ، یحكم تصرفاتھ ویبین ھدفھ §
 .مع وجود شخص طبیعي یعبر عن إرادتھ §
 .فاع عن مصالحھویكون لھ حق التقاضي والد §
یضاف إلیھ ا وفق ا للتش ریعات المعاص رة، اعت راف الدول ة بالشخص یة         §

  .المعنویة
وبص  ورة عام  ة، فإن  ھ بع  د مقابل  ة نظ  ام الوق  ف بتل  ك العناص  ر، ف  إني ق  د    

  :توصلت إلى النتائج التالیة
أن ملكی  ة الأعی  ان الموقوف  ة، تنتق  ل إل  ى غی  ر الواق  ف، وت  دمج ف  ي     : أولا

یع  د للمال  ك م  ن س  لطة علیھ  ا إلا بم  ا یق  رره   شخص  یة الوق  ف، إذ ل  م  
  .نظام الوقف، من صلاحیات كالشروط التي یضمنھا وقفھ
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بمجرد تمام الوقف، تصبح العقارات الموقوفة مع ما تدره م ن ری ع    :ثانیا
أو فوائد في نظام مالي خاص یحدد كیفیة المحافظة علیھ ا وص یانتھا   

  .مستقلةواستغلالھا، مما یفید وأن الوقف ذمة مالیة 
وجود شخص طبیعي یتولى إدارة الوقف، والإش راف علی ھ، یس مى    : ثالثا

، وض  ع ل  ھ الق  انون ض  وابط تحك  م تص  رفاتھ، م  ع       ''ن  اظر الوق  ف ''
خضوعھ لرقابة على تلك التص رفات، بم ا یض من س لامتھا والحف اظ      

ینوب  ھ ف  ي ذل  ك وكی  ل   أوعل  ى أم  وال الوق  ف وبق  اء كیان  ھ مس  تمرا،   
  .بموجب وكالة خاصة

 يوالت داع وإن ناظر الوقف ھ و ال ذي یمث ل الوق ف ف ي المخاص مة        :بعارا
وصرفھا، والدفاع عن حقوق الوقف، مم ا ی دل عل ى     لوقبض الأموا

أن الوقف لھ شخصیة قائمة بذاتھا، وقابل ة لاكتس اب الحق وق وتحم ل     
  .الالتزامات في الحدود المقررة قانونا وشرعا

وق ف مع ین، عل ى وق ف آخ ر       تشدد القانون في عدم إنفاق فائض :خامسا
إلا في أضیق الحدود، مما یدل معھ على وجود ذمة مالیة لك ل وق ف   

  .1على حدا، تختلف بطبیعة الحال عن ذمة الواقف وعن ذمة الناظر

إن المش رع الجزائ  ري جع ل الوق  ف متمی زا بالشخص  یة الاعتباری ة، وفق  ا     
والت ي ت نص عل ى    المتعل ق بالأوق اف،    91/10م ن الق انون رق م     05لنص المادة 

أن الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعی ین أو الاعتب اریین، ویتمت ع بالشخص یة     
وتس  ھر الدول  ة عل  ى احت  رام مل  ك إرادة الواق  ف وتنفی  ذھا، كم  ا أك  د     المعنوی  ة 

المعدل ة   2م ن الق انون الم دني    49المشرع على ھذه الخاصیة م ن خ لال الم ادة    
والمتضمن  2005یونیو  20: لمؤرخ فيا 05/10من القانون  21والمتممة بالمادة 

الأش   خاص '': 49الم   دني المع   دل والم   تمم، حی   ث أص   بحت الم   ادة      الق   انون
  :الاعتباریة ھي

 .الدولة، الولایة البلدیة -
 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -
 .الشركات المدنیة والتجاریة -
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 .الجمعیات والمؤسسات -
 .الوقف -
یمنحھ  ا الق  انون شخص  یة   ك  ل مجموع  ة م  ن الأش  خاص أو أم  وال    -

  .''قانونیة
ویسري ھذا النص حت ى عل ى الأوق اف القدیم ة الت ي أنش ئت قب ل ص دور         

   1.القانون الوقفي إذا ما روعیت في إنشائھا التقید بقواعد فقھیة ثابتة
  :الوقف یتمتع بحمایة قانونیة متمیزة. 4

إن مس   ألة حمای   ة العق   ار ال   وقفي، تش   كل بح   ق مس   الة حیوی   ة وقض   یة     
وھری  ة، ت  تحكم إل  ى ح  د بعی  د ف  ي الحی  اة العقاری  ة عموم  ا ف  ي ال  بلاد، وت  ؤثر  ج

وعلیھ فإن توفیر حمایة قانونیة للملك الوقفي ع ن طری ق   ، اأساس على مستقبلھ
تحص   ینھ، م   ن ش   أنھا أن تس   اھم ف   ي تط   ویر خدم   ة العق   ار ال   وقفي، وتش   جع  

  .المتبرعین في الإقبال علیھ
نین خصص  ت أحكام  ا تفص  یلیة لھ  ذه  ل  ذا نج  د أن ھن  اك ترس  انة م  ن الق  وا 

الحمای   ة، ف   ي ك   ل م   ن الق   انون الم   دني، الق   انون الجن   ائي، الق   انوني الإداري  
  . وقانون التوجیھ العقاري

إذ أن ھ لا ج دوى م ن الاعت راف بالمل ك ال وقفي، إن ل م تك ن ھن اك وس  ائل          
  .وأدوات قانونیة ناجعة تحمیھ وإلا كان للوقف وجود مادي دون وجود قانوني

  ا ھي نوع الحمایة المقررة للملك الوقفي في القانون الجزائري؟فم
  :في القانون المدنيالحمایة  .أ 

یع د الق  انون الم دني أول ق  انون یؤك د عل  ى حمای ة الملكی  ة العقاری  ة     
: الم ؤرخ ف ي   75/58م ن الم ر رق م    ) 689إلى  674(بوجھ عام من المواد 

م بالق  انون رق   م  المتض  من الق  انون الم  دني المع  دل والم  تم      26/09/1975
  .2005یونیو  20: المؤرخ في 05/10

إلا أن وض   عیة الأم   لاك الوقفی   ة ف   ي ال   بلاد ظل   ت  بحاج   ة إل   ى      
نص  وص قانونی  ة أق  وى، ترف  ع عنھ  ا م  ا أص  ابھا م  ن انتھاك  ات م  ن قب  ل  

                                                
ي ل م ی نص ص راحة عل ى تمت ع      وھي مسألة یتمیز بھا قانون الأوقاف الجزائري على باقي التشریعات الوقفیة المقارنة، حیث أن المشرع المغرب  1

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع  378الوقف بالشخصیة المعنویة وإنما اكتفى بالتلمیح فحسب من خلال قانون الإلتزامات والعقود، بإیحاء في المادة 
ف ي الق انون الم دني م ن خ لال      وإنما أشار لھذه المس ألة   1972لسنة  124اللیبي في ذلك، حیث لم ینص على ھذه المیزة في قانون الأوقاف رقم 

 .منھ 52المادة 
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الأف   راد، أو م   ن قب   ل الإدارة ب   الأخص م   ا س   ببھ لھ   ا ق   انون الث   ورة       
  .من التعدي 08/11/1971: المؤرخ في 71/73الزراعیة وھو الأمر رقم 

 

 :حمایة الوقف من خلال قانون التوجیھ العقاري  .ب 
المتض من ق انون   :  18/11/1990: المؤرخ ف ي  90/25إن القانون رقم 

 ،1التوجی   ھ العق   اري ج   اء لإع   ادة الاعتب   ار للمكی   ة العقاری   ة عموم   ا       
: الم ؤرخ ف ي   71/73وللأملاك الوقفیة خصوصا حی ث ألغ ى الأم ر رق م     

المتعلق بالثورة الزراعی ة بحی ث ق رر اس ترجاع الأراض ي       08/11/1971
، وھ م  )الموق وف عل یھم  (الزراعیة الموقوفة المؤممة، إلى المنتفعین بھا 

المس  تحقین الحقیقی  ین لھ  ا، وف  ي ھ  ذا الإط  ار ت  م تحدی  د أص  ناف الملكی  ة   
العقاریة في الجزائر، وجعل ھذا الق انون الأم لاك الوقفی ة ص نفا مس تقلا      

من  ھ، ) 23(ب  ین الأص  ناف الأخ  رى، وذل  ك بموج  ب الم  ادة     بذات  ھ، م  ن 
تصنف الأملاك العقاری ة عل ى اخ تلاف أنواعھ ا     '': والتي تنص على أنھ

  :ضمن الأصناف القانونیة التالیة
  .الأملاك الوطنیة §
 .أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة §
 ''.الأملاك الوقفیة §

العق اري م  ن  غی ر أن م  ا ج اء ف ي ق  انون التوجی ھ     . 2وق رر حمایتھ ا  
اعت  راف ب  الأملاك الوقف  ة، وض  رورة تس  ویة وض  عیتھا لقی  ت عراقی  ل      
جمة، حال ت دون اس ترجاع الموق وف عل یھم للأم لاك الت ي حرم وا م ن         
حقھ   م ف   ي الانتف   اع بھ   ا، واس   تحال عل   یھم المطالب   ة باس   ترجاعھا، إذ     

على الأش خاص   90/25اقتصرت عملیة إرجاع الأراضي في ظل قانون 
 أنمم  ا جع  ل عملی  ة الاس  ترجاع تت  أخر، إل  ى  . 3المعنوی  ةالطبیعی  ة دون 

   .1991حاول المشرع التصدي لھذه المشكلة مجددا، سنة 

                                                
  .أعاد الاعتبار للأملاك العقاریة في الجزائر من خلال تكریس الملكیة العقاریة الخاصة، وإعادة الأراضي الفلاحیة لأصحابھا الأصلیین 1
  .69، ص2002حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومھ، الجزائر،  2
 .36، ص2002امة، النظاما لقانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھومھ، الجزائر، اسماعین ش 3
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  :الحمایة من خلال قانون الأوقاف .ج 
التوجی  ھ العق  اري الإط  ار الع  ام والق  انوني    إن  ھ وبع  د أن ح  دد ق  انون   

للأم  لاك الوقفی  ة، لی  أتي بع  ده المش  رع بق  انون خ  اص بالأوق  اف، ینظم  ھ       
أفری  ل  27: الم  ؤرخ ف  ي 91/10ره ویق  رر حمایت  ھ، وھ  و الق  انون رق  م  ویس  

المتضمن قانون الأوقاف، جاعلا من أولویاتھ السعي للحفاظ على ما : 1991
تبقى م ن الأم لاك الوقفی ة، ومح اولا مواص لة اس ترجاع الأوق اف الت ي ت م          

یتع  رض ك  ل '': من  ھ عل  ى أن  ھ) 36(الاس  تیلاء علیھ  ا، حی  ث نص  ت الم  ادة  
ق  وم باس  تغلال مل  ك وقف  ي بطریق  ة مس  تترة أو تدلیس  یة أو یخف  ي   ش  خص ی

ستنداتھ، أو یزورھ ا إل ى الج زاءات المنص وص     معقود وقف او وثائقھ أو 
وك ذلك حمای ة الأوق اف المؤمم ة م ن قب ل، إذ       . ''علیھا في ق انون العقوب ات  

تس  ترجع الأم  لاك '': من  ھ عل  ى أن  ھ ) 38(ن  ص ق  انون الأوق  اف ف  ي الم  ادة   
: الم   ؤرخ ف   ي 71/73ت   ي أمم   ت ف   ي إط   ار أحك   ام الأم   ر رق   م  الوقفی   ة ال

والمتضمن الثورة الزراعیة، إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعیة  08/11/1971
أساسا وفي حال ة انع دام   علیھا  1والقانونیة، وتؤول إلى الجھات التي أوقفت

  .الموقوف علیھ الشرعي، تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
حالة اس ترجاع الع ین الموقوف ة، وج ب تعویض ھا      وما ف وت منھ ا باس ت   

  .''أعلاه) 02(وقفا للإجراءات المعمول بھا مع مراعاة أحكام المادة 
  :الجزائیة للملك الوقفيالحمایة  .د 

، 91/10م  ن ق  انون الأوق  اف رق  م ) 36(لق  د س  بق وأن تعرض  نا للم  ادة 
یتعرض كل شخص یق وم باس تغلال المل ك ال وقفي     '': والتي نصت على أنھ

و  بطریقة مستترة أو تدلیسیة، او یخفي عقود وقف أو وثائق ھ أو مس تنداتھأ  
ولقد ذھب '' .یزورھا، إلى الجزاءات المنصوص علیھا في قانون العقوبات

قانون العقوبات الجزائري في ھذا الشان بمعاقبة الج اني المنتھ ك للأم لاك    
ردة على الأموال، الوقفیة بالذات، بالعقوبات المقررة للجنایات والجنح، الوا

یعاقب بالحبس من سنة إلى خم س  '': منھ على أنھ) 386(بحي تنص المادة 
دج ، ك ل م ن انت زع عق ارا مملوك ا       20000إل ى   2000سنوات، وبغرامة بـ 

للغی  ر خلس  ة، أو بطری  ق الت  دلیس، وإذا ك  ان انت  زاع العق  ار ق  د وق  ع ل  یلا      
ع دة أش خاص أو مح ل    بالتھدیم أو العنف أو بطریق التسلق أو الكسر، من 

حم  ل ظ  اھر أو مخب  أ بواس  طة واح  د أو أكث  ر م  ن الجن  اة، فتك  ون العقوب  ة    
  .''دج 30000إلى  10000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات، والغرامة من 

                                                
  .  التي وقفت، ولیس أوقفت لأنھا لغة ردیئة: والأصح القول 1



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 70 

ك ل م  ن أخف ى عم  دا أش  یاء   '': من ھ فت  نص عل  ى أن ) 387(وأم ا الم  ادة  
أو ف  ي  مختلس ة أو مب  ددة أو متحص لة م  ن جنای ة او جنح  ة ف ي مجموعھ  ا،    

جزء منھ ا، یعاق ب ب الحبس م ن س نة عل ى الأق ل إل ى خم س س نوات عل ى            
دج، ویج   وز أن تتج   اوز الغرام   ة  20000إل   ى  500الأكث   ر وبغرام   ة م   ن 

حتى تصل إلى الضعف بالحرمان من حق ھ أو أكث ر م ن الحق وق      دج20000
م  ن ھ  ذا الق  انون لم  دة س  نة عل  ى الأق  ل، وخم  س   ) 14(ال  واردة ف  ي الم  ادة 

  .''ى الأكثرسنوات عل
ف ي حال ة م ا إذا كان ت     '': من ھ أیض ا عل ى أن ھ    ) 388(كما نصت المادة 

العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنھ الأشیاء المخفاة، ھي عقوب ة  
جنایة یعاقب بالعقوبة التي یقررھا الق انون بالجنای ة، وللظ روف الت ي ك ان      

تستبدل بالنسبة للمخفي یعلم بھا وقت الإخفاء، ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام 
بعقوبة السجن المؤبد، ویجوز دائما الحكم بالغرامة المنص وص علیھ ا ف ي    

  ''387المادة 
ف  ي حمای  ة الأم  وال عموم  ا، والأم  وال  ول  ذلك ف  إن المش  رع ق  د تش  دد  

الموقوفة من ضمنھا، إلى درج ة تس لیط عقوب ة الس جن المؤب د ع ن ج رائم        
الغرام  ة المالی  ة المفروض  ة عل  ى    التع  دي عل  ى الملكی  ة العقاری  ة، إلا أن    

الجاني فإن قیمتھا رمزیة بالنظر إلى القیمة المالیة للأملاك الوقفیة المعتدى 
  .علیھا، وإلى القیمة التعبدیة لھا، نظرا لقداسة ھذه الأملاك

  :لوقفالإداریة لالحمایة . ھـ
إن  ھ وف  ي إط  ار حمای  ة الأم  لاك العقاری  ة الوقفی  ة، م  ن خ  لال تك  ریس  

نونیة متمیزة لھ عبر ترسانة من الق وانین المتفرق ة ف ي العدی د م ن      حمایة قا
القوانین، ف إن ل لإدارة ال دور الفع ال ف ي تك ریس ھ ذه الحمای ة م ن جھتھ ا،           
وذلك من خلال لاسعي في متابعة المخالفات والتج اوزات الت ي م ن ش انھا     
الإض رار بالمل ك ال  وقفي، أو تغی ر م  ن طبیعت ھ س واء ك  ان الوق ف بن  اء أو       

رضا قابلة للبناء، أو كان عقارا فلاحی ا، ولتحقی ق ھ ذه الأھ داف وتك ریس      أ
ھذه الحمایة، فإن الإدارة تملك صلاحیات وامتیازات تخولھا الحد م ن ھ ذه   

  :المخالفات عبر إجراءات قانونیة محددة

  الإجراءات المخولة للإدارة لحمایة الوقف

ý ل بناء العقار ال وقفي  إن المخالفات في مجا :حمایة العقار الوقفي الحضري
أو تعمی  ره، ی  تم معاینتھ  ا م   ن ط  رف الإدارة المكلف  ة ب  التعمیر، بموج   ب       

وفقا للمرسوم التشریعي  محاضر رسمیة یحررھا أعوان مؤھلون ومحلفون
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المعم اري   الإنت اج المتعل ق بش روط    18/05/1994: المؤرخ ف ي  94/07: رقم
 .وممارسة مھنة المھندس المعماري

تشكل الرقابة الإداریة التي تمارس من طرف كل من إن ھذه المحاضر 
البلدیة ومدیریة التھیئة والتعمیر، وشرطة العمران، أثناء وبعد الانتھاء من 

  .أشغال البناء أو تھیئة العقار
ی  تم تحری  ر ھ  ذه المحاض  ر بع  د المعاین  ات المیدانی  ة للبن  اء أو العق  ار         

نظیم ي المح دد بالنم اذج    الوقفي، ویتم تحریر ھذه المحاضر وفقا للش كل الت 
،  95/318: تح    ت رق    م 14/10/1995: ف    ي الملحق    ة بالمراس    یم المؤرخ    ة

، وم  ن ھ  ذه المحاض  ر   15/01/1997: الم  ؤرخ ف  ي  97/36: والمرس  وم رق  م 
  : نذكر

وال  ذي یثب  ت فی  ھ الأع  وان المختص  ة المخالف  ة م  ع  : محض  ر المعاین  ة -
  .تحدید غرامة مالیة لھا

وھ و المحض ر ال ذي یجب ر الم اخلف      : محضر الأمر بتحقیق المطابقة -
بأن یقوم بتحقیق المطابقة بناء عل ى محض ر المعاین ة، حس ب جس امة      

 .التعدي
وھ  و ال ذي یح  رر ف  ي حال  ة رف  ض  : محض ر الأم  ر بتوقی  ف الأش  غال  -

المخالف أمر تحقیق المطابقة، ویحرره إما مفتش التعمیر، أو ش رطة  
بي البل دي وم دیر   العمران ویتم تبلیغ الوالي بھ ورئیس المجل س الش ع  

التعمی  ر، م  ع إخط  ار رئ  یس الغرف  ة الإداری  ة ب  الطریق الاس  تعجالي     
 .لتثبیت ھذا الأمر

إن الإدارة وعب  ر ھ  ذه المحاض  ر تس  عى إل  ى الح  د م  ن المخالف  ات الت  ي      
یتعرض لھا العقار وخاصة العقار الوقفي، أین نسجل الإھمال في مراقبتھ أو 

 .صیانتھ، وارتكاب مخالفات لا حصر لھا
ý إن للعق ار ال وقفي الفلاح ي أھمی ة اقتص ادیة      : حمایة العقار الوقفي الفلاحي

ووظیفة اجتماعیة منوطة بھ، وھو یشكل العصب الأساسي والمھم المكون 
للثروة العقاریة ف ي ال بلاد، مھماك ان ص نفھا الق انوني، ول ذلك فإن ھ وقص د         

ی  ة، فق  د حمای  ة ھ  ذا الن  وع م  ن العق  ارات م  ن محاول  ة تغیی  ر وجھت  ھ الفلاح 
المتعلق العقاري، على أن القانون  90/25:من القانون رقم) 36(أكدت المادة 

ھو وحده الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة، أو خص بة ج دا،   
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كم  ا یح  دد الق  انون القی  ود التقنی  ة     1إل  ى ص  نف الأراض  ي القابل  ة للتعمی  ر   
 .والمالیة التي یجب أن ترافق عملیة التحویل

ظ  اھرة تحوی  ل الأراض  ي ع  ن طابعھ  ا الفلاح  ي ف  ي       غی  ر أن انتش  ار 
السنوات الأخیرة رغ م التش ریعات القانونی ة والنص وص التطیبقی ة لحمای ة       

 05: الأراض  ي الفلاحی  ة عموم  ا، أدت إل  ى ص  دور التعلیم  ة الرئاس  یة رق  م 
الت  ي دع  ت الإدارة وب  اقي الأط  راف المعنی  ة     14/03/1995: المؤرخ  ة ف  ي 

وص وتجسیدھا میدانیا، وأھم نص منھا ما جاء للتطبیق الصارم لھذه النص
  من قانون التوجیھ العقاري) 48(في المادة 

والتي لا تسمح بإھمال العقارات الفلاحیة، وتعتب ره تعس فا ف ي اس تعمال     
الحق، وقد خاطب ھذا النص جمی ع الأص ناف الت ي یمك ن أن یك ون علیھ ا       

لھ  ا ع  ن وجھتھ  ا العق  ار الفلاح  ي وقفی  ا ك  ان أو غی  ر وقف  ي كم  ا من  ع تحوی  
  .2الفلاحیة خارج الحالات التي نظمھا قانون التھیئة والتعمیر

وم  ن ثم  ة ق  رر المش  رع اعتب  ار الاس  تغلال الفعل  ي والعقلان  ي، التزام  ا   
قانونیا على عاتق كل أصحاب الحقوق العینیة العقاریة، والوقف ھو الآخر 

عی ا أو  باعتباره حق عین ي وارد عل ى ذل ك العق ار، س واء ك ان شخص ا طبی       
  .معنویا یستغلھ ویستفید منھ

نظرا لھذه الحمایة القانونیة ك ان م ن المف روض أن یك ون التع دي عل ى       
الأراضي الفلاحیة الوقفیة أمرا نادرا جدا، لكن الملاحظ في الحیاة العملیة، 
أن التعدي كثیرا ما یقع، وفي بعض الأحیان یكون بفع ل الإدارة نفس ھا، أو   

ق  د اس  تحوذت الدول  ة عل  ى مس  احات شاس  عة م  ن  بتواط  ؤ م  ن موظفیھ  ا، و
الأراض   ي ذات الط   ابع الفلاح   ي بص   فة غی   ر ش   رعیة، ودون ان تح   رك  

  .تھا ساكنایالھیئات المكلفة بحما
وإذا ح  دث وان ت  دخلت لا تحس  ن اس  تعمال الوس  ائل القانونی  ة الكفیل  ة       

إلا بالحمایة، مما یفقدھا لفعالیتھا فلا یبقى أمام المتضررین من ھذا التعدي 
اللجوء إلى القضاء، باعتباره وسیلة من وسائل الحمایة، والتي نتعرض لھا 

 :في العنصر الموالي
  :الوقف یتمتع بالحمایة القضائیة. 5

إن للقضاء دور مھم في حمایة الأملاك الوقفی ة، جعلت ھ یتمی ز بھ ا، حی ث      
ي، التع دي عل ى المل ك ال وقف    قرر في العدید من الأحكام والقرارات عدم ج واز  

                                                
1 La catégorie de terre urbanisable. 

  .غیر منسور –، الغرفة الثانیة 08/05/2000: مؤرخ في 191983وھو الأساس الذي جرى علیھ القضاء، أنظر في ذلك قرار مجلس الدولة رقم   2
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كم  ا تص  دى لكثی  ر م  ن المش  اكل الت  ي یع  اني منھ  ا الوق  ف وس  عى جاھ  دا ف  ي       
تك  ریس الحمای  ة المدنی  ة والجزائی  ة وغیرھ  ا م  ن أن  واع الحمای  ة القانونی  ة الت  ي  
س  بق التع  رض إلیھ  ا، مح  اولا تطبیقھ  ا وتجس  یدھا ف  ي أرض الواق  ع وإعط  اء      

ا ت   دین الق  وة لھ   ا لتنفی   ذھا وإلا بقی   ت حب   را عل  ى ورق، حی   ث أص   در أحكام     
وتعاق  ب عل  ى ك  ل تع  دي حاص  ل عل  ى المل  ك ال  وقفي، وتعاق  ب علی  ھ بالعقوب  ة    

من قانون العقوبات، وبالتالي فإن الموق وف  ) 386(المنصوص علیھا في المادة 
علی  ھ یمل  ك ح  ق الانتف   اع ب  العین الموقوف  ة، ولا یمك  ن ن   زع ھ  ذا الح  ق م   ن         

سس ھ أنش أه عل ى    صاحبھ، كما حرم إبطالھ بأي وج ھ م ن الأوج ھ م ا دام أن مؤ    
 – 05/05/1986: المؤرخ ف ي  42791: قواعد سلیمة كما ھو وارد في القرار رقم

  .وغیره من القرارات التي تعزز مكانة الوقف وتصونھ -غیر منشور
  :عدم قابلیة الوقف لاكتساب التقادم. 6

إن الوقف باعتب ار أن ھ یغی ر م ن ملكی ة العق ار، فیجعل ھ غی ر قاب ل للتمل ك           
ن، فقد أك د المش رع الجزائ ري عل ى حمای ة الوق ف م ن تص رف         بأي طریق كا

ك ل م ا لا یج وز    '': یناقض ھذا المبدأ، وتطبیقا للقاعدة القانونی ة الت ي تق ول ب أن    
ل  ذلك ف  إن ك  ل م  ن یح  اول التمس  ك     '' التص  رف فی  ھ، لا یج  وز كس  بھ بالتق  ادم   

لھ بالتقادم المكسب في استغلال الملك الوقفي، یكون تمسكھ مرفوض ا، واس تغلا  
لھا ب اطلا، حی ث أن ھ لا یج وز التمس ك بالتق ادم المكس ب ف ي اس تغلال الأم لاك           

، وھ  و المب دأ ال ذي درج علی ھ القض اء الجزائ  ري،     1الوقفی ة لانع دام نی ة التمل ك    
تصدیھ لمثل ھذه الأوضاع، وحكم ھ ص ریح ب بطلان عق ود الش ھرة،      من خلال 

كس  ب عل  ى عق   ار   الت  ي تتض  من الاعت  راف بالملكی   ة عل  ى أس  اس التق   ادم الم     
: الم  ؤرخ ف  ي 157310: مح  بس، كم  ا ھ  و ثاب  ت ف  ي ق  رار المحكم  ة العلی  ا رق  م   

16/07/19974 2.  
غیر أن الواق ع العمل ي یس جل إل ى ح د الآن، العدی د م ن التج اوزات عل ى          
ھذا المبدأ، التي من خلال تحریر بع ض الأس تاذة الم وثقین، عق ود ش ھرة عل ى       

: الم  ؤرخ ف  ي  83/352: المرس  وم رق  معق  ارات محبس  ة، اس  تنادا ف  ي ذل  ك إل  ى   
، المتضمن إجراءات إثب ات التق ادم المكس ب وإع داد عق د الش ھرة،       21/05/1983

المتضمن الاعتراف بالملكیة، لیظ ل القض اء ف ي تص د دائ م لمث ل ھ ذه القض ایا         

                                                
 .، غیر منشور13/01/1986: بتاریخ 39360: قرار للمحكمة العلیا تحت رقم 1
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والتي لا زالت تطرح إلى یومنا ھ ذا، لیق ول القض اء كلمت ھ الفص ل فیھ ا، عل ى        
  .علاهالمذكور أ 157310: رة إلیھ من خلال القرار رقمالنحو الذي سبق الإشا

  :الوقف غیر قابل للحجز علیھ. 7
إن الأم  لاك الوقفی  ة غی  ر قابل  ة للحج  ز علیھ  ا، أو بیعھ  ا ب  المزاد العلن  ي،     
مثلما یفعل بأملاك الم دین الع ادي، والعب رة ف ي ذل ك ھ و أن الموق وف علی ھ لا         

ع  دة العام  ة ف  ي الحج  ز تقض  ي  یمل  ك رقب  ة الش  يء الموق  وف، ف  ي ح  ین ان القا 
بأنھا لا تكون إلا على أملاك المدین، ذلك أن الحجز على المل ك ال وقفي وبیع ھ    
لاس تیفاء قیم ة ال دین من ھ، ی ؤدي إل ى نق ل ملكی ة الش يء المبی ع، إل ى الش  خص            
الذي رسا علیھ الم زاد، وھ ي عملی ة تتن اقض وطبیع ة الوق ف، باعتب اره یتمت ع         

ش  خص الموق  وف علی  ھ الم  دین، وم  ن ناحی  ة      بشخص  یة معنوی  ة مس  تقلة ع  ن   
ك ل م ا لا یج وز التص رف فی ھ لا      '': أخرى یكون تطبیقا للقاعدة التي تقول ب أن 

إذا ك ان لا یمك ن لل دائن أن    : ، مم ا یط رح  التس اؤل الت الي    ''یجوز الحجز علی ھ 
یس توفي دین ھ م ن ثم ن الأم لاك الوقفی ة الموقوف ة عل ى مدین ھ، فم ا ھ و الس  بیل            

  ئن حقھ في مواجھة ھذه الوضعیة القانونیة؟إعطاء الدا
إذا كانت القواعد الفقھیة والقانونیة لا تجیز جع ل ملكی ة   : والجواب ھو أنھ

الرقب  ة ف  ي الوق  ف ض  امنة ل  دین الموق  وف علی  ھ منع  ا لأي تص  رف فیھ  ا، ولا    
 91/10: الحج  ز علیھ  ا، إلا أن المش  رع الجزائ  ري وعب  ر ق  انون الأوق  اف رق  م    

ھ أن یجع  ل حق  ھ ف  ي المنفع  ة بالمل  ك ال  وقفي ض  امنا لل  دین  أج  از للموق  وف علی  
الموق وف   -ومن ثمة یكون الحجز والتنفیذ على الم دین  الذي علیھ لفائدة دائنیھ،

منص  با عل  ى حص  تھ ف  ي المنفع  ة فحس  ب، دون المس  اس برقب  ة الش  يء     -علی  ھ
من الق انون الس الف ال ذكر، حی ث     ) 21(المادة الموقوف، وھذا حسب ما نصت 

یجوز جعل حصة المنتفع ض مانا لل دائنین ف ي المنفع ة فق ط، أو ف ي       '': یھاجاء ف
حق  وقھم اتج  اه   وم  ن ثم  ة ض  من المش  رع لل  دائنین   . ''ال  ثمن ال  ذي یع  ود علی  ھ   

الموق  وف علی  ھ الم  دین، إذا كان  ت ال  دیون مض  مونة بح  ق المنفع  ة ال  ذي یع  ود    
  .لمدینھم أو ما یدره علیھ ھذا الحق من مال

  :لتصرف فیھالوقف غیر قابل ل. 8
إن الأم  لاك الوقفی  ة أم  لاك محص  نة م  ن ك  ل تص  رف ی  رد عل  ى ملكی  ة        
الرقبة، في الشيء الموقوف مھما كانت طبیعة ھذا التص رف، ولق د أك د ق انون     

) 23(السالف ذكره على ھذا المبدأ، حیث نص ف ي الم ادة    91/10: الأوقاف رقم



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 75 

نتف  ع ب  ھ، بأی  ة  لا یج  وز التص  رف ف  ي أص  ل المل  ك ال  وقفي الم  '': من  ھ عل  ى أن
  .''صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الھبة، أو التنازل أو غیرھا

وھ و ن ص ری  ح ف ي غ  ل ی د الموق وف علی  ھ أو الغی ر، م  ن التص رف ف  ي        
الم  ال الموق  وف، ب  أي تص  رف ی  رد عل  ى ملكی  ة الرقب  ة، ولق  د أورد المش  رع      

ا بأص ل  الوقفي في ھذه المادة نماذج من التصرفات وھي تصرفات ربطھا كلھ  
المل  ك ال  وقفي، ول  ذلك جع  ل المش  رع عل  ة وس  بب تح  ریم ھ  ذه التص  رفات، لا     

وإنما یع ود الس بب ف ي     -كونھا تصرفات قانونیة –یعود لطبیعة التصرف ذاتھ 
أص  ل '': ذل ك لورودھ  ا عل ى ملكی  ة الرقب ة، أو كم  ا عب ر المش  رع عنھ ا بعب  ارة     

  .''الملك الوقفي
ات ال ثلاث لا یعن ي أنھ ا ذك رت     وتجدر الإش ارة ھن ا إل ى أن ھ ذه التص رف     

على سبیل الحصر، بل ترك قائمة التصرفات مفتوح ة، تش مل ك ل تص رف ق د      
  .ینصب على أصل الملك الوقفي

مم  ا یفھ  م مع  ھ وان التص  رف ف  ي ح  ق الانتف  اع لوح  ده ج  ائز، إذ یج  وز      
أن یتنازل عن حق ھ ف ي الوق ف إذا وقف ا خاص ا، لأن       -الموقوف علیھ –للمنتفع 

یج   وز '': من   ھ بأن   ھ) 19(ط فی   ھ القب   ول، وص   رح ف   ي الم   ادة   المش   رع اش   تر
للموقوف علیھ في الوقف الخاص، التنازل عن حقھ في المنفعة ولا یعتب ر ذل ك   

أولھم ا أن  : وقید ھذا التنازل ف ي الوق ف الع ام بش رطین    . ''إبطالا لأصل الوقف
ا ھ و  الموقوفة علیھا الأول ى، وثانیھم    یكون الموقوف علیھ جھة من نوع الجھة

كم ا ھ و منص وص    ضرورة الحصول على موافق ة الس لطة المكلف ة بالأوق اف،     
  .من ذات القانون) 20(علیھ بالمادة 

ع دم قابلی ة   : وإن القضاء بدوره قد أكد لنا في غیر موضع، عل ى خاص یة  
المل  ك ال  وقفي للتص  رف فی  ھ، حی  ث أبطل  ت المحكم  ة العلی  ا بیع  ا انص  ب عل  ى    

  .1 1997/ 16/07: المؤرخ في 157310: رقم أملاك موقوفة، من خلال قرارھا
  :الوقف عقد شكلي. 9

إن الوقف وكغیره من العقود والتصرفات الواردة عل ى العق ار، یس توجب    
فیھ الشكلیة أو الرسمیة اللازم ة، لك ي یك ون العق د ص حیحا حس ب م ا یقتض یھ         

، وحس  ب م  ا یفرض  ھ المش  رع م  ن  1مك  رر) 324(الق  انون الم  دني، ف  ي مادت  ھ  
، ولیؤك  د المش  رع عل  ى ھ  ذا المب  دأ م  ن   )12(انون التوثی  ق ف  ي مادت  ھ  خ  لال ق  
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من ھ الوق ف إل ى    ) 217(خلال قانون الأسرة الجزائري، بحی ث أخض عت الم ادة    
من  ھ والت  ي وردت ) 191(الش  كلیة المفروض  ة عل  ى الوص  یة م  ن خ  لال الم  ادة   

التص  ریح أم  ام الموث  ق وتحری  ر عق  د ب  ذلك، وف  ي حال  ة وج  ود م  انع      : بعب  ارة
  .ھر، فإنھ ینبغي إثباتھ بحكم، ویؤشر بھ على ھامش أصل الملكیةقا

المتعل   ق بالأوق   اف، ب   دوره عل   ى التقی   د    91/10: كم   ا أك   د الق   انون رق   م 
یج ب  '': منھ والتي تنص على أن ھ  ) 41(بالرسمیة، وذلك من خلال نص المادة 

عل  ى الواق  ف أن یقی  د الوق  ف بعق  د ل  دى الموث  ق وأن یس  جلھ ل  دى المص  الح           
 مب دأ ومن ثمة فإن المش رع ال وقفي ھ و الآخ ر تبن ى      . ''لفة بالسجل العقاريالمك

الرسمیة، وصرح بل زوم احت رام الواق ف لھ ا أثن اء إنش اء وقف ھ، وم ا یتب ع ھ ذا           
الإج  راء م  ن إج  راءات أخ  رى، كالتس  جیل والش  ھر ف  ي المحافظ  ة العقاری  ة،        

: ه، بعب  ارةعب  ر عنھ  ا المش  رع ال  وقفي م  ن خ  لال الم  ادة الم  ذكورة أع  لا والت  ي 
المصالح المكلف ة بالس جل العق اري، وھ و الأم ر ال ذي ت م تفص یلھ بإس ھاب ف ي           

الرس   میة : المطل   ب الث   اني م   ن ھ   ذا المبح   ث، م   ن خ   لال القس   م الخ   اص ب    ـ  
  .والتسجیل والشھرة، تفادیا لتكراره

  :الوقف عقد معفى من رسوم التسجیل. 10
فیھ  ا، س  ھل زی  ادة إن المش  رع  وتحفی  زا من  ھ ف  ي أعم  ال الب  ر والخی  ر وال  

إج   راءات تس   جیلھا وش   ھرھا، م   ن خ   لال إعف   اء أص   حابھا م   ن دف   ع رس   وم    
م ن ق انون الأوق اف    ) 44(التسجیل والرسوم الأخ رى، وھ ذا م ا قررتھ ا الم ادة      

  :السالف ذكره بقولھا
تعف   ى الأم   لاك الوقفی   ة العام   ة، م   ن رس   وم التس   جیل والض    رائب ،        ''

  .''البر والخیروالرسوم الأخرى، لكونھا عمل من أعمال 
غیر أن ما یؤخذ على موق ف المش رع ھ ذا، ھ و تخص یص الوق ف الع ام،        
بھ   ذه المی   زة دون الوق   ف الخ   اص، ھ   و الأم   ر ال   ذي ب   رره المش   رع بك   ون     

إذا كان ت العل ة ك ذلك،     بأن ھ التصرف خیریا في الوقف العام، مم ا دفعن ا للق ول    
ل  یس إبع  اده، فإنھ  ا تك  ون م  دعاة لإش  راك الوق  ف الخ  اص ف  ي ھ  ذه الخاص  یة و  

لكونھ یعتب ر ھ و الآخ ر م ن أعم ال الب ر والخی ر، كم ا بین اه ف ي دراس ة الوق ف             
  .الخاص سابقا

ولكن فرض ھذه المیزة للوقف العام، یعتبر تشجیعا من المشرع لھ ا عل ى   
حساب الوقف الخاص، فھو تشجیع یدعم النظام الوقفي ف ي ال بلاد، ولك ن عل ى     

  .، دفعا للتفاضلأمل أن یعم فیشمل النوع الآخر منھ



  ماھیة الوقف وتطوره في التشریع الجزائري: الفصل الأول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 77 

  . إثبات الوقف: 02الفرع 
ص  حیح ب  أن الوق  ف عق  د أص  بح خاض  عا لقاع  دة الرس  میة، كغی  ره م  ن          
التص  رفات الأخ  رى ال  واردة عل  ى العق  ار، حس  ب م  ا تقتض  یھ الرس  میة، ھ  ذه      
القاعدة قد فرضت على الأوق اف لأول م رة بص دور ق انون الأس رة الجزائ ري       

مق ررة عل ى    بأحك ام ة، وتعام ل مع ھ   ، بحیث أخض ع الوق ف للرس می   1984لسنة 
لیؤك د عل ى ھ ذا الش رط، ثانی ة       91/10الوصایا، لیأتي بعده قانون الأوقاف رق م  

یجب على الواق ف أن یقی د   '': منھ، بحیث نصت على أنھ) 41(من خلال المادة 
. ''الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجلھ ل دى المص الح المكلف ة بالس جل العق اري     

ق  انون الموق  ف ذات  ھ ف  ي ق  انون الأس  رة، ولك  ن یط  رح ھ  ذا     لیق  ف ب  ذلك ھ  ذا ال 
  :الموضوع التساؤل التالي

م  ا حك  م الأوق  اف الت  ي أنش  اھا أص  حابھا بطریق  ة عرفی  ة ف  ي الماض  ي؟      
  :وكیف یثبت الملك الوقفي في الجزائر؟ والجواب ھو التالي

إن م ن المق  رر ف  ي الش  ریعة الإس لامیة أن الوق  ف لا یخض  ع لأی  ة ص  یغة   
  .1نھ یمكن إثباتھ بجمیع طرق الإثباتشكلیة، وأ

ولق  د ق  رر المش  رع الجزائ  ري م  ن خ  لال ق  انون الأس  رة الجزائ  ري رق  م     
السالف ذكره، بأن مسألة إثبات الملك الوقفي، ھ ي مس ألة تخض ع ل نفس      84/11

یثب  ت '': من  ھ بأن  ھ) 217(الحك  م المطب  ق عل  ى الوص  یة، حی  ث ج  اء ف  ي الم  ادة   
  .''من ھذا القانون) 191(قا للمادة ، طبالوقف بما تثبت بھ الوصیة

من  ھ نج  د ب  أن الإثب  ات یك  ون بإح  دى   ) 191(وب  الرجوع إل  ى ن  ص الم  ادة  
  :طریقتین

 .بتصریح أمام الموثق، وتحریر عقد بذلك .أ 
ب ھ عل ى ھ امش    حك م ویؤش ر   بوفي حالة وج ود م انع ق اھر، یثب ت      .ب 

  .أصل الملكیة
ص دور ق انون    ومن ثمة یمكن الق ول ب أن الوق ف ال ذي أنش أه الواق ف قب ل       

الأس  رة الجزائ  ري، فإنھ  ا لا تخض  ع لأی  ة ص  یغة ش  كلیة، وأن  ھ یمك  ن إثباتھ  ا        
بجمیع طرق الإثبات، غیر أنھ یشترط فیھا أن تكون محررة كامل ة، ومؤرخ ة،   

  .2وموقعة من طرف الواقف

                                                
 .45، دیسمبر، ص1970، نشرة القضاة لسنة 30/04/1969: قرار مؤرخ في 1
 .211، ص03، عدد 1993، مجلة القضاة، 19/05/1990: ، مؤرخ في66151قرار رقم  2
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والعبرة في عدم اشتراط الشكل الرسمي في إثبات الملك ال وقفي ھن ا، ھ و    
أوج   ھ الخی   ر المختلف   ة، التب   رع الت   ي ت   دخل ف   ي  اعتب   اره م   ن أعم   ال الب   ر و 

ع دم إمك ان   : فبسببومن جھة أخرى، المنصوص علیھا شرعا، ھذا من جھة، 
تطبی  ق ق  انون الأس  رة وق  انون الأوق  اف ب  أثر رجع  ي، وان الاجتھ  اد القض  ائي    

، اعتب ر  16/11/1999: الم ؤرخ ف ي   -غرفة الأحوال الشخص یة  –العلیا للمحكمة 
، بأنھ عقد ص حیح، وأن ا   1973الحبس العرفي الذي أقامھ المحبس سنة بان عقد 

لقضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور، على اعتبار أنھ ل م یف رغ ف ي    
الشكل الرسمي، بأنھم أخطئوا في قضائھم، وعرضوا قرارھم للنقض، لانع دام  

  .1الأساس القانوني، لعدم إمكانیة تطبیق قانون الأسرة بأثر رجعي
ضف إلى ذلك أنھ إذا الوقف عقارا، اس تعمل ف ي بن اء مس جدا، ف إن ادل ة       أ

الإثب  ات یكف  ي فیھ  ا ش  ھادة الش  ھود، وھ  و الأم  ر ال  ذي یتأك  د بموج  ب فت  وى          
، ف   ي فقرتھ   ا 1989ج   انفي  17: ص  ادرة ع   ن المجل   س الإس   لامي الأعل  ى ف   ي  

  :الرابعة أنھ
أن المح ل ق د    إذا ثبت بش ھادة جماع ة م ن المس لمین، او ش ھادة رس میة،      ''

  .''بناه جماعة من المسلمین لتقام فیھ الصلوات فھو لھم
وأن القض   اء طب   ق ھ   ذه الرخص   ة ف   ي الإثب   ات كاس   تثناء، تس   تفید من   ھ    

  .2 16/01/1994الأوقاف المخصصة للعبادة وھو القرار الصادر في 
  

  . تطور نظام الوقف في الجزائر : المبحث الثاني
الوقفي، الذي خضع ل ھ الإقل یم المع روف     یمكن تلخیص النظام أو التنظیم

حالیا بالجزائر عبر التاریخ إلى ث لاث مراح ل حدیث ة، أي قریب ة من ا، حت ى لا       
  :نتیھ في أعماق التاریخ العقاري، ھذه المراحل الثلاثة ھي

، وتش مل ف رعین، یتن اول أح دھما     ) 01المطلب (مرحلة ما قبل الاستقلال 
، وثانیھما یتناول الوق ف أثن اء   )حتلال الفرنسيما قبل الا(فترة الحكم العثماني 

الاحتلال الفرنسي للجزائر، وھ ي مرحل ة حساس ة ف ي الحی اة العقاری ة عموم ا        
  .والوقفیة خصوصا، في بلادنا

                                                
  .314، ص2001م، مجلة الاجتھاد القضائي، عدد خاص، 16/11/1999: مؤرخ في 234655قرار رقم  1
 .207، ص02، عدد 1994، المجلة القضائیة، 16/01/1994: قرار مؤرخ في 2
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الت  ي ش  ھد خلالھ  ا الوق  ف تش  ریع   ) 02المطل  ب (وف  ي المرحل  ة الانتقالی  ة  
ف رع  (بسیة العامة المتضمن الأملاك الح: 64/283أھمھ، المرسوم التنفیذي رقم 

ف رع  ( 84/11، وحالة الأوق اف بع د ص دور ق انون الأس رة الجزائ ري رق م        )01
  .وما حملھ من أحكام) 02

وال ذي  ) 03مطل ب  ( 1990وأما المرحلة الثالثة، وھي مرحلة م ا بع د س نة    
 90/25نتع  رض م  ن خلال  ھ إل  ى وض  عیة الأم  لاك الوقفی  ة عب  ر ق  انون رق  م          

، لتكتم ل النظ رة م ن خ لال أحك ام ق انون       )01رعف  (المتضمن التوجیھ العقاري 
) 02ف رع  (، لنبین مكانة الوقف عبر ھذا القانون من خلال 91/10الأوقاف رقم 

وإلى أھم التعدیلات التي لحقت ھذا القانون وما حملتھ لنظام الوق ف، ك ل ذل ك    
  :حسب الآتي

  . نظام الوقف في الجزائر قبل الاستقلال: المطلب الأول
قف خلال ھذه الحقبة، عرف مرحلتین متباینتین، مرحل ة س اد   إن نظام الو

فیھا الحكم الإس لامي فك ان لنظ ام الوق ف خص ائص تمی زه، ث م بع د ذل ك ش ھد           
مرحلة الاستعمار الفرنسي ووقوع الدولة الجزائری ة تح ت نظ ام جدی د فرض ھ      
الاس  تعمار، مم  ا غی   ر م  ن ملام   ح الوق  ف أثن   اءه، وھ  و الأم   ر ال  ذي جعلن   ا       

  :مرحلة منھا، مستقل على النحو التالينخصص لكل 
  . نظام الوقف في ظل الحكم الإسلامي: 01الفرع 

وھي مرحلة بدأت منذ استقرار الفتح الإسلامي في شمال إفریقی ا عموم ا،   
م بدای  ة  1830، إل  ى غای  ة س  نة 1والجزائ  ر خصوص  ا وذل  ك ف  ي الق  رن الس  ابع 

  .الاحتلال الفرنسي للبلاد
ممارس  ة بس  ط النف   وذ عل  ى ش  مال إفریقی   ا      ولق  د عرف  ت ھ  ذه المرحل   ة،   

المعروفة حالیا ب الجزائر، م ن ط رف ع دة دول أو     ) إفریقیا الشمالیة الوسطى(
دوی   لات، ورغ   م تص   ارعھا وقی   ام الواح   دة عل   ى أنقض   ا الأخ   رى، إلا أنھ   ا   
اش   تركت جمیع   ا إتب   اع نظ   ام واح   د للأم   لاك العقاری   ة عموم   ا، وھ   و نظ   ام   

ل دول ة إس لامیة ف ي ش مال إفریقی ا ب القیروان ف ي        الشریعة الإسلامیة، بدءا بأو
عھد الخلافة الأمویة وانتھاء بنظام الدایات في عھ د الدول ة العثمانی ة، ل ذا ف إن      
الوق  ف ظ  ل ص  نفا  ثابت  ا وق  ارا م  ن أص  ناف الملكی  ة العقاری  ة الأخ  رى الت  ي      

                                                
 .682حملة عقبة بن نافع الثانیة سنة  1
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نش  أ الوق  ف ف  ي الجزائ  ر ب  دخول ، حی  ث 1عرف  ت ف  ي عھ  د الخلاف  ة الإس  لامیة
لیھا، وكانت بدایتھ في إنش اء المس اجد والجوام ع، ث م بی وت وكتاتی ب       الإسلام إ

لتعلیم القرآن الكریم، ثم تط ور الوق ف لی دخل ف ي أغ راض ش تى، معتم دا ف ي         
ذل  ك عل  ى الأحك  ام المق  ررة ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة، ولق  د أس  ھمت الم  دارس    
الفقھی  ة الإس  لامیة، ف  ي تنظ  یم الوق  ف وتك  وین مؤسس  اتھ م  راعین ف  ي ذل  ك         
الأع  راف المحلی  ة الت  ي ظھ  رت م  ن خ  لال التط  ور الاجتم  اعي والاقتص  ادي    

وض وابط فقھی ة، تش كل منھ ا نظ ام       أحكام ا وبذلك وضعت والسیاسي للسكان، 
الوق  ف ال  ذي ی  نظم الأحك  ام العام  ة، كم  ا یض  م الض  وابط الت  ي قررھ  ا الفقھ  اء   
للحق   وق العینی   ة الت   ي نش   أت عل   ى عق   ارات الوق   ف، وھ   ي حق   وق أس   ھمت   

اف المحلیة في وجودھا، بكیفیات مختلفة، وب ذلك أص بح الوق ف ظ اھرة     الأعر
حض  اریة، تمی  زت النھض  ة الإس  لامیة، نظ  را إل  ى ال  دور ق  ام ب  ھ ف  ي ع  دة           

  .إلخ.... مجالات واجتماعیة وعلمیة 
لا یختلف الوقف ب ین بیئ ة وأخ رى م ن حی ث الأغ راض والأھ داف الت ي         

ختلف باختلاف الم دارس الفقھی ة   یرمي إلیھا، ولكن أحكامھ الشرعیة الفرعیة ت
ف ي أغل ب من اطق الجزائ ر ب ل      '' المذھب المالكي''السائدة في كل بیئة، ویسود 

وفي باقي بلدان المغرب العربي آنذاك، ویشكل المدرسة الكبرى التي أس ھمت  
في بناء نظام الوقف الإس لامي، غی ر أن ذل ك لا ینف ي قی ام بع ض المؤسس ات        

ف  ي بع  ض الحواض  ر الت  ي س  اد فیھ  ا خ  لال    '' حنف  يالم  ذھب ال''الوقفی  ة عل  ى 
الحكم العثماني للجزائر حیث كان یعد المذھب الرسمي للدولة العثمانی ة آن ذاك   

ویعتنق ھ بع ض   المذھبین في ھذه المنطق ة   ھذین ،''المذھب الإباضي''ویشارك 
سكان الجزائر وم ا زال أتباع ھ متقی دین ب ھ ف ي عب اداتھم، وعلی ھ فق د أس ھمت          

دارس باجتھاداتھ  ا ف  ي تك  وین نظام  ا لوق  ف ومؤسس  اتھ، ف  ي الجزائ  ر   ھ  ذه الم  
  حالیا

إلا ... '': والحبس وفقا للشریعة الإسلامیة عمل مرغ ب فی ھ، لقول ھ تع الى    
  .2''...أن تفعلوا إلى أولیائكم معروفا

إذا م ات اب ن آدم انقط ع عمل ھ إلا     '': ویقول الرسول ص لى االله علی ھ وس لم   
  .''علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ صدقة جاریة أو: من ثلاث

                                                
  .ملكیة مال مسلمین، ملكیة دارالخلافة، الملكیة الخاصة، الأملاك الوقفیة: وھي 1
  .ألآیة . سورة الأحزاب 2
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والح بس كم ا یق ول العلم اء، ھ  و م ن الص دقات الجاری ة، خاص ة إذا ك  ان         
وقف   ا عل   ى الأعم   ال الخیری   ة ول   ذلك ف   إن ھ   ذا الن   وع م   ن الملكی   ة العقاری   ة   
المتمی  زة، ظل  ت قائم  ة ومتنامی  ة ومحترم  ة من  ذ الف  تح الإس  لامي وإل  ى غای  ة       

ھ  ذه الحقب  ة بال  ذات ممی  زات للملكی  ة الوقفی  ة   الاح  تلال الفرنس  ي، ولق  د ترك  ت
  .1التي عرفتھا كل الدویلات الإسلامیة، التي تعاقبت على الحكم في الجزائر

فمع بدای ة الق رن الثال ث الھج ري أص بح الم ذھب الم الكي ھ و الس ائد ف ي           
أغل  ب من  اطق الغ  رب الإس  لامي عموم  ا والجزائ  ر خصوص  ا، ولق  د ع  رف        

ش دتھ، ل دى أتباع ھ م ن س كان ال بلاد جمیع ا، ذل ك         المذھب المالكي بصرامتھ و
أن تداعیات الوجود الإداري الحاكم ذي الم ذھب الش یعي لم دة طویل ة، إلا أن ھ      
ل   م ی   نجح ف   ي زعزع   ة مكان   ة الم   ذھب الم   الكي ل   دى أتباع   ھ جمیع   ا وحت   ى  
العثمانیون الذین سیطروا على كل دوالیب الدولة وآلی ات الحك م وال ذین وفق وا     

ذھب الحنفي إلى البلاد، ولم ینجحوا ف ي زعزع ة مكان ة الم ذھب     في إدخال الم
ئ  ریین إلا أنھ  م نجح  وا ف  ي إدخ  ال   الم  الكي أو القض  اء علی  ھ م  ن نف  وس الجزا  

امین جدی  دة مس  تمدة م  ن الإجتھ  ادات الحنفی  ة والت  ي كان  ت أكث  ر ملاءم  ة   مض  
وطواعیة لذھنیة وسلوك الناس الیوم، ولعل مجال الأوق اف ك ان واقع ا یحت اج     

لى إذخال مثل ھاتھ المرنة والطواعیة على عملی ات التحب یس، وھ و م ا ش كل      إ
بابا ھاما لدراسة تداعیات والإصلاحات الجدی دة عل ى عملی ات التحب یس حی ث      
ذل  ك أمزج  ة الس  كان حی  ث فض  ل الكثی  رون الم  ذھب الحنف  ي عل  ى م  ذھبھم          
الم   الكي ال   ذي یج   دون  فی   ھ تش   ددا ف   ي العدی   د م   ن المع   املات التجاری   ة          

فالم   ذھب الم  الكي م   نح  . لض  رائب والملكی   ة العقاری  ة خصوص   ا التحب  یس   وا
للمحبس أحقیة التخلي عن الش يء المح بس ح ال إنش ائھ، وھ ذا خلاف ا للم ذھب        

الذي یمنح للمحبس أحقیة التمتع بحبسھ ف ي الح ال وقب ل ان یحی ل ذل ك      الحنفي 
  .إلى الورثة

ا للم  ذھب ث  م إن الم  ذھب الحنف  ي یم  نح ح  ق ع  دم توری  ث البن  ات خلاف          
المالكي الذي یمنع للمحبس حق عدم توریث الجیل الأول من الورث ة وھ ذا م ا    

                                                
ثم الموحدیة ثم الحفصیة وأخیرا العثمانیة . بدءا  بالخوارج ثم الدولة الرستمیة ثم الإدریسیة الأغالبة فالفاطمیة ثم الزیریة فالحمادیة والمرابطیة 1

  .م)1830إلى  1518(امت وھذه الأخیرة د
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دف  ع الس  كان وذوي الب  ر والإحس  ان إل  ى تفض  یل نظ  ام التحب  یس الحنف  ي عل  ى    
  .1المالكي

فأوق اف قس نطینة م  ثلا تنتم ي إل ى الم  ذھب الحنف ي، وتش یر نص  ا إل ى م  ا        
ذھب الم الكي یف رض ش روطا    ذھب إلیھ الإم ام أب و حنیف ة ف ي ذل ك، إذ أن الم       

للحوز والقبول، بل إن التحبیس الخاص وفق ا للم ذھب الم الكي یعط ي الأحقی ة      
  .2للمحبس المؤسس بمنح أرضھ بعد وفاتھ إلى ورثتھ

وھناك باب آخر مھم للغایة یب رر م دى إٌقب ال الن اس عل ى اتب اع التحب یس        
الأحب اس، إذا ك ان   الحنفی ین أج ازوا ح ل    الفقھاء : وفقا للمذھب الحنفي وھو أن

للمس  لمین حاج  ة ل  ذلك، وھ  ذا ب  اب طرق  ھ المس  ؤولون والإداری  ون الحنفی  ون      
بالجزائر على الرغم من أن قضاة قسنطینة المالكیین كانوا یمیلون إل ى التش دد   
للحف  اظ عل  ى الح  بس ورف  ض أي محاول  ة لفس  خھ ول  و ك  ان ذل  ك م  ن الأمی  ر      

الح  بس لم دة زمنی  ة مح  دودة   نفس ھ، م  ع العل م أن الم  ذھب الم الكي یقب  ل إنش اء    
ومعنیة وھو ما حصل بالفعل عندما أقدم صالح ب اي عل ى التراج ع ع ن حبس ھ      
وعد ذلك یومئذ س ابقة خطی رة، وھ ذه الص ور وغیرھ ا م ن التناقض ات ترت ب         
عنھا وجود اختلاف في الأحكام ولكنھ ل م ی ؤثر عل ى إنش اء الوق ف واس تمرار       

لحنف ي لح اكم   الفت رة ھ و الم ذھب ا    كوظائفھ، وإذا كانا لمذھب الرس مي ف ي تل    
ال  بلاد وكبی  ر القض  اة، إلا أن الم  دن الأخ  رى ك  ان أھلھ  ا م  ن المالك  ة وش  كلوا    

  .الغالبیة العظمى
ف  ي المن  اطق الإباض  یة فك  ان قض  اتھم م  ن الم  ذھب الإباض  ي وھ  ي       أم  ا

الم  ذاھب الثلاث  ة الت  ي تش  كل م  ن اجتھاداتھ  ا نظ  ام الوق  ف ف  ي الجزائ  ر، وق  د     
عھ د العثم اني إدارة خاص ة بالأوق اف مس تقلة ف ي أموالھ ا عن ا         استحدثت ف ي ال 

لس  لطة وقام  ت بالإس  راف عل  ى الوق  ف الخی  ري الع  ام، و رعای  ة المس  اجد و     
الزوای  ا والمؤسس  ات الخیری  ة التابع  ة للوق  ف وال  دفاع عن  ھ أم  ام كاف  ة الجھ  ات   

، ولق د ك ان أول   )الب اب الع الي  (تحت إشراف عام لنظارة الأوق اف بإس طنبول   
جم ادى الأول ى    19نون للأوقاف أصدرتھ الدول ة العثمانی ة ب الجزائر بت اریخ     قا

  .ھـ، ینظم شؤونھا ویحمیھا 1280

                                                
1 Sophie Ferciou, ''Catégorie des sexes et circulation des bien Habous'', dans: Ferchioiu, Dier Hasab Wa Nasab: 
O.Pesle la société et le partage dans le rite Malikite (Casablanca: Impr Réunis 1948) P255. 
2 Nacer Eddine Saidouni, l'Algéroi rurale à la fin de l'époque othmane, 1791-1830 (Beyrout: Dar El Gharb El 
Islami, 2001) P188. 
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  :مجالات الوقف في العھد العثماني
إن الأوقاف التي كانت توجد في الجزائر خ لال ھ ذه الحقب ة كان ت تس اھم      

 أوق  اف: ف  ي أعم  ال الب  ر والإحس  ان والت  ي عرف  ت مجالاتھ  ا ف  ي ذل  ك العھ  د      
لص  الح الح  رمین الش  ریفین، مؤسس  ة س  بل الخی  رات، بی  ت الم  ال، الأولی  اء          

  .والأشراف، الثكنات والمرافق العامة
  :أوقاف مؤسسة الحرمین الشریفین:  أولا

تع   د مؤسس   ة الح   رمین الش   ریفین أھ   م المج   الات الت   ي تص   رف لأجلھ   ا 
الأخ رى،  أوقاف الجزائر، إذ تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمؤسسات الخیری ة  

وذلك نتیجة للمكانة الرفیعة والمنزلة العالیة التي تتمتع بھا البق اع المقدس ة ف ي    
نف   وس الجزائ   ریین ال   ذین حبس   وا ممتلك   اتھم لص   الح ھ   ذه المؤسس   ة حی   ث      

الأوقاف الموجودة في ذلك العھد، بما یت راوح م ا   ) 3/4(استفادت بثلاثة أرباع 
  . 1ملكیة  1558إلى  1230بین 

ھ  ذه المؤسس  ة ج  زاءا م  ن م  دخول ھ  ذه الأوق  اف      خص  ص ولق  د كان  ت ت 
لتوزعھ على أھالي الحرمین من فقراء ومعوزین وأبناء الس بیل ال ذین یقیم ون    
بالجزائر أو المارین بشرط انتسابھم للبق اع المقدس ة وكان ت مؤسس ة الح رمین      
الشریفین ترسل مبلغا معتبرا من المال في كل عامین إل ى البق اع المقدس ة ع ن     

أو بواس  طة أمی  ر رك  ب الحج  از یطل  ق علی  ھ    ) ش  ریف مك  ة (مبع  وث طری  ق 
وم  ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ ھ  و أن الحج  اج الجزائری  ون ل  م        '' البی  ت الم  الجي ''

  . 2یتحصلوا على أیة مساعدة من مدخول الحرمین الشریفین

  
  :أوقاف مؤسسة سبل الخیرات:  ثانیا

، ویرج  ع الخی  رة الویفھ  م م  ن عب  ارة س  بل الخی  رات معن  ى ط  رق الأعم    
  ، 3م 1584ھـ الموافق لسنة  999تأسیس ھذه المؤسسة إلى سنة 

                                                
بأن معظم منازل مدینة الجزائر وبساتینھا المجاورة موقوفة على مؤسسة الحرمین ) فالیار(م، لا حظ القنصل الفرنسي بالجزائر 1781في عام  1

ناصر الدین سعیدوني والذي یوافق الإحصاءات التي خلص إلیھا مؤتمر تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة .د: الشریفین وھو ما جاء في تقریر
، مطبعة البعث 89مجلة ثقافیة شھریة، وزارة الشؤون الدینیة، عدد " الأصالة''مولود قاسم نایت بلقاسم .د: أنظر في ذلك/ جامعة دمشق : المنعقدة بـ

  .88ص، 1981قسنطینة، الجزائر، 
2 Gerard Busson Dejansens: les Wakfs dans l'islame contemporin, extrait de la revue des études islamiques, Paul 
Geuthner, Paris, 1952, P29. 
3 Albert Devoulx, Notice sur les corporations religieuse d'Alger, accompagnés de documents authentiques et 
inédite, à Alger, 1912, P67. 
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إن ھ  ذه المؤسس  ة كان  ت تتلق  ى أوقاف  ا معتب  رة وتنف  ق ریعھ  ا ف  ي ص  یانة       
المس اجد والإش راف علیھ ا، وق د خص ص ج زء م ن عوائ د الخی رات لتوزیع ھ           

  .على المحتاجین كل یوم خمیس
حنف  ي نظ  را لانتم  اء  والم  ذھب المتب  ع ل  دى ھ  ذه المؤسس  ة ھ  و الم  ذھب ال  

العثم  انیین ل  ھ، وذل  ك م  ا جعلھ  م یوقف  ون أملاكھ  م لفائ  دة المس  اجد الت  ي كان  ت    
  .1مجھزة من طرف العائدات الغنیة وكبار سكان المنطقة

لكن ما یؤخذ على مصارف مؤسسة س بل الخی رات ھ و انھ ا كان ت توج ھ       
ت  اجین تل  ك الأم  وال لص  یانة المس  اجد الحنفی  ة دون غیرھ  ا، والمس  اعدات للمح 

  .الأحناف لا غیرھم
  :أوقاف مؤسسة بیت المال:  ثالثا

إن بی  ت الم  ال یع  د م  ن مص  ارف الأوق  اف وم  ا توق  ف لأجل  ھ ف  ي تل  ك         
  .المرحلة، وھي مؤسس كانت لھا مكانة ھامة في العھد العثماني

كان  ت ھ  ذه المؤسس  ة ب  دورھا ت  وزع م  ا تتلق  اه م  ن ص  دقات وم  ا ت  دره          
ف  ي حال  ة الض  رورة، وعل  ى الیت  امى     الأوق  اف م  ن م  داخیل عل  ى المس  افرین  

والفق  راء كم  ا تنف  ق ف  ي س  بیل عت  ق الرقی  ق، كم  ا كان  ت  كان  ت تتص  رف ف  ي    
  .الغنائم التي تعود للدولة حسب إدارة الداي عملا بالمصلحة العامة

وقد یتأكد لنا بأن مؤسسة بیت المال تقوم بوظائف لم تتولاھ ا أي مؤسس ة   
  .الأوقاف التي تصب فیھاومن المؤسسات السابقة 

  .إذن، فلھذه المؤسسة طابع مختلط دیني وإداري
  :أوقاف الأولیاء والأشراف وأھل الأندلس:  رابعا 

العھ د العثم اني، أض رحة     إن من بین مصارف الأوقاف في الجزائر إب ان 
الأولیاء والمرابطین عبر كافة مناطق الجزائر، حیث كانت الأض رحة تحظ ى   

ى خارج  ھ، ولك  ن كان  ت عوائ  د الأوق  اف   بش  ھرة داخ  ل الت  راب ال  وطني وحت    
تسمح بالقیام بنشاط الإحسان عن طریق توزیعھا عل ى المحت اجین، م ن س كان     
الجزائر في كل ی وم خم یس، وللفق راء ال ذین ی أتون یومی ا للبح ث ع ن م أوى،          

، حی ث ك ان   2وكانت الجزائر في العھد العثماني تص م أكب ر ع دد م ن الش رفاء     
                                                

1 G.Busson DeJansens: OP.Cit- P34/ Albert Devoulx, OP-Cit P67. 
  . اسم الشریف كان یطلق على كل مسلم یثبت أنھ ینحدر من فاطمة ابنة الرسول صلى االله علیھ وسلم وھو أمر لھ شان عند العرب 2
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أس رة، وكان ت ھ ذه     300إل ى   200یت راوح م ا ب ین    الموجودة آن ذاك  عدد الأسر 
ھـ الموافق ل ـ   1121الأخیرة محترمة من قبل جمیع السكان والحكام، وفي سنة 

زاویة الأشراف، وق ام  : م، أسس الداي محمد بن بقطاش زاویة سمیت بـ 1709
أغنیاء الأشراف بوقف أملاك عدیدة للإنفاق على ھ ذه الزاوی ة م ن مص اریف     

ع الأج  ور للع املین بھ ذه الزاوی  ة وتق دیم المس اعدات للمحت  اجین،     الص یانة ودف   
م ن دون أن تتع رض لأي تع دیل إل  ى    ) س نة  123(وبقی ت ھ ذه الزاوی ة ح والي     

لأح  د الأوربی  ین ) الأش  رف خ  ان(غای  ة أن بیع  ت م  ن ط  رف وكی  ل الأش  راف 
   .1م، بعد خیانتھ 1830سنة 

لمین الف ارین م ن   كما وقف البعض الآخر من أملاكھم لس د حاجی ات المس    
اس   بانیا، وال   ذین تواف   دوا بأع   داد ھائل   ة إل   ى الجزائ   ر واس   تقروا بالس   ھوب،    
المسماة بالأندلس الوقعة في جنوب شرق وھران، وسمیت ھذه الجماع ة بأھ ل   
الأندلس، فكانت عوائد تنفق على الفقراء من أھل الأن دلس، ال ذین یع انون م ن     

  .مأساة الجدع والمرض للتخفیف من آلامھم
  :أوقاف الثكنات والمرافق العامة:  خامسا

سادت خلال فت رة أواخ ر العھ د العثم اني ب الجزائر، اض طرابات سیاس یة        
مما دفع سكان البلاد إلى وقف أملاك عدیدة من أجل إنشاء ثكن ات لل دفاع ع ن    

  .البلاد
وكانت ھذه الأوقاف تس اھم ف ي ص یانة الثكن ات ورعایتھ ا أو بن اء ثكن ات        

رف ج زء م ن العوائ د عل ى الجن ود المع وزین، ولا ننس ى م ا         جدیدة، كم ا یص   
ك  ان للأب  راج والحص  ون م  ن أھمی  ة لمواجھ  ة الح  روب الأوربی  ة، مم  ا جعلھ  ا  

  .تنال نصیبا أوفر من الأوقاف
ففي الجزائر العاصمة ساھمت الأوقاف في بناء س بع ثكن ات وك ل واح دة     

  جندي،  200إلى  100مقسمة إلى غرف لإیواء حوالي من 
ما في منطقة قسنطینة م ثلا فكان ت تنف ق العائ دات عل ى العنای ة بأس وار        وأ

معرك ة  '': المدینة، فمن خلال م ا ج اء ف ي م ذطرة عب د الك ریم بجاج ھ بعن وان        
والتي تم تعریبھا من طرف محمد الھادي لعروق، من كون اش تھار  '' قسنطینة

عائق  ا أم  ام مدین  ة قس  نطینة بأس  وارھا المنیع  ة م  ن ق  دیم الزم  ان، والت  ي كان  ت   
الاحتلال الفرنسي، كان دافعا لسكن المدینة وھاجسا قویا لدیھم لوق ف أملاكھ م   

                                                
  ، 94سم نایت بلقاسم، مرجع سبق ذكره، صمولود قا.د/ 99ناصر الدین سعیدوني، مرجع سبق ذكره، ص 1
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لحسابھا وقد سجلات الأوقاف  في قسنطینة تحتوي على قائمة طویلة من ھ ذه  
  .العقارات من داخل قسنطینة وخارجھا من أراضي وبساتین ومباني أخرى

درة الدول  ة للأوق  اف غی  ر أن الفت  رة العثمانی  ة عموم  ا ش  ھدت أیض  ا مص  ا 
الطریق  ة البكتاش  یة، بع  د إلغ  اء الانكش  اریة لارتباطھ  ا بھ  ا، وی  ذكر مؤرخ  و          

عل ى الأوق اف بحج ة     للاس تیلاء العصرین المملوكي والعثماني عدة مح اولات  
خرابھا أو لإعادة إخض اعھا ل بعض أم رائھم، كم ا ش ھدت نف س الفت رة نق یض         

  . 1لسلاطین الكثیر من أملاكھموقف العدید من الأمراء واھذه الصورة، حیث 

  
  . الفرنسي لنظام الوقف خلال فترة الاحتلا: 02الفرع 

ص  ادرت الس  لطات العس  كریة الفرنس  یة ك  ل الأم  لاك التابع  ة لبی  ت م  ال       
 05المس  لمین الت  ي س  بق التط  رق إلیھ  ا، بمج  رد احتلالھ  ا للجزائ  ر ابت  داء م  ن     

، )أم وال الع زل  (ای ات  ، حیث بدأت بمصادرة أم لاك ال دایات والب  1830جویلیة 
ث  م تبعتھ  ا العق  ارات التابع  ة للوق  ف إلا القلی  ل، ذل  ك أن المس  تعمر ك  ان ھدف  ھ      
استیطاني بح ت، وت دفقت الأع داد الھائل ة م ن المعم رین من ذ الس نوات الأول ى          
من الاح تلال والت ي لا ب د م ن إعطائھ ا أراض ي تس تغلھا نظ را لع دم كفای ة او           

ك، فق د عم دت الس لطات الاس تعماریة إل ى      قناعة المعم رین بأراض ي الب اي لی     
الاستیلاء على الأراضي بالجزائر، حیث وجد الأوق اف تتمت ع بمیزانی ة كبی رة     
وخاصة الأوقاف العامة ووق ف الح رمین الش ریفین، ولتحقی ق ذل ك ك ان لا ب د        
من كسر نظام الوق ف ال ذي ك ان س ائدا ف ي ظ ل النظ ام الس ابق البی ان، وال ذي           

ط والتكافل بین أفراد المجتمع، مص در ث روة لھ م، فص نفوه     كان سببا في التراب
على انھ أحد أھم العوائق التي یواجھونھا، وفي ھذا الشأن وصف أحد الكت اب  

تش  كل الأم لاك المحبس  ة اح د العوائ  ق الت  ي لا   (الفرنس یین الأوق  اف عل ى انھ  ا   
یمكن التغل ب علیھ ا والت ي تح ول دون الاص لاحات الكب رى الت ي ھ ي وح دھا          

درة عل  ى تط  ویر الإقل  یم ال  ذي أخض  عتھ أس  لحتنا وتحویل  ھ إل  ى مس  تعمرة        ق  ا
  .)حقیقة

                                                
، 2تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي المقریزي، السلوك في معرفة دول الملوك، تحقیق محمد مصطفى زیادة وسعید عبد الفتاح عاشور، الجزء  1

  .347-345، ص1970القاھرة، 
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(L'inaliénabilité des L'amélioration des biens Habous aux enggés, est un 
obstacle invincible aux grandes améliorations qui seules peuvent trasnformer un 
véritable colonie territoire conquis par nos armes)1. 

ة یالأوق اف تح د م ن السیاس ة الاس تعمار     '': كما وص فھا كات ب آخ ر عل ى     
  .2''وتتنافى مع المبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیھا الوجود الفرنسي بالجزائر

ولمعرف  ة الأس  الیب المنتھج  ة م  ن قب  ل الاح  تلال للقض  اء عل  ى الأوق  اف،    
س  یتین، الأول  ى ن  ورد فیھ  ا أھ  م     فإنن  ا نتع  رض بالدراس  ة إل  ى  م  رحلتین أسا    

الت   دابیر الأولی   ة الت   ي اتخ   ذھا المس   تعمر لمواجھ   ة الوق   ف، والثانی   ة مرحل   ة  
  :السیطرة على الأوقاف على النحو التالي

  . التدابیر الأولیة لمواجھة الوقف: القسم الأول
أنھ وتمھیدا للقض اء عل ى الأوق اف الموج ودة ب الجزائر س ارع الاس تعمار        

ة مراس  یم وق  رارات تھ  دف إل  ى رف  ع المناع  ة ع  ن الأم  لاك      إل  ى إص  دار ع  د 
المحبس  ة، وك   ان أول ق  رار أص   درتھ الإدارة الفرنس   یة بش  ان الأوق   اف، ھ   و    

س بتمبر   08بت اریخ   -Général Enchef–) أونش اف (الق رار ال ذي أص دره الل واء     
للسلطات العسكریة الفرنسیة الح ق ف ي الاس تحواذ    '': الذي ینص على أن 1830

ك م  وظفي الإدارة التركی  ة الس  ابقة وبع  ض الأعی  ان م  ن الكراغل  ة    عل  ى أم  لا 
  .'' والحضر بالإضافة إلى بعض الأوقاف التابعة لمؤسسة أوقاف الحرمین

جویلی ة   05والذي یعد انتھاكا للبند الخامس من معاھدة تسلیم الجزائ ر ف ي   
إن ممارس  ة ال  دین الإس  لامي تبق  ى ح  رة  '': ، وال  ذي ی  نص عل  ى م  ا یل  ي 1830

احت  رام حری  ة الس  كان عل  ى مختل  ف الطبق  ات ف  دینھم وأملاكھ  م وتج  ارتھم        و
وص  ناعتھم لا تتع  رض لأي مس  اس، ونس  اؤھم یك  ن محترم  ات وھ  ذا یعتب  ر       

  .''.تعھد من الجنرال على شرفھ
'' L'exercice de la religion Mohamedane restera libre, la liberté des 

habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et 
leur industrie ne recevra aucune atteinte, leurs femmes seront respectées 

Le Général En Chef en prend l'engagement sur l'honneur.'' 

                                                
1 Blanqui L'Algere, Rapport sur la situation économique de nos possessions dans le nord de l'Afrique, Paris, 
1840, P 128. 

  .100مولود قاسي نایت بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص. د 2
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-) كل  وزال(ھ  ذا لیع  زز بع  دھا الوض  ع بق  رار ث  اني م  ن ط  رف الح  اكم       
Clauzel-   الھ  دف من  ھ ھ  و تمك  ین الأوربی  ین م  ن      1830دیس  مبر  07بت  اریخ ،

ام  تلاك الأم  لاك الوقفی  ة دون ش  رط أو قی  د، وت  دخل ض  من الأم  لاك العام  ة،     
. 1، ما تبقى منھا، وذلك بموجب المادة الأول ى م ن ھ ذا الق رار    )الدومین العام(

ف ي   -Berthezene-)بیرتیزان(وھو الأمر الذي استنكره الحاكم الجدید من بعده، 
، وس  عى إل  ى  1930دیس  مبر  07ف  ي، فق  رر إلغ  اء الق  رار الص  ادر  1831ف  ري فی

إرج   اع الأوق   اف إل   ى أص   حابھا لكن   ھ تلق   ى معارض   ة كبی   رة م   ن الإدارة         
لیع اد م ن   ، 2 1831الفرنسیة، وتم استخلافھ بحاكم آخ ر مكان ھ ف ي أواخ ر ع ام      

 -ل بلون دا : جدید بعد ذلك طرح الفكرة التي طرحھا بیرتزان من طرف السید 
Blondel-   أم   لاكإن '': حی  ث ج   اء ف  ي طرح   ھ م  ا یل   ي    1835ج   انفي  08ف  ي 

المؤسس  ات الدینی  ة ھ  ي أم  لاك المس  اجد والفق  راء المس  لمین وم  ن الع  دل ت  رك   
استعمال العوائد لمخلصي ھذا الدین وتوزیعھا من قبلھم وذل ك احترام ا لإرادة   

  .''المنشئین ولمبادئ القرآن
الأوق   اف تح   ت حمای   ة الحكوم   ة ق   اء ب''ولك   ن ج   اء ف   ي ھ   ذا المش   روع 

  .''الفرنسیة
'' Les mosquées marabouts et corporations religieuses sont placés sous la 

protection du gouvernement Français''.  

وبھ  ذا ھی  أت الإدارة الفرنس  یة للت  دخل ف  ي تس  ییر الأوق  اف وذل  ك بع  د ان   
  .ھیأت لھ أرضیة من المراسیم والقرارات

وھكذا أصبحت المؤسسات تس یر م ن ط رف إدارة مختلط ة حی ث لا زال      
الموظف ون المس لمون محتفظ ین بج زء م ن ص لاحیاتھم وذل ك ببقائھ ا خاض  عة         
للمراقبة م ن ط رف الإدارة المالی ة، فف ي ھ ذه المرحل ة بال ذات رك ز الاح تلال          

  :الفرنسي على ثلاث نقاط
والبس   اتین اس   تیلاء الج   یش عل   ى أكب   ر ق   در ممك   ن م   ن المب   اني   .1

الموقوف  ة لحس  اب المس  اجد ولحس  اب الح  رمین الش  ریفین، حی  ث       
عم  د المس  تعمر إل  ى تحوی  ل وجھ  ة المب  اني والمس  اجد إل  ى مراك  ز  
للجیش وصیدلیات ومستشفیات حس ب م ا وص فھ الكات ب الفرنس ي      

                                                
1 Voir: G.Busson DeJansens, Op.Cit, P48. 
2 .131مولود قاسم نایت بلقاسم ، مرجع سابق، ص. د   
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، وأدى ھ ذا التحوی ل إل  ى ت دھور حال ة المب  اني     -Pichon-) بیش ون (
  .طرف الاحتلالالوقفیة نتیجة عدم صیانتھا من 

إلى وكلاء غی ر ص الحین مم ا أض ر      الأوقافمحاولة إسناد تسییر  .2
بالمؤسس  ات الوقفی  ة إض  رارا كبی  را نتیج  ة التص  رفات الخطی  رة       
الص   ادرة م   ن ال   وكلاء م   ن اختلاس   ات والتص   رف ف   ي بع   ض      

ما جعلھا أسبابا تتمس ك الإدارة الفرنس یة   . الخ.... الأوقاف بالبیع، 
 . لتسییر الأوقاف بھا للتدخل أكثر فأكثر

المص  الح المالی  ة ل  لإدارة الفرنس  یة ف  ي تس  ییر المؤسس  ات       ت  دخل .3
الوقفی   ة، وذل   ك بع    د أن اش   تكى رج   ال ال    دین م   ن التص    رفات      
اللامشروعة  التي یقوم بھا ال وكلاء، وت دخل المص الح المالی ة ف ي      
ھذه المرحلة لم یكن لتنظیم ومراقبة المداخیل الوقفیة، بقدر م ا ھ و   

دارة الفرنس  یة للإط  لاع أكث  ر عل  ى حقیق  ة م  داخیل      س  عي م  ن الإ 
 .الأملاك الوقفیة، ورصد عددھا وطبیعتھا في الجزائر

  . السیطرة النھائیة على الأوقاف: القسم الثاني
تمكنت الإدارة الفرنسیة من بسط سیطرتھا على الأوقاف، بع د أن تمكن ت   

دی د م ن الأراض ي    في تسییرھا، حیث أن ھ ت م تحوی ل الع    فأكثرمن التدخل أكثر 
  .1ومصالح إداریة ومرافق عمومیة والأملاك الوقفیة إلى مكاتب

فأصبحت حسابات المؤسسات الدینی ة تخض ع لقواع د فرنس یة، ابت داء م ن       
، مما سمح للإدارة الفرنسیة رصد میزانیة للمؤسس ات الوقفی ة   م1841جانفي  01

  .م1842بنھایة سنة 
ملاك الوقفی ة ج زءا لا یتج زأ م ن     بل الأكثر من ذلك ھو جعل مداخیل  الأ

م   ارس  23: المیزانی   ة الفرنس   یة، وذل   ك بمقتض   ى ق   رار وزاري م   ؤرخ ف   ي   
، بموجب المادة الأولى منھ والتي تؤك د عل ى اعتب ار عوائ د ومص اریف      م1843

  .2الأوقاف مرتبطة بالمیزانیة الاستعماریة

ك لیتأك  د ھ  ذا الانتھ  اك، ویتك  رر م  رة أخ  رى برف  ع المناع  ة ع  ن الأم  لا       
الوقفیة، وإدخال ھذا النوع م ن الأم لاك ف ي دائ رة المع املات العقاری ة، وذل ك        

                                                
1 Voir: Fillias Ach, Histoire de la conquête et de la colonisation de l'Algérie 1830-1860. 
2 G. Busson DeJansens OP.Cit, P73-85. 
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، وھو الأم ر ال ذي   م1844أكتوبر  01: من القرار المؤرخ في 03بمقتضى المادة 
مكن المعمرین من الاستحواذ على أراضي الأوقاف، وإبرام عق ود بی ع بش أنھا    

ت الإدارة الفرنس  یة م  ع المس  لمین، كم  ا اعتب  رت ھ  ذه العق  ود ص  حیحة وأض  ف    
علیھا المص داقیة والش رعیة ب ل وحمایتھ ا وھ ي ف ي أی دي المعم رین، ورف ض          

  .1كل الاحتجاجات المستندة لقاعدة عدم إمكانیة التصرف فیھا

ھ  ذا الق رار ك  ان مص یره الفش  ل لع دم ال  تمكن م ن تطبیق  ھ إلا ف  ي     غی ر أن  
ار آخ ر ف ي   وھو الأمر ال ذي أدى إل ى ص دور ق ر    . بعض المناطق من الجزائر

، وال  ذي یؤك  د ف  ي مادت  ھ الأول  ى عل  ى ت  ولي مص  الح أم  لاك   م1848أكت  وبر  03
المتبقی ة، والت ي لا ت زال تح ت      التابعة للمؤسس ات الدینی ة  الدولة تسییر الأملاك 

إدارة ال  وكلاء، وم  ا یتبعھ  ا م  ن المب  اني التابع  ة لمس  اجد الم  رابطین والزوای  ا،     
  .2ویخضعھا للإدارة الفرنسیة نھائیا

تتواصل سلسلة القرارات والتشریعات، بشأن إخضاع الأوق اف م رة بع د    ل
، وال ذي ج اء   م1851ج وان   16: بع د ذل ك بت اریخ   مرة، وھن ا نرص د ق رار آخ ر     

لسد الفراغ القانوني المسجل على الساحة العقاریة، والسیاس ة الاس تعماریة ف ي    
كأس اس لن زع   فك رة المنفع ة العام ة    : الجزائر، من خلال الاعتماد على فك رتین 

اعتماد فكرة حری ة التمل ك وحری ة الص فقات العقاری ة، وفق ا       والملكیة العقاریة، 
للق   انون الفرنس   ي، وك   ل ذل   ك لإض   فاء الش   رعیة عل   ى الحمل   ة الشرس   ة م   ن   
الاستیلاء والتعدي التي شھدھا العق ار ال وقفي ف ي الجزائ ر، وتبریرھ ا وإدخ ال       

م   ا س   مح للیھ   ود أیض   ا بتمل   ك العق  ار ال   وقفي ف   ي دائ   رة التب   ادل العق   اري، م 
عق   ارات وقفی   ة، مس   تغلین الوض   ع الق   ائم وم   ا یحمل   ھ الق   انون الفرنس   ي م   ن  

  .م1958أكتوبر  30: تسھیلات لذلك وذلك بموجب القرار الصادر في
ومنھ  ا تأك  د المس  تعمر م  ن تص  فیة الأم  لاك الوقفی  ة، وجعلھ  ا ف  ي خدم  ة      

المطب  ق عل  ى الأوق  اف، الاس  تعمار واحتیاجات  ھ، لیت  وج المش  روع الإس  تیطاني  
جویلی  ة  26: ال  ذي ص  در بت  اریخ  -WARNIER-) ورن  ي(بم  ا یع  رف بمش  روع 

، والذي ج اء بفرنس ة الأم لاك العقاری ة، وھ و المش روع ال ذي ج اءت ب ھ          1873
                                                

1 Tables centenaires de Jurisprudence Nord Africaine (1830-1930 DàH) publiées sous la direction de louis 
Milliot et Gorges rectenWald , Paris, sans année, p1062. 
- Ernest mercier: le code du habous ou ouakf selon la législation musulmane suivi de textes des bons auteurs et 
de pièces originales, Constantine, 1899, P91. 
2 Art. 01, de l'arrêté du 03 Octobre 1848: (Les immeubles appartenant aux mosquées, marabouts zaouis et en 
général à tous les établissements régis par les oukils, seront remis au domaine, qui les administrera 
conformément au reglement). 
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الجمھوری ة الفرنس یة الثالث  ة الت ي قام ت ف  ي الجزائ ر، مم ا ن  تج عن ھ إلغ اء ك  ل         
ي الجزائر من قبل، ف ي المع املات   القوانین وحتى الأعراف التي كانت قائمة ف
  .1وبالتالي بطلان كل الحقوق المترتبة عنھا

درع  ا تكس  رت علی  ھ احك  ام  ) ورن  ي(-Warnier–وبالت  الي ك  ان مش  روع  
ومبادئ الشریعة الإسلامیة فیما یخص تس ییرھا للأوق اف، وخل ع المناع ة الت ي      

  .تصبغ ھذه الأملاك، وفتح باب التصرف فیھا لمصلحة الأوربیین
  
  

            1990نظ    ام الوق    ف م    ا بع    د الاس    تقلال إل    ى س    نة  : المطل    ب الث    اني
  -الفترة الانتقالیة–

كم  ا –آل الوض  ع العق  اري ال  ذي ك  ان س  ائدا ف  ي عھ  د الاح  تلال الفرنس  ي  
إل ى الدول ة الجزائری ة المس تقلة،      م1962جویلیة  05وبرمتھ في  -سلف بیانھ آنفا

بتس ییره طبق ا لمواثی ق وأھ داف الث ورة       التي ك ان علیھ ا أن تثب ت بأنھ ا ج دیرة     
م  د العم  ل ب  القوانین الفرنس  یة م  ا ع  دا الت  ي تم  س       التحریری  ة، الت  ي ق  ررت   

: الم    ؤرخ ف    ي  62/157بالس    یادة الوطنی    ة، وذل    ك بموج    ب الق    انون رق    م      
بأنھ ا نص وص تم س     وبذلك تم اعتبار القرارات الس ابق ذكرھ ا  ، م30/12/1962

ل  ك أنھ  ا تم  س بأحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة     بالس  یادة الوطنی  ة، والأكث  ر م  ن ذ   
  .والأعراف الخاصة بمجال المعاملات فیما بین المسلمین

ولس  د الف  راغ الق  انوني ف  ي مج  ال تنظ  یم الأم  لاك الوقفی  ة، وب  اقتراح م  ن    
: وھ  و المرس  وم رق  م   07/10/1964: وزی  ر الأوق  اف ص  در ن  ص ق  انوني ف  ي     

س وف ن رى مكان ة الوق ف      ، المتضمن الأملاك الحبسیة العامة، وال ذي 64/283
، وال ذي تع زز أكث ر بع د ذل ك بص دور       )1الف رع  (في ھذا المرسوم من خ لال  

حی ث نطل ع عل ى أحك ام      09/06/1984: الم ؤرخ ف ي   84/11ة: قانون الأسرة رقم
، وھم ا ق انونین یش كلان م ا یع رف بالمرحل ة       )2الف رع  (الوقف فیھ م ن خ لال   

  .ي الجزائر المستقلةالانتقالیة في الحیاة العقاریة الوقفیة ف
المتض من الأم لاك    283/: 64: وم رق م سالوقف من خلال المر: 01الفرع

  : العامة الحبسیة
                                                

1 Jean Terras, Essais sur les biens Habous en Algérie et en Tunisie ryon, 1899, P122. 
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لق  د تم  ت إع  ادة النظ  ر ف  ي وض  عیة الأوق  اف بع  د الاس  تقلال، وذل  ك ع  ن   
، والمتض من  م17/09/1964: الم ؤرخ ف ي   64/283: طریق المرسوم التنفیذي رقم

اولة لس د الف راغ ف ي مج ال تنظ یم الأم لاك       ، وھي مح1الأملاك الحبسیة العامة
  .الوقفة

، قس  م عبرھ  ا المش  رع الأوق  اف ف  ي )م  ادة 11(یحت وي ھ  ذا الق  انون عل  ى  
أوقاف عامة، وأوقاف خاصة، كما أتى بتعریف كل ن وع  : الجزائر إلى قسمین

  .منھما
  :ولقد حاول ھذا المرسوم أن یعدد الأملاك التي تعد أوقافا عمومیة وھي

  .تي تؤدي فیھا شعائر الدینالأماكن ال .1
 .الأملاك التابعة لھذه الأماكن .2
 .الأملاك المحبسة على الأماكن المذكورة .3
 .الأوقاف الخاصة التي لا یعرف من حبست علیھم .4
الدول  ة، والت  ي ل  م یج  ر    أم  لاكالأوق  اف العمومی  ة الت  ي ض  مت إل  ى    .5

 .تنفیذھا ولا تخصیصھا
لعامة، م ن خ لال م ادة    لیخص المشرع فیھ الصنف السادس من الأوقاف ا

مس تقلة وھ  ي الم  ادة الثالث  ة والت  ي تعتب  ر تكمل  ة للأص  ناف الت  ي س  بقتھا، وھ  ذا   
الأم  لاك الت  ي اش  تراھا أش  خاص طبیعی  ون أو معنوی  ون باس  مھم  : الص  نف ھ  و

الشخصي، او التي وقفت علیھم بعدما اشتریت ب أموال جماع ة م ن المس لمین،     
اع  ة، أو خصص  ت تل  ك الأم  وال  أو وق  ع الاكتت  اب علیھ  ا ف  ي وس  ط ھ  ذه الجم 

  .بالمشاریع الدینیة
كم ا یب  ین ھ ذا المرس  وم مقاص د الوق  ف، وأھداف ھ، وأغراض  ھ، حی ث أك  د      
عل   ى الطبیع   ة الدینی   ة والاجتماعی   ة والخیری   ة للوق   ف، وأن   ھ یخ   دم الص   الح   
الوطني، والنظام العام، كما أك د عل ى الإط ار الش رعي، ال ذي یج ب أن یف رغ        

  .طائلة البطلان فیھ ھذا التصرف، وتحت
كم  ا أك  د عل  ى ض  رورة ص  رف عائ  دات الأوق  اف عل  ى ص  یانة والحف  اظ   

  .على الملك الوقفي

                                                
1  
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لیط  رح المش  رع م  ن خ  لال المرس  وم مس  ـألة فقھی  ة مح  ل خ  لاف عب  ر         
العصور، وھي مسألة استبدال وقف بوقف آخ ر مكان ھ، فك ان موق ف المش رع      

  :ھو جواز، ولكن بشروط وھي
ý تلا شي الملك الوقفي. 
ý یكون البدیل من صنفھ الشرعي وأن. 
ý      مراع  اة ش  روط الواق  ف ف  ي وقف  ھ، والمن  افع الت  ي یرم  ي

  .لتحقیقھا
وم   ن خ   لال ھ   ذه المرحل   ة أس   ندت إدارة الأم   لاك الوقفی   ة إل   ى وزی   ر      
الأوق  اف مباش  رة م  ع منح  ھ ص  لاحیة تف  ویض الغی  ر ف  ي تس  ییرھا، واحتفاظ  ھ  

  :ببعض السلطات منھا
ý  الأشخاص المفوض ین بمھم ة    الأعمسلطة الرقابة والوصایة، على

 .تسییر الوقف
ý         سلطة نق ض العق ود الت ي یبرمھ ا المفوض ون، والمتعلق ة والمنص بة

على الملك الوقفي، إذا رأى فیھا ما یخ الف ش روط الواق ف أو فیھ ا     
 .غبن، عن طریق فسخھا مباشرة ودون تعویض

ý سلطة إبرام عقود إیجار للملك الوقفي وفق ما یراه مناسبا.  
ء حالتي ما إذا كان بدل الإیجار یع دل أو یف وق خمس ة آلاف دین ار     باستثنا

جزائ  ري، او ك  ان بی  ع الوق  ف لتعویض  ھ بمل  ك آخ  ر یف  وق ثمن  ھ عن  د البی  ع          
خمس  ین أل  ف دین  ار، وف  ي ك  لا الح  التین یش  ترط لص  حة التص  رف أخ  ذ رأي      

  .إدارة أملاك الدولة في الثمن
ص م  وارد  كم  ا حض  ي وزی  ر الأوق  اف ف  ي ھ  ذه الفت  رة بس  لطة تخص  ی        

  .الأملاك الحبسیة العامة بناء على رغبات المحبسین
ھذه الصلاحیة تدخل ضمن السلطات المخولة لوزیر الأوقاف عبر الم ادة  
السابعة من المرسوم الآنف ذك ره، مم ا یج در الق ول فی ھ أن ھ م ن المنطق ي ل و          
أدرج  ت ھ   ذه الص   لاحیة ض   من ب   اقي الص   لاحیات الأخ   رى، وم   ن ث   م ف   إن  

دی  دة لھ  ذه الص  لاحیة یع  د تك  رارا ف  ي ھ  ذا الش  أن، ذل  ك أن   تخص  یص م  واد ع
المشرع ألزم الجمعیات الت ي تس یر أو تراق ب الأم لاك المحبس ة أو المنظم ات       
التي كلفت سابقا بھاتھ المھمة، بان تتبع وتخضع للمرسوم الس الف ذك ره، كم ا    
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أنھ   ا ملزم   ة بتق   دیم حس   ابات إدارتھ   ا وجمی   ع المس   تندات والعق   ود والوث   ائق  
لثبوتی  ة الموج  ودة بحوزتھ  ا، وك  ل المب  الغ الت  ي ل  دیھا إل  ى وزارة الأوق  اف،      ا

والتزام وزیر الأوقاف في ھذه المرحلة بمعیة وزیر الاقتصاد ال وطني، بتنفی ذ   
  .أحكام ذلك المرسوم

، ف  ي الجزائ  ر الأوق  افلیك  ون ھ  ذا المرس  وم ب  ذلك أول تقن  ین ف  ي مج  ال   
، حی ث أن ھ   الش أن حظة ھامة ف ي ھ ذا   المستقلة، غیر أنھ تجدر الإشارة إلى ملا

وب الرغم م ن افتق ار الس احة القانونی ة م  ن تقن ین ی نظم ھ ذه الأم لاك إلا أن ھ ت  م           
تجمید العمل بھذا المرسوم، فور صدوره ولم یدخل حیز التنفی ذ دون أي ب دیل   
أو تبری  ر، مم  ا جع  ل الس  احة خالی  ة تمام  ا، م  ن أي ق  انون یحم  ي وی  نظم ھ  ذه    

ت لن  ا بع  د الاط  لاع عل  ى التقری  ر الع  ام ال  ذي ت  م رص  ده الأم  لاك، وھ  و م  ا ثب  
  .1حول أوقاف وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة

وھو وضع خطیر وحرج عاشتھ الأوق اف ف ي تل ك الفت رة، اس تدعت ح لا       
سریعا یعید مكانتھا ویض من لھ ا الحمای ة، بع د أن ص ارت عرض ة للاس تیلاء        

م الاس تیلاء عل ى الأراض ي الوقفی ة     علیھا من طرف الأف راد والدول ة، حی ث ت     
ذات الط  ابع الفلاح  ي أو المع  دة للفلاح  ة والمؤسس  ة كوق  ف ع  ام او خ  اص،        

المتضمن الث ورة   08/11/1971: المؤرخ في 71/73وذلك بعد صدور الأمر رقم 
الزراعیة من خ لال تأمیمھ ا، ولق د كان ت الدول ة ترم ي م ن خ لال ھ ذا الأم ر،           

راض  ي الموقوف  ة واس  تغلالھا ل  نقص الأراض  ي إل  ى الإلح  اح عل  ى اس  تثمار الأ
الزراعی  ة، بالنس  بة لع  دد الفلاح  ین ال  ذین لا یملك  ون الأرض أو یملك  ون قل  یلا    

  .2منھا

لقد ظلت الأراضي الوقفیة تعیش ھذه الوضعیة طیلة تسع سنوات إل ى أن  
 18/11/1990: الم  ؤرخ ف  ي  90/25: ت  م إلغ  اء ھ  ذا الأم  ر بموج  ب الق  انون رق  م   

وجیھ العقاري وھ و الق انون ال ذي س وف نتع رض ل ھ م ن خ لال         والمتضمن الت
الدراس  ة اللاحق  ة، حفاظ  ا عل  ى التسلس  ل الزمن  ي، عب  ر وض  عیة الأوق  اف بع  د  

  .الفترة الانتقالیة
  : قانون الأسرة الجزائريالوقف من خلال : 02الفرع

                                                
 .03شؤون الدینیة، بدون سنة، صتقریر عام من وزارة الأوقاف، وزارة التعلیم الأصلي وال 1
 .م30/1414/1971، بتاریخ 97میثاق الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة، عدد 2
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لق  د بقی  ت الس  احة القانونی  ة مفتق  رة إل  ى تش  ریع ی  نظم ویحص  ن الأوق  اف     
السالف الذكر، واستمر الوضع عل ى   64/283: عمل بالمرسوم رقمبعدما جمد ال

م  ا ھ  و علی  ھ إل  ى غای  ة ص  دور ق  انون الأس  رة الجزائ  ري، وھ  و الق  انون رق  م    
حیث ت م م ن خلال ھ وض ع إط ار ع ام للوق ف         09/06/1984: المؤرخ في 84/11

ف  ي الجزائ  ر، وذل  ك ف  ي فص  لھ الثال  ث م  ن الكت  اب الراب  ع الخ  اص بالتبرع  ات  
  .منھ 220إلى  213المواد من وذلك في 

ومن ثمة كان صدور ھذا القانون تجسیدا لرغبة المشرع في إعادة النظ ر  
في تنظیم إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة في ھذه المرحلة بالذات، فتم ذل ك ع ن   

: منھ الوق ف بكون ھ  ) 213(طریق قانون الأسرة الجزائري، حیث عرفت المادة 
وھ ذا یعن ي   . ''شخص على وجھ التأبید والتصدقحبس المال عن التملك لأي ''

تراجع المشرع الجزائري ضمنیا عن إلحاق أملاك الوق ف ب الأملاك العمومی ة    
  .سواء كانت خاصة أو عامة

 أحك ام ومن ثمة فإنھ م ن غی ر الج ائز، إبط ال عق ود الح بس تأسیس ا عل ى         
م ق  انون الث  ورة الزراعی  ة، وأن مس  ألة ص  حة وبط  لان الوق  ف أس  ندھا لأحك  ا     

ھ  ذا الق  انون بع  ض أحك  ام الوق  ف  ، كم  ا ش  ملت نص  وص1الش  ریعة الإس  لامیة
والموق  وف علی  ھ، وأن یك  ون الم  ال الموق  وف مملوك  ا ول  و عل  ى الش  یاع وأن     

  .یثبت الوقف بسند رسمي أو بحكم قضائي
كما أكد المشرع من خلال ھذا الق انون ض رورة احت رام ش روط الواق ف،      

وأن ك  ل م  ا یحدث  ھ المح  بس م  ن بن  اء أو      إلا إذا ك  ان لش  رط منافی  ا للش  رع،    
  .غراس یعتبر من الحبس

ویتضح أن المشرع الجزائ ري، بوض عھ ھ ذه الأحك ام المختص رة للوق ف       
ف  ي ق  انون الأس  رة الجزائ  ري، ك  ان تمھی  دا لإع  ادة النظ  ر ف  ي نظ  ام الوق  ف        
وإعادتھ إلى ما كان علیھ، كما أنھ اكتف ى بوض ع القواع د العام ة للوق ف، دون      

كثی  ر م  ن المس  ائل الخاص  ة، والمتعلق  ة بتس  ییر الوق  ف ونظارت  ھ أو     التط  رق ل
  .الخ....استغلالھ 

  
  : 1990نظام الوقف في مرحلة ما بعد سنة : المطلب الثالث

                                                
  .82، ص4، عدد1989ق لسنة .، م03/12/1984بتاریخ  30954اجتھاد المحكمة العلیا، قرار رقم : أنظر في ذلك 1
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إن وض  عیة الأوق  اف ف  ي الجزائ  ر، ل  م تب  ق عن  د ھ  ذا الح  د، ب  ل عرف  ت       
 18/11/1990: ، الم  ؤرخ ف  ي 90/25مراح  ل أخ  رى، حی  ث ص  در الق  انون رق  م    

التوجیھ العقاري، ث م تع زز وض ع الأوق اف بص دور الق انون رق م        : نوالمتضم
والمتض  من ق  انون الأوق  اف حی  ث ق  ام فی  ھ       27/04/1991: الم  ؤرخ ف  ي  91/10

  :بتنظیم شامل لھا، وستأتي دراسة كل ذلك مفصلا في فرعین كالآتي
   : مكانة الوقف في قانون التوجیھ العقاري:  01الفرع 

الوق  ف ف  ي الجزائ  ر بش  كل جی  د، بع  د تل  ك   ل  م تتض  ح الرؤی  ا ح  ول مس  ألة
المراحل والتقلبات التي شھدتھا الأوقاف ف ي الجزائ ر، ھ ذا ولأس باب تاریخی ة      

، بوض ع  1989وإیدیولوجیة، اتسمت جل المحاولات وإلى غایة صدور دستور 
الأم  لاك الوقفی  ة ف  ي حال  ة م  ن الف  راغ الق  انوني، وھ  ذا بتھم  یش دورھ  ا ف  ي         

لقی  ود علیھ  ا، الأم  ر ال  ذي أث  ر س  لبا عل  ى الوض  عیة    اقتص  اد ال  بلاد، وف  رض ا 
القانونیة للعقار الوقف في الجزائ ر، إض افة إل ى أن ك ل المح اولات الم ذكورة       

كانت محاولات تفتقر إلى طابع الجدی ة، كم ا تفتق ر     1990سابقا وإلى غایة سنة 
الشمال لمشكلة الوقف، إلى أن قرر المشرع وض ع إط ار ق انوني    إلى التصور 

للأملاك الوقفیة بصفة واضحة، وذلك بموجب قانون التوجی ھ العق اري،    محدد
، وال  ذي ف  تح المج  ال أم  ام 18/11/1990: الم  ؤرخ ف  ي 90/25وھ  و الق  انون رق  م 

المس  تحقین الأص  لیین للأم  لاك الوقفی  ة، لاس  ترجاع أراض  یھم المؤمم  ة، ف  ي       
سیاس یة،  إطار الثورة الزراعیة، وھو الق انون ال ذي أس قط جمی ع الطابوھ ات ال     

والاقتصادیة، والاجتماعیة، الأمر الذي كان لھ الأثر العمیق على وجھ النظ ام  
) 49(ولا س یما ف ي ن ص مادت ھ      1989القانوني، وتطبیق ا للدس تور الجدی د لس نة     
، ج  اء ق  انون  1الحق  وق والحری  ات : المدرج  ة ف  ي الفص  ل الراب  ع المعن  ون ب   ـ   

  :عن ھدفھ مادة الأولى منھوالذي یعلن في ال 90/25: التوجیھ العقاري رقم
یح  دد ھ  ذا الق  انون الق  وام التقن  ي والنظ  ام الق  انوني للأم  لاك العقاری  ة،        ''

  .''وأدوات الدولة والجماعات والھیئات العمومیة
وق  د اعتب  ر ن  ص ھ  ذا الق  انون ص  ریحا ع  ن السیاس  ة الجدی  دة للعق  ار ف  ي      

ھیكل  ة میكانیزم  ات جدی  دة حی  ز التنفی  ذ، لإع  ادة    الجزائ  ر، م  ن خ  لال وض  ع   
الس  احة العقاری  ة، وتك  ریس حمای  ة للملكی  ة العقاری  ة بمختل  ف أص  نافھا، وھ  ي   
الخط  وة الت  ي تع  د دعام  ة السیاس  ة الجدی  دة للعق  ار، واعتب  ر الأم  لاك الوقفی  ة      

                                                
1 Ahmed Rahmani, l'impact de Constitution de 1989 sur le statut des biens public un bulletin de CDRA, 1990, 
P02. 
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صنفا قائم ا بذات ھ إل ى جان ب الملكی ة الخاص ة، والأم لاك الوطنی ة، وذل ك م ن           
الأم لاك العقاری ة عل ى     تص نف '': منھ والتي تنص عل ى أن ھ  ) 23(خلال المادة 

 الأم لاك الأم لاك الوطنی ة،   : اختلاف أنواعھا، ضمن الأصناف القانونیة الآتیة
  .''الخاصة أو أملاك الخواص، الأملاك الوقفیة

وعم د ھ ذا الق  انون إل ى وض ع تعری  ف الأم لاك الوقفی ة، م  ن خ لال ن  ص        
ة الت ي حبس ھا   الأملاك الوقفیة ھي الأملاك العقاری  '' : منھ على أن) 31(المادة 

مالكھ  ا بمح  ض إرادت  ھ، لیجع  ل التمت  ع بھ  ا دائم  ا تنتف  ع ب  ھ جمعی  ة خیری  ة أو      
جمعیة ذات منفعة عامة، سواء كان ھ ذا التمت ع فوری ا أو عن د وف اة الموص ین       

  .''الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور
كما سعى ھ ذا الق انون لإع ادة الأراض ي الوقفی ة المؤمم ة، إل ى أص حابھا         

، 90/25یین، غی ر أن عملی ة إرج اع الأراض ي الحب وس ف ي ظ ل ق انون         الأصل
جاءت محدودة ذلك أنھا اقتصرت على الأشخاص الطبیعی ین دون المعن ویین،   
الت ي عرف ت عراقی ل جم  ة، حال ت دون تحقی ق ذل ك بالنس  بة إلیھ ا، وعلی ھ فق  د         

أراضي الحبوس تأخرا، إلى غایة أن ع الج ھ ذه المس ألة     عرفت عملیة إرجاع
، والت  ي س  وف نتع  رض لھ  ا م  ن   )38(ف  ي مادت  ھ   91/10انون الأوق  اف رق  م ق  

خ  لال الف  رع الث  اني م  ن ھ  ذا المطل  ب، والت  ي تتض  من نظ  رة المش  رع إل  ى          
  .خلالھا الأوقاف
  :  91/10الوقف من خلال قانون الأوقاف رقم :  02الفرع 

 91/10استأنف المشرع الجزائري اھتمامھ بالوقف، بإصداره القانون رق م  
، بش   أن م1991أفری   ل  27ھ   ـ، المواف   ق ل   ـ    1411ش   وال  12لص   ادر بت   اریخ  ا

وس  ع م  ن س  ابقیھ، وض  ع المش  رع فی  ھ نظام  ا جدی  دا      الأوق  اف وھ  و تش  ریع أ 
للوقف، ویعتبر أحدث نظ ام تش ریعي للوق ف ف ي دول المغ رب العرب ي، وھ و        

  :مادة، ومقسم إلى سبعة فصول 50یضم 
اش تراطات الواق ف، التص رف    الأحكام العامة، أرك ان الوق ف وش روطھ،    

  .في الوقف، مبطلات الوقف، ناظر الوقف، وأحكام مختلفة
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ول  م یخ  رج المش  رع ف  ي تنظیم  ھ للوق  ف ع  ن قواع  د الش  ریعة الإس  لامیة،  
غی  ر أن  ھ ل   م یتقی  د بم   ذھب مع  ین،  ون   ص عل  ى الرج   وع لأحك  ام الش   ریعة       

  .1الإسلامیة، فیما لم یرد فیھ نص في ھذا القانون

الشخص یة المعنوی ة، وأل زم الدول ة بالس ھر عل ى احت رام        للوق ف  كما م نح  
إرادة الواقف وتنفیذھا، ولم یلغ المشرع الجزائري الوق ف الخ اص أو ال ذري،    
بل قنن أحكامھ، ونص عل ى أن یص یر الوق ف الخ اص وقف ا عام ا إذا ل م یقبل ھ         

التي تعتبر من الأوقاف العامة المصونة وم ن   الأملاكالموقوف علیھم، وعدد 
ھا الأملاك الموقوف ة أو المعلوم ة وقف ا، والموج ودة خ ارج ال وطن، وأم ا        ضمن

فیما یتعلق بأركان الوقف وشروطھ، ھي ل م تختل ف ع ن الأحك ام المق ررة ف ي       
الشریعة الإسلامیة، كما أكد المشرع م ن خ لال ھ ذا الق انون، عل ى زوال ح ق       

من ھ، عل ى    ملكیة الواقف إذا صح الوقف، كما نصت بقیة أحكام الفصل الرابع
اس  تبدال عق  ار   أحكام  ھالتص  رفات غی  ر الج  ائزة، ومنھ  ا یج  وز، كم  ا أك  دت     

  .منھ) 24(الوقف بآخر في حالات محددة نصت علیھا المادة 
كما تعرض الفصل الخامس من ھذا القانون إل ى م بطلات الوق ف، ومنھ ا     
بطلان الوق ف إذا ك ان مح ددا ب زمن، كم ا ق رر المش رع إس ناد غ دارة الوق ف           

، )34(ر الوقف حسب تنظیم یص در اس تنادا إل ى ھ ذا الق انون طبق ا للم ادة        لناظ
  .ویشتمل التنظیم على شروط الناظر، وحقوقھ وحدود تصرفاتھ

لیخ  تم المش  رع ف  ي المش  روع بتخص  یص فص  ل یتض  من أحكام  ا مختلف  ة    
لنظ  ام الوق  ف، وذل  ك ف  ي الفص  ل الس  ابع والأخی  ر، وم  ن ھ  ذه الأحك  ام التأكی  د   

طبیق قانون العقوبات على كل شخص یق وم باس تغلال مل ك    على تطبیق على ت
وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة، أو یخفي عقود وق ف أو وثائق ھ أو مس تندات    

  .أو یقوم بتزویرھا، وفي ذلك إضفاء حمایة قانونیة على أموال الوقف
من  ھ، عل  ى ان تس  ترجع الأم  لاك الوقفی  ة، الت  ي     ) 38(كم  ا نص  ت الم  ادة   

الأم لاك بإح دى الط رق    حك ام الث ورة الزراعی ة إذا ثب ت تل ك      أممت في إطار أ
الشرعیة والقانونیة، وتؤول إلى الجھات التي أوقفت علیھ ا أساس ا، وف ي حال ة     
انع دام الموق وف علی ھ الش رعي، ت  ؤول إل ى الس لطة المكلف ة بالأوق اف، وفیم  ا         

ث م   ،)1القس م  (یلي سنعرض إلى المعیار المعتمد في إرجاع الأوقاف المؤمم ة  

                                                
 .المتعلق بالأوقاف 91/10من القانون رقم ) 02(المادة : أنظر 1
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القس م  (إلى طبیعة التعویض عن الأملاك الوقفیة التي استحال إرجاعھ ا ب ذاتھا   
2.(  

   : معیار إرجاع الأوقاف المؤممة:  01 القسم
یمیز ق انون الأوق اف ب ین ن وعین م ن الوق ف، ش انھ ف ي ذل ك ش ان الفق ھ،            
وم  ن ثم  ة ك  ان معی  ار إرج  اع الأوق  اف المؤمم  ة ، ھ  و ن  وع تل  ك الأوق  اف،        

  :ریقة باختلاف نوع الوقف كالآتيفاختلفت الط
،  08/5وھي كل الأراضي التي تم ذكرھا في الم ادة  : إرجاع الوقف العام: أولا

م ن المرس وم   ) 06(الس الف ذك ره، والم ادة     91/10من قانون رق م   6والمادة 
، المح دد لش روط إدارة   01/12/1998: الصادر بت اریخ  98/381: التنفیذي رقم

  .الأملاك الوقفیة
أن إجراءات عملیة الإرجاع، تم ت وف ق المنش ور ال وزاري المش ترك      غیر 

، حی  ث أن الوق  ف م  ن خ  لال ھ  ذا المنش  ور،   14/01/1992: الص  ادر بت  اریخ
تسترجعھ الجھة الموقوف علیھا، أو الجھ ة أو الس لطة المكلف ة بتس ییر ذل ك      

عیة القانونی ة، ت تم   ض  الوقف، كل ذلك یتم بص فة ص وریة، إذ أن تس ویة الو   
الجھة الموقوف علیھا، إذا بقی ت ھ ذه الأخی رة موج ودة، وف ي حال ة        لصالح

غیابھا تتم التسویة لصالح الھیئة المكلفة قانونا، بتسییر الملك ال وقفي، عل ى   
أن ی  تم إب  رام عق  د إیج  ار ب  ین المس  تفیدین م  ن عملی  ة الإرج  اع، والش  خص   

، 91/10من ق انون  ) 42(أحكام المادة  الذي یستغل الأرض، كل ذلك مراعاة
أجرا تالمتعل   ق بالأوق   اف، فیص   بح ب   ذلك الش   خص المس   تغل ل   لأرض مس    

   .تھ مستفیدا من أرض مؤممةلأرض وقفیة بدلا من صف
إن عملی  ة اس  ترجاع الوق  ف الخ  اص، تك  ون     : إرج  اع الوق  ف الخ  اص   :ثانی  ا

بص  فة مختلف  ة ع  ن تل  ك الت  ي ش  ھدناھا ف  ي الوق  ف الع  ام، وھ  ذا الاخ  تلاف    
ي الم  ؤمم إذا ك  ان وقف  ا خاص  ا، لا یع  ود بذات  ھ  یكم  ن ف  ي ك  ون المل  ك ال  وقف

  .للمستحقین الأصلیین وإنما یستعیدون أرضا مماثلة للأولى
   : طبیعة التعویض عن الأراضي الوقفیة:  02القسم 

انتھج  ت الدول  ة خ  لال عملی  ة تع  ویض الأراض  ي الوقفی  ة لأص  حابھا،  لق  د 
د ھ ذا الأس لوب ف ي    كقاع دة، ومف ا  '' التع ویض العین ي  ''أسلوبا خاصا یتمثل في 

التع  ویض، ھ  و أن الموق  وف عل  یھم ال  ذین اس  تحالت عل  یھم اس  تعادة الأرض      
ل ة لھ ا ب دلا منھ ا، وذل ك حفاظ ا عل ى        ثامالموقوفة، أن یتم تعویض ھم ب أرض م  
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بقاء واستمرار الوقف، علما أنا لسبب الذي حال دون اس تعادة الع ین الموقوف ة    
دت طابعھ ا الفلاح ي، وتع د أیض ا ق د      ذاتھا ھو تغیی ر وظیفتھ ا الفلاحی ة، أو فق     

، والت   ي ع   دلت 95/26م   ن الأم   ر ) 13(فق   دت طابعھ   ا الفلاح   ي وفق   ا للم   ادة  
المتضمن التوجیھ العق اري، بأنھ ا    90/25من القانون رقم ) 76(مضمون المادة 

  :كل أرض
ý تم استعمالھا لغرض البناء. 
ý      ت  م تغیی  ر وجھتھ   ا الفلاحی  ة، بموج   ب أدوات التعمی  ر والمص   ادق

  .لیھا قانوناع
لذلك كان الحل ھو تعویض الموقوف علیھم بعین مك ان تل ك الع ین، عل ى     
أن تص  یر وقف  ا ب  نفس الش  روط الت  ي وقف  ت علیھ  ا الع  ین الأول  ى، وھ  و الأم  ر   

  .منھ) 24(لا سیما المادة  91/10الذي یجیزه قانون الأوقاف رقم 
لیھ  ا غی  ر أن مس  ألة التع  ویض تش  كل إش  كالا بس  بب الحال  ة الت  ي یك  ون ع  

  :العقار الموقوف عند استرجاعھ ومنھا ما یلي
حالب   ة وج   ود أغ   راس واس   تثمارات، ت   م تش   ییدھا م   ن ط   رف المس   تغل   : أولا

للأرض المؤممة بعد عملیة التأمیم، فالمشرع الجزائ ري یجع ل منھ ا ج زءا     
من الوقف، فألحقھا بالعین الموقوفة مع بقاء الوقف شرعا، وھ ي قاع دة ت م    

  .من ھذا القانون) 25(المادة تقریرھا من خلال 
س  تثمارات بش  رائھا، وب ذلك ف  الموقوف علی  ھ، یتمل  ك تل  ك الأغ  راس والا 

م ن الش  خص ال ذي ق  ام بغرس ھا أو تش  ییدھا، س واء كان  ت الدول ة ذاتھ  ا، أو      
ش  خص ع  ام آخ  ر، أو المس  تثمرین الخ  واص وی  تم ذل  ك وفق  ا لإج  راءات         

  .سوف نتطرق إلیھا في القسم الثالث من ھذا النوع
حال ة وج ود بن اءات مع دة للس كن، أو لممارس ة ح رف تجاری ة او مھنی ة،           :ثانیا

الم ذكورة س ابقا، ذل ك ان ھ عل ى ال رغم م ن        وھذه الحالة تخرج ع ن القاع دة   
تقریر حق الموقوف لھ في استرجاع الأرض الموقوفة، إلا أن ھ ذا الأخی ر   

لح ل ال  ذي  مل زم بتق دیمھا للت أجیر لفائ دة الأش خاص ال ذین یس تغلونھا وھ و ا        
الس   الف  14/01/1992ج   اء ب   ھ المنش   ور ال   وزاري المش   ترك الص   ادر ف   ي 

  .الذكر
   : إجراءات استرجاع الأملاك الوقفیة:  03القسم 
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نظ  م المش  روع إط  ار المطالب  ة بح  ق اس  ترجاع الوق  ف، وف  ق الإج  راءات  
حیث یتقد الموقوف علیھ بطلب صریح مرفوق بملفھ ك املا یوج ھ إل ى    : التالیة

المتض من التوجی ھ العق اري،     90/25م ن ق انون   ) 81(ذل ك طبق ا للم ادة    الوالي و
وھذه الم ادة تش یر ھ ي الأخ رى إل ى مل ف الاس ترجاع وط ل ذل ك ف ي أج ل لا            

  یتعدى الستة أشھر من نشر القانون، 
وبعد استلام الوالي ملف طلب الاسترجاع فإنھ یحولھ إلى اللجن ة الولائی ة   

م  ن الق  انون الس  الف ال  ذكر، والت  ي ) 82(ة المتس  اویة عم  لا بأحك  ام ن  ص الم  اد
یرأس  ھا المن  دوب للإص  لاح الفلاح  ي وأغل  ب م  ا فص  لت ب  ھ ھ  ذه اللجن  ة بش  ان  

  : الأملاك الوقفیة ھو
ý  إما إرجاع الأرض نفسھا للموقوف علیھمRestitution. 
ý     وإم    ا تع    ویض الموق    وف عل    یھم بم    نحھم قطع    ة أرض مماثل    ة

Compensation. 
الي بق رار ھ ذه اللجن ة، لیتخ ذ بنفس ھ ق رارا ب ذلك،        لیتم بعد ذلك إخطار الو

علما وأن ھ ذه اللجن ة ق د ت م تع دیل تش كیلتھا بموج ب منش ور وزاري مش ترك          
م ن  ) 26(، ھ ذا وق د أس ندت الم ادة      24/02/1996والمؤرخ ف ي  ) 80(تحت رقم 

مس   ألة إدارة الأم   لاك الوقفی   ة وتس   ییرھا وكیفی   ات ذل   ك إل   ى        91/10ق   انون 
إنش  اء نظ  ارة  : تخلل  ت ھ  ذه الفت  رة م  ن ال  زمن تط  ورات أھمھ  ا    التنظ  یم، كم  ا  

للش  ؤون الدینی  ة ف  ي ك  ل ولای  ة وی  تم تحدی  د تنظیمھ  ا وعملھ  ا بموج  ب ص  دور   
  .23/03/1991: المؤرخ في 91/83المرسوم التنفیذي رقم 

إن كل ھذه المحطات دفعت المشروع ال وقفي إل ى تع دیل ق انون الأوق اف      
وال  ذي یع  دل وی  تمم   2001م  ایو  22: رخ ف ي الم  ؤ 01/07بموج ب الق  انون رق  م  

وال  ذي م  س تعدیل  ھ بع  ض أحك  ام ق  انون الأوق  اف، والت  ي    91/10الق  انون رق  م 
سنتطرق لتبیانھا لاحق ا م ن خ لال الفص ل الث اني لھ ذه الدراس ة، والت ي س وف          
نتح   دث فیھ   ا بش   يء من   ا لتفص   یل ع   ن تس   ییر الم   لاك الوقفی   ة وإل   ى ط   رق   

وما تلت ھ م ن تع دیلات     91/10قانون الأوقاف رقم  استغلالھا وتنمیتھا من خلال
  .الشأنفي ھذا 
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لقد تعددت الأسالیب الإداریة والقانونیة الت ي حاول ت ال دول الت ي تعت رف      
بنظام الوقف، أن تتحكم من خلالھا في الأملاك الوقفیة وفي عائدات وإی رادات  
تلك الأملاك، ولقد اختلفت الأسالیب باختلاف نوع الوقف والھ دف ال ذي أنش ئ    

  .من أجلھ
ع مدى حاجة الأملاك الموقوفة إل ى  أما بالنسبة للجزائر فإن إدراك المشر

من یقوم برعایتھ ا وص یانتھا والحف اظ علیھ ا م ن الخ راب، دفع ھ ك ل ذل ك إل ى           
إنش اء إدارة خاص ة بتس ییر ش ؤونھا م ن عم ارة وص یانة، وتوزی ع ریع ھ عل ى           

  .المستحقین
وللمحافظ  ة عل  ى بق  اء الم  ال ال  وقفي واس  تمراره ف  ي النش  اط، فق  د ح  اول    

ی ة لاس تغلال ھ ذه الأم وال واس تثمارھا ض مانا من ھ        المشرع وض ع ط رق قانون  
على نمائھا، الأمر الذي دفع ھ إل ى تبن ي سیاس ة محكم ة والعم ل بنم اذج كثی رة         

  .ومتنوعة من التصرفات والعقود التي لم یعمل بھا من قبل
وحتى نلم بكل جوانب ھذا الموضوع، سوف نتطرق إل ى تس ییر الأم لاك    

حثین، نتناول م ن خ لال المبح ث الأول أس الیب     الوقفیة واستغلالھا من خلال مب
التسییر المالي والإداري للأملاك الوقفیة ث م نتج ھ إل ى تحلی ل ودراس ة أس الیب       
اس  تغلال واس  تثمار المل  ك ال  وقفي وتنمیت  ھ م  ن خ  لال المبح  ث الث  اني م  ن ھ  ذا    

  :الفصل، بالشكل التالي
  .تسییر الأملاك الوقفیة: المبحث الأول

الجزائري في مسألة تسییر الملك الوقفي م ن الن احیتین   لقد اعتمد المشرع 
الإداریة والمالیة، على أجھ زة إداری ة خاص ة بھ ذا المل ك وأس لوبا مالی ا ممی زا         

  .في المعاملات التي تجریھ بشأنھ، وكل ذلك تحت رقابة الإدارة المركزیة
ل  ذلك س  نتناول أس  لوب ھ  ذا التس  ییر عب  ر م  ا یحتوی  ھ ھ  ذا المبح  ث م  ن          

  :التالیةالمطالب 
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نتن  اول ف  ي المطل  ب الأول، ط  رق إدارة وتس  ییر الأم  لاك الوقفی  ة وف  ي       
المطل  ب الث  اني، الرقاب  ة عل  ى تس  ییر الأم  لاك الوقفی  ة، ث  م ن  درس الأس  لوب         

الم  الي للأوق  اف النم  وذجي والأكث  ر اس  تعمالا م  ن ط  رف الإدارة ف  ي التس  ییر   
تح ت عن وان إیج ار    ذلك  والتمثل في أھم عقد من عقود التسییر وھو الإیجار و

  .الأملاك الوقفیة
  .طرق إدارة و تسییر الأملاك الوقفیة: المطلب الأول

لقد انتھج المشرع في تسییر الأم لاك الوقفی ة إداری ا نمط ین م ن التس ییر،       
مھم  ة التس  ییر تمث  ل ال  نمط الأول ف  ي الأس  لوب المرك  زي المجس  د ف  ي حص  ر   

وھ  ي لجن  ة الأوق  اف ل  دى والحمای  ة عل  ى المس  توى ال  وطني، بی  د ھیئ  ة واح  دة  
الأس  لوب اللامرك  زي  ال  وزیر المكل  ف بالش  ؤون الدینی  ة، وأم  ا ال  نمط الث  اني       

للأوق  اف عل  ى مس  توى ك  ل ولای  ة، مھمتھ  ا إدارة   1والمتجس  د ف  ي ش  كل نظ  ارة
وتس ییر وج رد ك  ل الأم لاك الوقفی  ة وذل ك م  ن خ لال اس  تحداث منص ب وكی  ل       

یری  ة الأوق  اف ف  ي الولای  ة،  یت  ابع أعم  ال مد الأوق  اف ف  ي ك  ل مقاطع  ة إداری  ة 
وحت  ى نعط  ي ھ  ذا العنص  ر حق  ھ ف  ي الدراس  ة س  وف نتط  رق إل  ى المح  اور          

  :الفرعیة التالیة
التنظیم الھیكلي للإدارة المسیرة للأوقاف، ثم ش روط تعی ین الن اظر أو م ا     

  :الأوقاف ومھامھ على النحو التاليحالیا بوكیل  رفیع
  .لمسیرة للأوقافالتنظیم الھیكلي للإدارة ا: الفرع الأول

لق   د أص   بحت المؤسس   ات الوقفی   ة متس   لحة ب   إدارات حدیث   ة، وبعلاق   ات   
أفضل مع الدولة لمشاركتھا في جھود التنمیة، وإن تحقق ذل ك ف إن الفض ل فی ھ     
یع  ود إل  ى التنظ  یم المحك  م للھیاك  ل الإداری  ة المس  یرة للأم  لاك الوقفی  ة، بع  دما     

طة وغیر معقدة في البدایات المبك رة  كانت البنیة الإداریة للوقف سابقا بنیة بسی
لتكوینھ ثم ما لبثت أن تطورت لأسباب كثیرة، أھمھا زیادة الوقفیات وتراكمھ ا  
بم  رور ال  زمن، ولارتب  اط ع  دد كبی  ر منھ  ا بالمؤسس  ات الاجتماعی  ة والمراف  ق   
العامة، ذلك كلھ أدى إلى نمو ھیاك ل إداری ة مؤسس یة لإدارة الأوق اف بنوعیھ ا      

  .وضبط شؤونھا

                                                
الذي یحدد قواعد تنظیم  2000جویلیة  26المؤرخ في  200- 2000المدیریة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم : النظارة أصبحت تحمل الیوم اسم 1

  . لھامصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعم
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متكام   ل لتس   ییر ش   ؤونھا تح   ت   '' إداري''ل   ذلك وض   ع المش   رع جھ   از   
ن ھ  ذا الجھ  از ف  ي معظ  م   ، وض  مّ)الن  اظر س  ابقا  أو(إش  راف وكی  ل الأوق  اف   

، 1الأخرى الإشرافیة، والمالیة والقانونی ة والفنی ة  من الوظائف الحالات، العدید 
اف الأوق  ''كان  ت ف  ي العھ  د العثم  اني م  ن قب  ل، لا تش  رف س  وى عل  ى  وبع  دما  
التي كانت تشمل أوق اف الحك ام وبع ض حواش یھم، واس تمر وج ود       '' السلطانیة

دی  وان خ  اص بھ  ا إل  ى م  ا بع  د نھای  ة الحك  م العثم  اني ب  الجزائر بع  دة س  نوات،    
مآل  ھ الجم  ود والرك  ود ودخ  ول الع  املین بھ  ذا ال  دیوان ف  ي دائ  رة     وال  ذي ك  ان  

ر ال  ذي أعط  ى الاختلاس  ات والاس  تغلال اللامش  روع لھ  ذه الأم  لاك وھ  و الأم    
س ببا للت دخل ف ي ش ؤون ھ ذا ال دیوان بحج ة فس  اده        س لطات الاح تلال الفرنس ي    

  .''وسوء تسییره للأملاك الوقفیة
ولكن الأوقاف انتعشت بعد نھایة الاح تلال الفرنس ي للجزائ ر، وذل ك ب ان      
عرف  ت ف  ي ظ  ل الدول  ة المس  تقلة ھیاك  ل جدی  دة، قائم  ة عل  ى خ  دمتھا وتس  ییر      

المشرع الجزائ ري، حال ة الفس اد الإداري ال ذي ش ھدتھ       شؤونھا، وحتى یتجنب
الإدارة التي كانت قائمة بذات المھمة سلفا، والمتمثلة في دیوان الأوق اف جعل ھ   
یس  عى جاھ  دا لت  أمین أس  لوب أفض  ل ف  ي إدارة الم  ال، بحی  ث ن  ص ف  ي ق  انون    

تح دد ش روط   '': من ھ عل ى أن ھ    26السالف ذكره، في المادة  10-91الأوقاف رقم 
  .''ارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وكیفیات ذلك عن طریق التنظیمإد

لیتولى المش رع الجزائ ري ھ ذه المس ألة تنظیمی ا بع د م رور س بع س نوات          
على صدور ھذا القانون لتضبط أجھزة التسییر الإداري للملك ال وقفي بص ورة   

الم  ؤرخ ف  ي الف  اتح  381-98: واض حة ونھائی  ة بص  دور المرس  وم التنفی ذي رق  م  
وال  ذي یح  دد ش  روط إدارة الأم  لاك الوقفی  ة وتس  ییرھا   1998م  ن دیس  مبر س  نة 

وحمایتھ  ا وكیفی  ات ذل  ك حی  ث أنش  ئت بموج  ب ھ  ذا المرس  وم لجن  ة للأوق  اف       
مستحدثة ل دى ال وزیر المكل ف بالش ؤون الدینی ة، تت ولى إدارة الأم لاك الوقفی ة         

  .وتسییرھا وحمایتھا
در م  ن ال  وزیر المكل  ف   ولق  د ت  م إنش  اء ھ  ذه اللجن  ة بموج  ب ق  رار ص  ا      

بالشؤون الدینیة والذي منحھ القانون أیضا ص لاحیة تحدی د تش كیلة ھ ذه اللجن ة      
المرك زي ف ي   وتحدید مھامھا وصلاحیاتھا لیتجلى من خلال ھ ذه اللجن ة ال نمط    

  .التسییر الإداري واضحا
                                                

موظفو مؤسسة الأوقاف '': ناصر الدین سعیدوني: لمزید من التفاصیل حول الھیكل الإداري للأوقاف في الجزائر خلال العھد العثماني، أنظر 1
 .192-175، ص 1990، لسنة 58- 57: ، المجلة التاریخیة المغاربیة العددان''بالجزائر اواخر العھد العثماني من خلال وثائق الأرشیف الجزائري
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لتتدرج الھیاكل الأخرى، بعد ھذه اللجنة تدریجیا، من خلال إنشاء نظ ارة  
الدینیة في كل ولایة، تم نح لھ ا مھم ة المش اركة ف ي التس ییر والتوثی ق        للشؤون 

 200-2000الإداری  ین والج   رد للأم  لاك الوقفی   ة طبق  ا للمرس   وم التنفی  ذي رق   م     
المح  دد لقواع  د تنظ  یم مص  الح الش  ؤون الدینی  ة   2000جویلی  ة  26: الم  ؤرخ ف  ي

  .والأوقاف في الولایة وعملھا
علی   ھ التركیب   ة المؤسس   یة والھیكلی   ة وھ   و الأس   لوب الث   اني ال   ذي تق   وم  

للإدارة المسیرة للأوقاف في الجزائر، والمتمث ل ف ي الأس لوب اللامرك زي ف ي      
والذي یوزع المھام والسلطات ف ي ی د م دیریات    التنظیم الإداري لھذه المؤسسة 

ولائی  ة، یش  اركھا ف  ي ذل  ك وكی  ل الأوق  اف عب  ر ك  ل مدیری  ة ولائی  ة، مھمت  ھ        
عل  ى ص  عید  (می  داني ف  ي ح  دود اختصاص  ھ الإقلیم  ي     المراقب  ة والإش  راف ال 

م  ن ) 25(، تح  ت إش  راف ن  اظر الش  ؤون الدینی  ة وفق  ا لأحك  ام الم  ادة  )مقاطعت  ھ
والمتض من الق انون    1991أفری ل   27المؤرخ في  114-91المرسوم التنفیذي رقم 

الأساس  ي الخ  اص بعم  ال الش  ؤون الدینی  ة، المع  دل والم  تمم بموج  ب المرس  وم    
  .كل حسب اختصاصھ 2002مارس  02المؤرخ في  96-02التنفیذي رقم 
  .شروط تعیین ناظر الوقف ومھامھ: الفرع الثاني

إن الأم  لاك الوقفی  ة كم  ا ذكرن  ا س  الفا، تحت  اج إل  ى م  ن یق  وم برعایتھ  ا،        
وص   یانتھا والإش   راف عل   ى ش   ؤونھا، حرص   ا عل   ى الأم   لاك م   ن الخ   راب،  

ل ى الش خص ال ذي یثب ت     والسھر على توزیع ریعھا على المستحقین، ویطلق ع
  .المتولي أو القیم أو الناظر: لھ الحق في إدارة الوقف اسم

ویمك  ن دراس  ة موض  وع الولای  ة ف  ي الوق  ف م  ن خ  لال مفھ  وم الن  اظر        
  .وشروط تعیینھ، ثم معرفة مھامھ وصلاحیاتھ

  
  

  .مفھوم الناظر و شروط تعیینھ: 01القسم 
  مفھوم الناظر: أولا

أن ذكرن ا، یحت اج إل ى م ن یق وم برعایت ھ       إن الشيء الموقوف كم ا س بق و  
وص   یانتھ م   ن الخ   راب، وإدارة ش   ؤونھ م   ن عم   ارة وتوزی   ع ریع   ھ عل    ى         

  .المستحقین
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ویطل  ق عل  ى الش  خص ال  ذي یثب  ت ل  ھ الح  ق ف  ي وض  ع الی  د عل  ى الوق  ف  
م ن المرس وم   ) 07(ولقد أعط ت الم ادة   . لإدارتھ اسم المتولي أو القیم أو الناظر

الف ذك ره، مفھوم ا عام ا للنظ ارة عل ى المل ك ال وقفي        الس 381-98التنفیذي رقم 
رعایت ھ   –التس ییر المباش ر للمل ك ال وقفي     : بحیث لخصتھا في العناص ر التالی ة  

  .حمایتھ –  حفظھ –استغلالھ  –عمارتھ  –
وھ  ذه الولای  ة تثب  ت للش  خص ال  ذي تت  وافر فی  ھ الش  روط، وب  ذلك تك  ون       

ك حج  ة الوق  ف، أي اختی  ار الأولوی ة حس  ب الش  رع والق  انون، وتس  بقھم ف  ي ذل   
  .الواقف ذاتھ، ذلك أن إرادة الواقف وشرطھ كنص الشارع

ولذلك وضع الفقھ اء ترتیب ا للأش خاص ال ذین تص ح ولای تھم عل ى الوق ف         
متخ  ذین عل  ى رأس  ھم ف  ي تل  ك الولای  ة الواق  ف ذات  ھ، ذل  ك أن الواق  ف ص  احب  

ق  ف، ل  ذلك رأى  المت  ولي أثن  اء إنش  اء الو  أوالإرادة الأول  ى ف  ي تعی  ین الن  اظر  
الفقھ  اء بأن  ھ أق  رب الن  اس إل  ى ھ  ذا الوق  ف، وم  ا دام یمل  ك إرادة التولی  ة لغی  ره  

  .1فالأجدر أن تثبت لھ

لكن ھناك البعض من الفقھاء م ن أنك ر الولای ة للواق ف نفس ھ، مم ا جعلن ا        
نبح  ث ح  ول رأي المش  رع الجزائ  ري ح  ول ھ  ذه المس  ألة، فوج  دنا ب  أن ق  انون    

الأول القائل بأحقی ة الواق ف بالولای ة عل ى الوق ف م ن        الأوقاف، قد تبنى الرأي
ف ي ن ص الم ادة    : غیره، ث م درج ترتیب ا معین ا للأش خاص ال ذین تص ح ولای تھم       

ال  ذي یح  دد ش  روط إدارة الأم  لاك    381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م   )16(
  ، وذلك من بینك2الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك

 .عقد الوقفالواقف أو من نص علیھ  .1
الموق   وف علی   ھ، أو م   ن یختارون   ھ، إذا ك   انوا معین   ین محص   ورین       .2

 .راشدین
 .ولي الموقوف علیھم، إذا كانوا معینین محصورین غیر راشدین .3
م  ن ل  م یطل  ب النظ  ارة لنفس  ھ، م  ن أھ  ل الخی  ر والص  لاح، إذا ك  ان           .4

الموق وف علی ھ غی  ر مع ین، أو معین ا غی  ر محص ور وغی ر راش  د ولا       
  .ولي لھ

                                                
 .288مرجع سبق ذكره، ص  –الإمام محمد أبو زھرة  1
  .وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، القوانین والمراسیم والقرارات التي أصدرتھا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  2
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م  ن نف  س المرس  وم عل  ى ض  رورة وج  ود ن  اظر    ) 12(ؤك  د الم  ادة  كم  ا ت 
تس ند رعای ة التس ییر    : (یرعى شؤون الملك الوقفي حی ث نص ت عل ى أن ھ    

إل ى ن اظر المل ك ال وقفي ف ي إط ار أحك ام الق انون         المباشر للملك ال وقفي   
  .)والمذكور أعلاه 27/04/1991: المؤرخ في 10-91: رقم

  شروط تعیین الناظر: ثانیا
المكلف بالش ؤون الدینی ة، وذل ك بع د     وزیر الناظر الوقف بقرار من  یعین

أن یستطلع رأي لجنة الأوقاف التي سبق التعرض إلیھا، وذل ك إذا ك ان الوق ف    
عاما، كما یعتمد ضمن صلاحیاتھ ناظرا حتى للملك الوقفي الخاص وذلك عن د  

لدینی ة وذل ك   ، استنادا إلى عقد الوق ف أو إل ى اقت راح ن اظر الش ؤون ا     الاقتضاء
من بین الأشخاص الذین سبق ذكرھم ف ي مفھ وم الن اظر، وال ذین بین تھم الم ادة       

الس  الف  01/12/1998: الم  ؤرخ ف  ي  381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م  ) 16(
  .ذكره

ولقد اتفق الفقھاء على الشروط الواجب توافرھا في المت ولي بالغ ا ع اقلا،    
المخت  ار ع  ادلا أمین  ا عل  ى الأم  وال  كم  ا اش  ترط الفقھ  اء وج  وب ك  ون المت  ولي  

  .1الموقوفة وذلك لتمكنھ من رعایتھ على أحسن وجھ

وفي كل الأحوال فإن شروط تعیین ن اظر الوق ف ف ي التش ریع الجزائ ري      
جاء موافقا م ا أجم ع علی ھ الفقھ اء، م ع إض افة ش رط الجنس یة والكف اءة، حی ث           

لس  الف ذك  ره عل  ى  ا 381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م  ) 17(نص  ت الم  ادة  
  :شروط في المتولي أو الناظر المعتمد لھذه المھمة وھي 06ضرورة تحقق 

  .أن یكون مسلما .1
 .جزائري الجنسیة .2
 .بالغا سن الرشد .3
 .سلیم العقل والبدن .4
 .عدلا أمینا .5
 .ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف .6
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 ).303(ص - مرجع سبق ذكره - أبو زھرة
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  1.وتثبت ھذه الشروط بالتحقیق والشھادة المستیقظة والخبرة

  
  
  
  :ن مسلماأن یكو: 1

الفقھاء في مسألة جواز إسناد النظارة على المل ك ال وقفي لغی ر     لقد اختلف
المس  لم، إذ أن المالكی  ة تش  ددوا ف  ي ض  رورة إس  لام الن  اظر، وأج  از الحنفی  ة       

یین، بحی ث  أحتى لغیر المسلم إذا كان قادرا بالغا، وتوسط الحنابلة ال ر  النظارة
ف لمس لمین، وأج ازوا نظارت ھ عل ى     منعوا ولایة الكافر على وقف أنش أه الواق   

  2.الذي یكون الموقوف علیھم فیھ غیر مسلمین الوقف

د ف ي مس ألة الإس لام ش أنھ ف ي ذل ك ش أن        دلكن المشرع الجزائ ري ق د تش    
المالكی  ة، وھ  و الش  رط ال  ذي جعل  ھ عل  ى رأس قائم  ة الش  روط الت  ي ذكرتھ  ا        

  .السالف ذكره 381-98: من المرسوم التنفیذي رقم) 17(المادة
م  ادام أن الأم ر متعل  ق بعم  ل م ن أعم  ال الب  ر والخی  ر   وھ ذا الش  رط لازم  

والإحس  ان الت  ي یك  ون الھ  دف الأول منھ  ا ھ  و ابتغ  اء مرض  اة االله دون غی  ره، 
ول  ن یجع  ل االله للك  افرین  '' :وأن  ھ لا یج  وز أن یت  ولى عل  ى مس  لم لقول  ھ تع  الى  

  .''...على المؤمنین سبیلا
  :الجنسیة يأن یكون جزائر: 2

درج الفقھ  اء ھ ذا الش  رط ف  ي أحك امھم لأن دار الإس  لام واح  دة مھم  ا   ل م ی   
أي دار الإس  لام ، (تباع  د الأمص  ار، ولك  ن اش  ترطوا أن یك  ون م  ن أھ  ل ال  دار 

  ).وھي كل البلاد الإسلامیة
غیر ا، النظرة القطری ة، واس تقلال ك ل رقع ة م ن ال بلاد الإس لامیة بحك م         

أس  اس الرقع ة الت  ي یقطنھ  ا  خ اص بھ  ا، أص بحت الجنس  یة للمس لم تك  ون عل ى     
ولیس على أساس معتقده ودینھ، لذلك رب ط المش رع ھ ذا الاعتب ارات بش روط      
تولي نظارة الملك الوقفي، وھي أن یكون جزائ ري الجنس یة، عل ى اعتب ار أن     

                                                
الذي یححد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا : 01/12/1998: المؤرخ في  381- 98: من المروم التنفیذي رقم) 17(أنظر في ذلك المادة  1

  .وحمایتھا وكیفیات ذلك
 74ه ص 1388لبنان  –بیروت  - دار النھضة العربیة–نظر زھدي یكن الوقف في الشرع والقانون ، وأ232وھبة الزحیلي مرجع یبق ذكره ص  2

 .وما بعدھا
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ألأمر في نظر المش رع یتعل ق بوظیف ة إداری ة وتس ییر ھ ذا الن وع م ن الملكی ة          
  .1ما بكل خبایاھایتطلب من القائم علیھا أن یكون مل

  :أن یكون بالغا سن الرشد: 3
إن شرط البلوغ متفق علیھ ب ین الفقھ اء جمیع ا، ون ص علی ھ المش رع م ن        

الس  الف ذك  ره، وذل  ك  381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م) 16(خ  لال الم  ادة 
لأن الأم  ر متعل  ق بمھ  ام الإدارة والتس  ییر، ف  لا یعق  ل أن یت  ولى ھ  ذه المھ  ام         

الناظر المعین من قبل الواقف صغیرا عند تعین ھ، ف إن تولیت ھ    قاصر، فلو كان 
لا تصح، ویجوز للقاضي إبطالھا لأن ولایة الوقف للرعای ة والنظ ر ف لا یق وم     

  .بھا إلا ذا رشد
كما أنھ بالنظر إل ى ك ون الص غیر لا یمك ن م ن مال ھ، فكی ف یت ولى إدارة         

وق ف بش رط الواق ف،    أموال غیره، فإذا بلغ سن الرشد بعد ذلك تولى نظ ارة ال 
كما یجوز ل ھ بع دھا أن یطال ب القاض ي بإع ادة التولی ة إلی ھ بع دما منع ت من ھ           

  .لصغر سنھ
  :أن یكون سلیم العقل والبدن: 4

ذلك أن المجنون لا تصح نظارتھ وتولیتھ على الوقف، ولق د عب ر الفقھ اء    
على ھ ذا الش رط أیض ا بمص طلح الكفای ة اللازم ة،وھي ق درة التص رف، ف إن          

ن عاقلا ثم جن كانت النظارة عند صدورھا ص حیحة، ولك ن أفس دھا جن ون     كا
المتولي ویحدث ذلك لدى صاحب الجن ون المتقط ع، فالقی اس العقل ي استحس ن      

م ن جنون ھ ع ادت إلی ھ     بطلان الولایة عل ى الوق ف، وأك ده الق انون، ف إن أف اق       
  .وبدون حاجة إلى إذنقف انظارة بشرط الوالولایة وال

  :ادلا أمیناأن یكون ع: 5
لقد اختلف الفقھاء في مدى لزوم ھذا الشرط، فمنھم من یرى جواز إس ناد  

، وجعل  وا من  ھ ش  رطا 2النظ  ارة عل  ى الوق  ف لغی  ر ع  ادل، كم  ا أن یك  ون فاس  قا
  .للأولویة لا شرط صحة

ولك  ن ذھ  ب أغل  بھم إل  ى جع  ل العدال  ة ش  رطا لص  حة النظ  ر س  واء ك  ان      
ن  اه المش  رع الجزائ  ري م  ن خ  لال  ، وھ  و موق  ف تب1الن  اظر الواق  ف أم غی  ره 
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وجعل  ھ ش  رط ص  حة لا ش  رط أولوی  ة، ویس  قط      الم  ذكورة أع  لاه ) 16(الم  ادة 
  .مطلقا

كم  ا یج  ب أن یك  ون أمین  ا عل  ى الوق  ف وعل  ى غلات  ھ، ف  ا یج  وز تولی  ة         
الخائن، ومن ثمة یلاحظ حرص المش رع وتأكی ده عل ى تولی ة الأمن اء الثق ات،       

  .في ضوء ذلكومراقبتھم ومحاسبتھم والتعامل معھم 
  :أن یكون ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف: 6

إنھ وبالنظر إلى المھام والمس ؤولیات الت ي تلق ى عل ى ع اتق ن اظر المل ك        
ال  وقفي بمج  رد تعیین  ھ واختی  اره م  ن ط  رف الواق  ف، أو اعتم  اده م  ن ط  رف      
ال  وزیر المكل  ف بالش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف بق  رار، ف  إن ك  ل ذل  ك یس  تدعي        

ھ  ذا الن  اظر بالكف  اءة والق  درة وحس  ن التص  رف، وھ  ي كلھ  ا       ض  رورة تمت  ع  
عوامل تتطلب منھ تمرس وحكم كبی رین وإط لاع واس ع بمی ادین ش تى، وذل ك       
حتى لا یض یع الم ال، ك ل ذل ك تح ت رقاب ة وكی ل الأوق اف وال ذي یك ون ھ و            
الآخ  ر مس  ئولا ب  دوره أم  ام جھ  ات أعل  ى تس  ھر عل  ى رعی  ة وحمای  ة المل  ك         

  .الوقفي من الضیاع
ذلك وحرصا م ن الدول ة عل ى ض مان الكف اءة اللازم ة ف ي مج ال تس ییر          ل

الملك الوقفي وإدارتھ من طرف المتولین على ش ؤونھ، ف إن الدول ة ق د أنش أت      
معاھد إس لامیة لتك وین الإط ارات الدینی ة ل وزارة الش ؤون الدینی ة والأوق اف،         

تمم المع  دل والم    1981م  اي  23الم  ؤرخ ف  ي   102 -81بموج  ب المرس  وم رق  م  
 المتض من  2002س بتمبر   03الم ؤرخ ف ي    3-02: بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، كم   ا قام   ت ال   وزارة 2إنش   اء المعاھ   د الإس   لامیة لتك   وین الإط   ارات الدینی   ة
بإخض  اع الق  ائمین عل  ى الأم  لاك الوقفی   ة ووك  لاء الأوق  اف إل  ى المس   ابقات        

ي المش  ترك والاختب  ارات، وم  ن أھ  م م  ا ص  در ف  ي ھ  ذا الش  أن الق  رار ال  وزار 
یتض من   م1999م ارس   23: المواقف ل  ـ ھـ1419ذي الحجة عام  06: المؤرخ في

برامج المس ابقات عل ى أس اس الاختب ارات والامتحان ات والاختب ارات المھنی ة        
، حی  ث 3للالتح  اق بالأس  لاك الخاص  ة بعم  ال قط  اع الش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف 

مج المس ابقة عل ى أس اس    وضع ھذا القرار من خلال الملحق الثال ث من ھ، برن ا   

                                                                                                                                                   
 .بل استثنى حالة الموقوف علیھم النظارة، فاسقط عنھم الشرط لأنھم الجامعون لغلاتھموھو رأي الشافعیة والمالكیة والحنابلة، غیر أن أحمد بن حن 1
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الاختب   ارات الخاص   ة بس   لك وك   لاء الأوق   اف، یتض   من اختب   ارات كتابی   ة،      
  .وأخرى شفویة

لتط  ور ال  وزارة بع  د ذل  ك التك  وین الخ  اص بالق  ائمین عل  ى المل  ك ال  وقفي   
ھ  ـ 1423جم  ادى الثانی  ة  08: بص  دور الق  رار ال  وزاري المش  ترك الم  ؤرخ ف  ي  

، حی ث وض عت   1التك وین المتخص ص   م یحدد ب رامج 2002أوت  17المواقف لـ 
الخاص برتبة وكی ل الأوق اف،   الوزارة من خلالھ برنامج التكوین المتخصص 

  :یتضمن ھذا البرنامج
  .المنظومة القانونیة للأوقاف -
 .الجانب الفقھي للأوقاف -
 .الجانب التاریخي والاقتصادي للأوقاف -
 .الجانب التطبیقي والعملي للوقف -
 .زیارات عملیة ومیدانیة -
 .رشات للأعمال التطبیقیةو -

  .تقریرلیكلل في الأخیر ھذا التدریب بإعداد 
  .مھام الناظر و صلاحیاتھ: 02القسم 

إن ن  اظر المل  ك ال  وقفي یض  طلع بمھ  ام عدی  دة ت  دخل ف  ي إط  ار رعای  ة         
التسییر المباشر للملك الوقفي، بحیث أس ندت إلی ھ ھ ذه المھ ام ف ي إط ار أحك ام        

سالف ذكره، والذي ترك تحدید مھ ام الن اظر إل ى    ال 10-91: قانون الأوقاف رقم
مھ  ام ن  اظر المل  ك ال  وقفي بوض  وح بع  د النص  وص التنظیمی  ة، ولق  د توض  حت 

، ال ذي یح دد   01/12/1998: الم ؤرخ ف ي   381-98: صدور المرسوم التنفیذي رقم
بحی  ث ج  اء . ش  روط إدارة الأم  لاك الوقفی  ة وتس  ییرھا وحمایتھ  ا وكیفی  ات ذل  ك 

ھ بأن ھ یباش ر ن اظر المل ك ال وقفي عمل ھ تح ت مراقب ة وكی ل          من) 13(في المادة 
  .الأوقاف ومتابعتھ ویتولى على الخصوص المھام الآتیة

ل ال ذكر لا الحص ر، والت ي س نبینھا     یوذكرت مجموعة من المھام على سب
  .في العنصر الموالي

  مھام الناظر: أولا
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عل یھم،  السھر على العین الموقوفة، ویك ون ب ذلك وك یلا عل ى الموق وف       §
 .وضامنا لكل تقصیر

المحافظ    ة عل    ى المل    ك ال    وقفي وملاحقت    ھ، وتوابع    ھ م    ن عق    ارات       §
 .ومنقولات

 .القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أو الموقوف علیھم §
دف  ع الض  رر ع  ن المل  ك ال  وقفي، م  ع التقی  د بالتنظیم  ات المعم  ول بھ  ا          §

 .وبشروط الواقف
یم  ھ وإع  ادة بنائ  ھ عن  د   الس  ھر عل  ى ص  یانة المل  ك ال  وقفي المبن  ي وترم    §

 10-91: م  ن الق  انون رق  م   45الاقتض  اء وزراعتھ  ا وفق  ا لأحك  ام الم  ادة     
 .والمذكر أعلاه 27/04/1991: المؤرخ في

 .تحصیل عائدات الملك الوقفي §
السھر على أداء حقوق الموقوف علیھم مع مراعاة ش روط الواق ف، بع د     §

ت  ھ المثبت  ة  خص  م نفق  ات المحافظ  ة عل  ى المل  ك ال  وقفي وحمایت  ھ وخدم      
والج  دیر بال  ذكر ھ  و أن ھ  ذه المھ  ام المبین  ة لیس  ت مح  دودة ولا     . قانون  ا

 :حصریة، لأن ناظر الوقف یضطلع أیضا بمھام أخرى منھا
v        مھم   ة البح   ث ع   ن الأم   لاك الوقفی   ة الت   ي خلفھ   ا الواق   ف

وجردھ  ا والس  عي ف  ي توثیقھ  ا إداری  ا طبق  ا للتنظ  یم المعم  ول   
 .بھ

v ة الملك الوقفي وعمارتھكما تدخل في صلب مھامھ رعای. 
 :رعایة الملك الوقفي -

ورعای  ة المل  ك ال  وقفي ھ  ي الح  رص عل  ى إنج  از مش  اریعھ، واستص  لاح  
أراضیھ وبس اتینھ والقی ام بك ل مس تلزماتھ، أو تش جیره وك ذا اقتن اء العت اد         
الفلاح  ي ومس  تلزمات الزراع  ة، وإن ك  ان مح  لا فت  دخل ف  ي ب  اب رعایت  ھ  

  .القیام بتجھیزه
  :الوقفي عمارة الملك -

  :یقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب ھذا النص ما یأتي
o صیانة الملك الوقفي وترمیمھ. 
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o إعادة بناء الملك الوقفي عند الاقتضاء 

o      وذل ك   1وغی ره  الفس یل استصلاح الأراض ي الوقفی ة وزراعتھ ا بغ رس
 .باستحداث كل أوجھ التجدد الأخرى ذات الطابع التحسیني والتنموي

o مھام أخ رى یفرض ھا علی ھ التس ییر المباش ر للمل ك       ر اف للناظضكما ت
الوقفي تتمثل في مسك حس ابات ری وع المل ك ال وقفي ال ذي یس یره ف ي        
ھ  ذا الص  دد، ویق  وم بتوزیعھ  ا عل  ى الموق  وف عل  یھم حس  ب ش  روط        
الواق  ف إن ك  ان الوق  ف خاص  ا، أو یق  وم بص  ب المب  الغ المحص  لة ف  ي  

 2عاماحساب الأملاك الوقفیة للولایة إن كان وقفا 

  انتھاء مھام الناظر: ثانیا
لم یعرف نظام الوقف في الجزائر سوى ح التین تنتھ ي فیھم ا مھ ام ن اظر      

، م ن خ لال   السالف ذكره) 381-98(الوقف نص علیھما المرسوم التنفیذي رقم 
  ''.الإعفاء والإسقاط'': منھ، وھما حالتي) 21(ما جاء في المادة 

  :حالات الإعفاء -
الوقفي من مھامھ، وتبط ل تص رفاتھ إذا م رض مرض ا     یعفى ناظر الملك 

  .أفقده القدرة على مباشرة العمل، أو أفقده قدرتھ العقلیة
ویعف   ى م   ن ممارس   ة مھام   ھ إذا ثب   ت نق   ص كفاءت   ھ، أو إذا تخل   ى ع   ن  
منص  بھ بمح  ض إرادت  ھ ش  ریطة أن یبل  غ الس  لطة الس  لمیة كتابی  ا برغبت  ھ ف  ي      

  .الاستقالة وتاریخ مغادرتھ
ن ممارسة مھامھ إذا ثب ت أن ھ تع اطى أي مس كر أو مخ در أو      كما یعفى م

أن  ھ ب  اع مس  تغلات  أولع  ب المیس  ر أو رھ  ن المل  ك ال  وقفي كل  ھ أو ج  زءا من  ھ  
 أوالمكلفة بالأوقاف، أو الموق وف عل یھم،   الملك الوقفي، دون إذن من السلطة 

خ ان الثق ة الموض وعة فی ھ،      أوادعى ملكیة خاصة في جزء من الملك الوقفي 
  .و أھمل شؤون الوقفأ
  :حالات الإسقاط -

                                                
 السالف ذكره 381- 98: من المرسوم التنفیذي رقم) 08(أنظر المادة  1
، الذي یتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفیة، نشر 1999مارس  02: الوزاري المشترك المؤرخ في من القرار ) 07(أنظر المادة  2

 .1999ماي  02بتاریخ )32(بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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تس  قط مھم  ة المل  ك ال  وقفي، إذا ثب  ت أن  ھ یض  ر بش  ؤون المل  ك ال  وقفي          
أو تب ین أن ھ یلح ق ض ررا بمس تقبل المل ك ال وقفي        وبمصلحة الموقوف عل یھم،  

  .أو موارده أو إذا ارتكب جنایة أو جنحة
البی ع   وأدون إذن كت ابي، یعتب ر ال رھن    بیع المس تغلات   أوفي حالة رھن 
  .ویتحمل الناظر تبعات تصرفھباطلین بقوة القانون 

ھذان ھم ا الح التین اللت ین ن ص علیھم ا المرس وم الم ذكور أع لاه، وتثب ت          
تلك الحالات بواسطة التحقیق والمعاینة المیدانیة، والش ھادة والخب رة والإق رار    

ة تح  ت إش  راف لجن  ة الأوق  اف المش  كلة ل  دى ال  وزیر المكل  ف بالش  ؤون الدینی     
بموج ب ق رار م ن    عام ا، ك ان الإعف اء والإس قاط     ف إذا ك ان الوق ف    . والأوقاف

الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف، وإذا ك ان الوق ف خاص ا ك ان إنھ اء      
مھم   ة الن   اظر بحك   م قض   ائي یص   دره القاض   ي المخ   تص، بن   اء عل   ى طل   ب   

ی  ة، ف  إن ك  ان ھ  و الموق  وف عل  یھم، أو الواق  ف ذات  ھ إذا ل  م یش  ترط لنفس  ھ الولا 
الن  اظر وول  ى غی  ره النظ  ر فل  ھ عزل  ھ مباش  رة دون اللج  وء إل  ى القض  اء، لأن  ھ  

  .1وكیل عنھ والموكل لھ عزل الوكیل في أي وقت شاء

  .الرقابة على تسییر الأملاك الوقفیة: المطلب الثاني
إن الرقاب   ة عل   ى الأم   لاك الوقفی   ة تع   ددت عب   ر ال   زمن، وذل   ك بحس   ب  

قانوني الساري المفع ول وقتئ ذ، ووفق ا للھ دف ال ذي أنش ئت       التنظیم الإداري وال
من أجلھ إلى غایة ما وصلت علیھ الآن، فبالنسبة للجزائ ر فق د أخ ذت بفك رتین     
متضاربتین في تسییر الأم لاك الوقفی ة، بحی ث أخ ذت فك رة التس ییر المرك زي        
للأملاك الوقفیة في جانب م ن جوان ب إعم ال رقابتھ ا علی ھ، كم ا اعتم دت م ن         
جان  ب آخ  ر التنظ  یم اللامرك  زي، وحت  ى نعط  ي لھ  ذا الجان  ب حق  ھ الكام  ل ف  ي   

  :الدراسة سوف نتطرق إلى المحاور التالیة
  .الوقفیة للإدارةالرقابة المركزیة : الفرع الأول

تتمث  ل الإدارة المركزی  ة للأم  لاك الوقفی  ة، ف  ي وزارات الش  ؤون الدینی  ة     
لأوق اف، إض افة إل ى اللجن ة      والأوقاف، الممثلة في ش خص وزیرھ ا المكل ف با   

الوطنیة للأوقاف، وھي لجنة تنشأ بق رار م ن ال وزیر المكل ف بالش ؤون الدینی ة       
ومھامھ ا وص لاحیاتھا وتت ولى اللجن ة الوطنی ة      والأوقاف، الذي یحدد تش كیلتھا  

                                                
یین شیئا فشیئا ولا یحبسھ بل یھدده یومین أو ولو متھما یجبره على التع'': غیر ان الإمام أبو زھرة یرى أنھ جاء في الدر المختار ورد المحتار انھ 1

  .''ثلاثة فإن فعل فبھا وإلا یكتفي منھ بالیمین
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للأوقاف بالجزائر إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا في إط ار التش ریع   
  .بھماوالتنظیم المعمول 

ل  ى مظ  اھر المركزی  ة ف  ي التس  ییر الإداري للأم  لاك الوقفی  ة، ف  ي        جوتت
إش  راف وزی  ر الأوق  اف عل  ى تعی  ین نظ  ار المل  ك ال  وقفي فالن  اظر یع  ین بق  رار  

في ھذا التعیین أیضا، إذ یتع ین عل ى    اللجنة الوطنیة للأوقافوزاري وتشترك 
ی ة ف ي ذل ك طبق ا     الوزیر المكلف بالأوقاف استطلاع رأي لجن ة الأوق اف الوطن  

ال ذي   01/12/98: الم ؤرخ ف ي   381-98: من المرسوم التنفی ذي رق م  ) 16(لأحكام 
. یح   دد ش   روط إدارة الأم   لاك الوقفی   ة وتس   ییرھا وحمایتھ   ا وكیفی   ات ذل   ك       

ویتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوق اف الھیاك ل   
-94: (قتض ى المرس وم التنفی ذي رق م    الإداری ة الت ي ت م إنش اؤھا ب ادئ الأم ر بم      

، غی  ر أن الھیاك  ل الت  ي أنش  أت بموجب  ھ یعیبھ  ا 25/12/1994: الم  ؤرخ ف  ي) 470
النمط الكلاسیكي الذي أصبغت بھ، وأسفر على نقائض كثی رة أدت إل ى عرقل ة    

  .زائر بسبب جمودھاالمسیرة التنمویة للأوقاف في الج
م الھیكل  ي الكلاس  یكي  ل  ذلك أع  اد المش  رع الجزائ  ري النظ  ر ف  ي التنظ  ی      

المتب  ع واس  تحدث ھیاك  ل جدی  دة أوكل  ت إلیھ  ا مھ  ام معین  ة، وذل  ك م  ن خ  لال        
، 2000یونی   و  28: الم   ؤرخ ف   ي  146-2000: ص   دور المرس   وم التنفی   ذي رق   م  

  .1یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

د أن كان ت تس مى   بحیث استحدث المشرع من خلالھ مدیریة للأوقاف، بع  
  .نظارة الأوقاف سابقا على المستوى الوطني

  :ولقد أسندت لمدیریة الأوقاف على المستوى المركزي المھام التالیة
وض  ع الب  رامج المتعلق   ة بالبح  ث ع  ن الأم   لاك الوقفی  ة وتنمیتھ   ا       -

  .وتسییرھا واستثمارھا
 .جھذا إلى جانب متابعتھا الحج، والقیام بأمانة اللجنة الوطنیة للح -

م  دیریات ) 03(وتض  م مدیری  ة الأوق  اف عل  ى المس  توى المرك  زي ث  لاث   
  :فرعیة

                                                
الجریدة  –، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 2000یونیو  28: المؤرخ في 146- 2000مرسوم تنفیذي رقم  1

  .2000یونیو  02 –) 38(العدد  - الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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المدیری   ة الفرعی   ة للبح   ث ع   ن الأم   لاك الوقفی   ة والمنازع   ات،       -
ومھمتھ  ا البح  ث ع  ن الأم  لاك الوقفی  ة، وتس  ییر وث  ائق الأم  لاك        

 .العقاریة والأملاك الوقفیة الأخرى، وتسجیلھا وإشھارھا
  .ءات تنفیذ قرارات العدالةكما تقوم أیضا بمتابعة إجرا

المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة، والت ي تخ تص بإع داد     -
 .الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتھا

ومتابع   ة نش   اط المكلف   ین ب   الأملاك الوقفی   ة ف   ي مس   توى نظ   ارات     
رمیم ات  الشؤون الدینیة بالولایة كما تھتم بإعداد عملیات التص لیحات والت 

  .المتعلقة بالأملاك الوقفیة ومتابعتھا
كم  ا تق  وم بمتابع  ة العملی  ات المتعلق  ة بالص  فقات وإج  راء المناقص  ات  

  .في مجال الأملاك الوقفیة
 .ھذا بالإضافة إلى قیامھا بأمانة اللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة

 .الفرعیة الثالثة، فھي تلك المكلفة بالحج والعمرةأما المدیریة   -
لق  د ت  م التركی  ز ف  ي ھ  ذه الدراس  ة، عل  ى مدیری  ة الأوق  اف، لكونھ  ا    و

موض  وع البح  ث، ولك  ن لا یعن  ي ھ  ذا أنھ  ا المدیری  ة الوحی  دة الت  ي تش  كل  
الإدارة المركزیة للأوقاف، بل تشترك معھا في ھ ذا الص رح المؤسس اتي    

  :مجموعة من الھیاكل الأخرى، نذكر منھا
دراس ات، ویلح ق ب ھ مكت ب     لل) 02(الأمین العام، ویساعده مدیران  -

  .البرید والاتصال
مكلف    ین بالدراس    ات   ) 05(رئ    یس ال    دیوان، ویس    اعده خمس    ة     -

والتلخیص لحصائل نشاط الوزارة، ومتابع ة النش اط الق انوني لھ ا،     
 .ملحقین بالدیوان) 04(بمعیة أربعة 

ولق د تح دد الإط ار الع ام والمی داني لھ ذه المفتش یة، بع د ص دور المرس وم           
یتض  من إح  داث بع  د   2000ن  وفمبر  18: الم  ؤرخ ف  ي 371-2000: ق  مالتنفی  ذي ر

ص   دور المرس   وم التنفی   ذي ف   ي وزارة الش   ؤون الدینی   ة والأوق   اف وتنظیمھ   ا  
  .1وسیرھا

                                                
، یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وتنظیمھا 2000نوفمبر  18: المؤرخ في 371- 2000: مرسوم تنفیذي رقم 1

  .2000نوقمبر  21الصادرة بتاریخ ) 69(الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  –وسیرھا 
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تق  وم ھ  ذه المفتش  یة بالقی  ام بزی  ارات مراقب  ة وتفت  یش للتأك  د م  ن         -
  .والھیئات التابعة للوصایةالسیر الحسن للھیاكل والمؤسسات 

ید والأمث  ل للوس  ائل والم  وارد الموض  وعة تح  ت    الاس  تثمار الرش    -
 .تصرف الھیاكل التابعة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

التحقق من تنفیذ القرارات والتوجیھات الت ي یص درھا إلیھ ا وزی ر      -
 .الشؤون الدینیة والأوقاف أو الھیاكل المركزیة

یر تق ار متابعة مشاریع اس تغلال الأم لاك الوقفی ة، وتفق دھا وإع داد       -
 .دوریة عن ذلك

ویمكن أن یطل ب م ن المفتش یة العام ة زی ادة عل ى ذل ك القی ام ب أي           -
عم   ل تص   وري أو أی   ة مھم   ة ظرفی   ة لمراقب   ة ملف   ات مح   ددة أو  
وض   عیات خاص   ة أو ع   رائض ت   دخل ض   من ص   لاحیات وزی   ر   

 .الشؤون الدینیة والأوقاف
إل ى   وبالرجوع إلى بقیة الھیاك ل المش كلة ل لإدارة المركزی ة، فإنن ا نس جل      

جان  ب مدیری  ة الأوق  اف والمفتش  یة العام  ة والأم  ین الع  ام، ورئ  یس ال  دیوان،        
  :ومساعدیھم، نجد المدیریات التالیة

  .مدیریة التوجیھ الدیني والتعلیم القرآني -
 .مدیریة الثقافة الإسلامیة -
 مدیریة التكوین وتحسین المستوى -
 .مدیریة إدارة الوسائل -

  .ات فرعیة تسھل عملھاوتحتوي كل مدیریة منھا، على مدیری
نك  ون ق  د وض  حنا وأحص   ینا الھیاك  ل الت  ي تش  كل تنظ   یم الإدارة       وبھ  ذا  

ولق د كل ل البن اء المؤسس اتي ل لإدارة المركزی ة       . المركزیة ف ي وزارة الأوق اف  
، بحی ث وتطبیق ا   20011ن وفمبر   20: الوقفیة، بقرار وزاري مش ترك م ؤرخ ف ي   

السالف ذك ره،   146-2000: فیذي رقممن المرسوم التن) 07(لنص المادة السابعة 
، إل ى تنظ یم   2001ن وفمبر   20ھذا القرار الوزاري المشترك الصادر ف ي  یھدف 

                                                
الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف : ، وعن وزیر المالیة)بو عبد االله غلام االله(ر الشؤون الدینیة والأوقاف قرار وزاري مشترك بین وزی 1

نشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة  - )جمال خرشي(المدیر العام للوظیف العمومي : ، وعن رئیس الحكومة وبتفویض منھ)محمد ترباش(بالمیزانیة 
 2001دیسمبر  02: الصادرة بتاریخ) 3(العدد –جزائریة للجمھوریة ال
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مكات  ب الإدارة المركزی  ة ب  وزارة الش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف، بحی  ث اس  تحدث  
  :مكاتب على مستوى المدیریات الفرعیة التابعة لمدیر الأوقاف كالآتي

الأم   لاك الوقفی   ة والمنازع   ات،   المدیری   ة الفرعی   ة للبح   ث ع   ن   .1
 :وتتكون من المكاتب التالیة

 .مكتب البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلھا §
 .مكتب الدراسات التقنیة والتعاون §
  .مكتب المنازعات §

المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة، وتتكون م ن المكات ب    .2
 :التالیة
 .مكتب استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة §
 .تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیةمكتب  §
 .الوقفیة مكتب صیانة الأملاك §

 :المدیرة الفرعیة للحج والعمرة، وتتكون من مكتبین .3
 .مكتب تنظیم ومتبعة عملیات الحج §
 .مكتب متابعة عملیة العمرة §

غی ر أن انتھ  اج الأس  لوب المرك زي ف  ي إدارة وتس  ییر الأم لاك الوقفی  ة یط  رح    
للوق  ف ) المركزی  ة(مھ  ا مش  كلة تس  ییس الإدارة العلی  ا   العدی  د م  ن المش  اكل أھ 

ف ي الجزائ ر   '' وزی ر الأوق اف  ''وتتجلى ھذه المشكلة في غی ر مظھ ر، منھ ا أن    
مجل س  (یجمع بحكم منص بھ ب ین ص فتھ السیاس یة، إذ ھ و عض و ف ي الحكوم ة         

، وب  ین ص  فتھ الإداری  ة، إذ ھ  و الن  اظر عل  ى جمی  ع الأوق  اف الت  ي       )ال  وزراء
  .، بحكم القانونتدیرھا وزارتھ

وھو ملزم بتطبیق سیاسات حكومتھ في وزارتھ، وعادة ما یق وم بتوظی ف   
نظام الوقف بكامل طاقتھ الرمزیة والمادیة في خدم ة توجیھ ات الس لطة، حت ى     
ل و أدى ذل ك إل  ى الخ روج ف ي بع  ض الأحی ان عل ى القواع  د الش رعیة للوق  ف،        

  .وتغییر مصارفھ بخلاف ما شرط الواقفون
كلة التسییس ھاتھ تنعكس سلبا على نظام الوق ف ف ي الجزائ ر،    كما أن مش

ذل  ك أنھ  ا تعرض  ھ لحال  ة ع  دم الاس  تقرار وإل  ى التقلب  ات والتغی  رات السیاس  یة،   
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وما أكثرھا في البلاد وما یزید في معدل التغییر، تغییر الوزراء ذاتھ م، بحی ث   
الت ي   أنھ مع ك ل وزی ر جدی د یع اد النظ ر ف ي الب رامج والمش روعات والخط ط         

سبقتھ، فیجري تعلیق بعضھا، أو إلغاؤه، أو تعدیلھ، مم ا یرب ك الإدارة لفت رات    
طویل  ة، قب  ل أن تع  ود للانتظ  ام ثانی  ة، وس  رعان م  ا یتغی  ر ال  وزیر فتع  ود حال  ة  

  .الارتباك من جدید وھكذا
  ).المصالح اللامركزیة: (رقابة الإدارة المحلیة للوقف: الفرع الثاني

یع  د الوج  ھ الث  اني ال  ذي تب  رز م  ن خلال  ھ فك  رة       إن التنظ  یم اللامرك  زي 
المشرع حول تنظیم الأوقاف في الجزائر، وتظھر صورة اللامركزیة ف ي ھ ذا   
الش  أن ف  ي ش  كل نظ  ارة الش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف عل  ى مس  توى ك  ل ولای  ة،     
والتي أوكلت لھا مھاما كثیرة منوطة بتسییر وإدارة وجرد كل الأم لاك الوقفی ة   

بتنصیب وكی ل للأوق اف ف ي ك ل     ار اختصاصھا الإقلیمي، وذلك الواقعة في إط
مقاطعة إداریة والذي مھمت ھ الأساس یة تتمث ل ف ي مراقب ة مواق ع المل ك ال وقفي         

  .ومتابعة كل أعمال نظارة الأملاك الوقفیة
أنشئت سابقا نظارة الش ؤون الدینی ة والأوق اف ف ي الولای ة، بموج ب        ولقد

، وال  ذي ن  ص 1991م  ارس  23: الم  ؤرخ ف  ي) 83-81: (المرس  وم التنفی  ذي رق  م
عل   ى إنش   اءھا وتحدی   د تنظیمھ   ا وعملھ   ا، ولق   د احت   وى ھ   ذا المرس   وم عل   ى  
فصلین، تضمن الفص ل الأول الص لاحیات والمھ ام، أس ندت م ن خلال ھ ثمانی ة        
مھ  ام أساس  یة للنظ  ارة عل  ى المس  توى ال  ولائي، أم  ا الفص  ل الث  اني فیتض  من        

  .التنظیم والتسییر
ذا المرسوم بالقصور، والنقص ف ي س د المتطلب ات الأساس یة     ولكن نعت ھ

وج ب  مإل ى إلغ اءه كلی ة، ب   لسیر المصالح اللامركزیة عبر الولای ات، مم ا أدى   
 26: ، المؤرخ في )200-2000: (من المرسوم التنفیذي رقم) 06(المادة السادسة 

ف ف ي  تنظ یم مص الح الش ؤون الدینی ة والأوق ا      والذي یح دد قواع د    2000یولیو 
سبع مواد تنظم مص الح الش ؤون الدینی ة    ، تضمن ھذا المرسوم 1الولایة وعملھا

والأوق  اف ف  ي الولای  ة، وأھ  م م  ا یمی  ز ھ  ذا المرس  وم ع  ن المرس  وم الس  ابق          
 ''مدیری ة ''الملغى، ھو أنھ غی ر ف ي تس میة المص الح الولائی ة، م ن نظ ارة إل ى         

الدینی ة والأوق اف ف ي    تجمع مص الح الش ؤون   : (منھ) 02(بحیث جاء في المادة 

                                                
 2000غشت 02: الصادرة بتاریخ - 47العدد –للجمھوریة الجزائریة نشر بالجریدة الرسمیة  1
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للش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف تتض  من مص  الح مھیكل  ة ف  ي     مدیری  ةالولای  ة، ف  ي 
  ).مكاتب

) 03(وتتك  ون مدیری  ة الش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف ف  ي الولای  ة، م  ن ث  لاث  
  :مصالح وھي
  .مصلحة المستخدمین والوسائل والمحاسبة -
 مصلحة الارشاد والشعائر الدینیة والأوقاف -
 .الإسلامیةم القرآني والتكوین والثقافة مصلحة التعلی -

وتش  تمل ك  ل المص  الح الم  ذكورة عل  ى مكات  ب تت  وزع بینھ  ا المھ  ام بغی  ة    
التس  ییر المحك  م لھ  ذه الم   دیریات وتس  ھیل الرقاب  ة عل   ى المل  ك ال  وقفي عب   ر        
مصلحة الأوقاف ویرأس تلك المص الح والمكات ب المتفرع ة عنھ ا، رئیس ا لك ل       

لی ا المرتبط ة بتنظ  یم   حس ب قائم ة المناص  ب الع  ت  ب، مص لحة، ورئیس ا لك ل مك   
التابع  ة ل  وزارة الش  ؤون الدینی  ة والأوق  اف، ھ  ذه القائم  ة   المص  الح اللامركزی  ة

: ، المؤرخ في34-97: التي تم وضعھا وضبطھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم
، ال  ذي یح  دد قائم  ة المناص  ب العلی  ا ف  ي المص  الح اللامركزی  ة    1997ین  ایر  14

  .1وزارة الشؤون الدینیة وشروط الالتحاق بھا وتصنیفھاالتابعة ل

ویتخ ذ وزی ر الأوق  اف ق رارات التعی ین ف  ي المناص ب المنص وص علیھ  ا       
  .في ھذا المرسوم بناء على اقتراح نظارة الشؤون الدینیة في الولایات

الس  الف ال  ذكر ع  دة    200-2000: ھ  ذا وق  د حم  ل المرس  وم التنفی  ذي رق  م     
تط   ویر م   دیریات الش   ؤون الدینی   ة والأوق   اف ف   ي    تع   دیلات أھمھ   ا الس   عي ل 

الولایات، وتنفیذ كل تدبیر من شانھ ترقی ة نش اطات الش ؤون الدینی ة والأوق اف      
  .ودفعھا

كما تضاعفت صلاحیات مدیریة الأوقاف، بحی ث بلغ ت أكث ر م ن ض عفھ      
، بحیث خصصت خمس مھ ام أساس یة   )الملغى(المھام في المرسوم الذي سبقھ 

  :ریة فیما یتعلق بالأملاك الوقفیة، نجملھا في الآتيعلى عاتق المدی
مراقب     ة التس     ییر والس     ھر عل     ى حمای     ة الأم     لاك الوقفی     ة،   -

  .واستثمارھا
 .تنسیق أعمال المؤسسات العاملة تحت وصایة قطاع الأوقاف -
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مراقب  ة المش  اریع المقترح  ة لبن  اء الم  دارس القرآنی  ة ومش  اریع       -
 .الأملاك الوقفیة وإبداء الرأي بشأنھا

 .إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة -
إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفی ة واس تثمارھا ف ي الح دود الت ي       -

  .یمنحھا التشریع والتنظیم المعمول بھما
تتمثل ھذه الرقابة في الس ھر عل ى تس ییر الأم لاك الوقفی ة، وحمایتھ ا       كما 

  .للتنظیم المعمول بھ والبحث عنھا وجردھا وتوثیقھا إداریا طبقا
ویراقب وكیل الأوقاف على صعید مقاطعتھ تحت إشراف ن اظر الش ؤون   
الدینیة موق ع المل ك ال وقفي، ویت ابع أعم ال نظ ارة الأم لاك الوقفی ة، ویراقبھ ا،          

 381-98: من المرسوم التنفی ذي رق م  ) 11(و ) 10(تطبیقا لأحكام المادتین وذلك 
ش روط إدارة الأم لاك الوقفی ة وتس ییرھا      ال ذي یح دد   01/12/1998: المؤرخ ف ي 

  .وحمایتھا وكیفیات ذلك
غی  ر أن  ھ وعل  ى ال  رغم م  ن إدم  اج قط  اع الأوق  اف ف  ي الجھ  از الإداري      
للدولة، إلا أن ھ لا ی زال أكث ر القطاع ات الحكومی ة تخلف ا، وحرمان ا م ن ب رامج          

  .التحدیث، والإصلاح الإداري
ف  ي تح  دیث إدارة أوقافھ  ا ذل  ك أن  ھ ومقارن  ة بالدول  ة الت  ي نجح  ت م  ؤخرا  

وإدخال تقنیة المعلومات المتطورة إلیھا، مث ل الكوی ت وبع ض ال دول الخلیجی ة      
أن جھودھ  ا لا ، إلا 2، ف  إن الجزائ  ر لا زال  ت تس  عى لت  دارك الأم  ر     1الأخ  رى

تزال دون المستوى المطلوب، بحیث نجد إدارة الأوقاف لدینا تواج ھ مش كلات   
ر شامل للأملاك الوقفیة ووثائقھ ا وط ول   عویصة، ومنھا مثلا عدم وجود حص

المدة الت ي یتطلبھ ا إنھ اء معامل ة واح دة م ن المع املات المتعلق ة بمص الح ھ ذه           
  .الأملاك وشؤونھا المختلفة

  .إیجار الأملاك الوقفیة: المطلب الثالث

                                                
ن الدینی ة م ع ش  ركة خاص ة لإع داد وتنفی ذ مش روع حص ر الأم لاك الوقفی ة وق درت كلف  ة           اتفق ت مدیری ة الأوق اف ب وزارة الش ؤو       1988ف ي س نة    1

نة             120,956,530,00: المشروع ب  ـ غی ر  ) 10(ـ  ص  1988دین ار جزائ ري، أنظ ر مش روع حص ر الأم لاك الوقفی ة، إع داد مكت ب المنازع ات لس 
  .منشور

وقلة عدد الأوقاف في كل منھا، جعل ھ ذه البل دان لا تواج ھ مش كلة كبی رة ف ي        -ةعدا السعودی –یرى الباحثون أن صغر مساحات البلدان الخلیجیة  2
كلة حصر الأوقاف وتسجیلھا، ویضاف إلى ذلك أن الجكومات الخلیجیة قد أولت مؤخرا عنایة ملحوظة للنھوض باوقافھا، ولو لا ذلك لظلت ھذه المش

تقنیة : إیمان الحمیدان: املا لتقنیة المعلومات والاتصالات، ولمزید من التفاصیل، أنظرقائمة، ولقد طورت الأمانة العامة للأوقاف بالكویت نظاما ش
نظ  ام الوق ف والمجتم ع الم  دني ف ي ال  وطن    ''نم وذج الأمان  ة العام ة للأوق اف بدول  ة الكوی ت، ورق ة ق  دمت إل ى ن دوة         -المعلوم ات ف ي قط  اع الأوق اف   

  .2001أكتوبر  11إلى  08، بیروت، ''العربي
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إن إدارة الم   ال لھ   ا مفھ   وم واس   ع، إذ تش   مل الإدارة ك   ل م   ن الإیج   ار      
انة والرعای   ة والحف   ظ، ویعتب   ر الإیج   ار أھ   م ھ   ذه  والأعم   ال المتعلق   ة بالص   ی

أحس  ن '': الأعم  ال وأكثرھ  ا ت  داولا واس  تعمالا لأن فقھ  اء الق  انون یقول  ون ب  ان    
  .''أسلوب لإدارة المال ھو الإیجار

عق  د عل  ى منفع  ة مقص  ودة : (والإیج  ار ف  ي الاص  طلاح الفقھ  ي مف  اده أن  ھ 
  ).مباحة، معلومة بعوض معلوم
من القانون المدني ) 467(وني، فقد ورد في المادة أما في الاصطلاح القان

  .الجزائري أن الإیجار ینعقد بمقتضى عقد بین المؤجر والمستأجر
فالإیجار عقد یلتزم بموجبھ المؤجر بتمكین المستأجر م ن الانتف اع بش يء    

  .معین لمدة معینة لقاء أجر معلوم
نج  د ب  أن   1991وب  الرجوع إل  ى الق  انون المتعل  ق بالأوق  اف الص  ادر س  نة    

من ھ، بحی ث   ) 42(مسألة ت أجیر المل ك ال وقفي، م ن خ لال الم ادة       المشرع أورد 
  ).تؤجر  الأملاك الوقفیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة: (نصت على انھ

غی ر أن ھ  ذه الم  ادة اتص فت بالش  مولیة، لی  تم معالج ة ھ  ذا الموض  وع م  ن    
ع دة، مم ا یفی د وأن     م ن جوان ب   381-98: خلال إصدار المرسوم التنفی ذي رق م  

  .بدل الإیجار الوقفي یعتبر أحد أھم الموارد الوقفیة
لذلك سوف نتطرق ف ي ھ ذا المطل ب إل ى إیج ار الأم لاك الوقفی ة، بش يء         
من التفصیل من خلال استعراض طرق الإیجار الوقفي، ثم إلقاء الض وء عل ى   

  :آثار ھذا الإیجار عبر العناوین الفرعیة التالیة
  .طرق إیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الأول

إل ى   22عند استقراء المواد المتعلقة بإیجار الوقف، الواردة في المواد من 
الس  الف ذك  ره، یتب  ین جلی  ا، موق  ف      381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م    30

  :تنحصر في أسلوبین ھماالمشرع من كیفیة إیجار ھذه الأملاك بالذات، والتي 
  .والإیجار عن بالتراضيالإیجار عن طریق المزاد، 

  .إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد :01القسم 
لق  د جع  ل المش  رع إیج  ار ھ  ذه الأم  لاك ی  تم ع  ن طری  ق الم  زاد، كقاع  دة     

الم  ذكور  381-98: م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م   )22(عام  ة طبق  ا ل  نص الم  ادة    
ض بی اض  أعلاه، بتأكیدھا على أنھ ی ؤجر المل ك ال وقفي س واء ك ان بن اء أو أر      
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أو أرضا زراعیة أو مشجرة عن طریق الم زاد، ویح دد الس عر الأدن ى بإیج ار      
المث ل، وع  ن طری  ق الخب رة بع  د المعاین  ة واس تطلاع رأي المص  الح المختص  ة    

  .في إدارة أملاك الدولة أو الجھات الأخرى المختصة
ویج  ري الم  زاد تح  ت إش  راف ن  اظر الش  ؤون الدینی  ة، وبمش  اركة مجل  س  

أس  اس دفت  ر ش  روط نم  وذجي یح  دده ال  وزیر المكل  ف بالش  ؤون الخی  رات عل  ى 
م   ن المرس   وم الس   الف ال   ذكر، ویعل   ن الم   زاد ف   ي ) 23(طبق   ا لأحك   ام الم   ادة 

  .یوما من تاریخ إجرائھ) 20(الصحافة الوطنیة أو طرق الإعلان الأخرى قبل 
وتتم مراجعة طبیعة الأملاك الوقفیة الم ؤجرة وحالتھ ا عن د تحدی د الس عر      

لمثل، مما یجعل سعر الإیجار معرض لأن یقل عن س عر المث ل خاص ة    بسعر ا
إذا كان مثقلا بدین أو لم تسجل رغبة فیھ عند إجراء المزاد، إلا بقیمة أق ل م ن   
إیج ار المث ل، ولك  ن المش رع حص  ر ھ ذه الأج  رة بش رط واح  د، ھ و أن لا تق  ل       

لمث ل  إیج ار المث ل، م ع وج وب الرج وع إل ى إیج ار ا       ) 4/5(عن أربعة أخم اس  
  .متى توفرت الفرصة لذلك ویحدد عندھا عقد الإیجار

ویحتوي دفتر الشروط على بیانات العقار الوقفي الم ؤجر، وم دة الإیج ار    
  .والشروط العامة والخاصة التي تفرض على المستأجر

  .التراضيعن طریق إیجار الأملاك الوقفیة  :02القسم 
م ة، والم ذكورة أع لاه، ولق د     استثناء من القاع دة العا تعتبر طریقة التأجیر 

م  ن المرس  وم  ) 25(أق  ر المش  رع الجزائ  ري ھ  ذه الطریق  ة، م  ن خ  لال الم  ادة      
السالف ذكره، بحیث أكد من خلالھا على إمكانی ة ت أجیر    381-98: التنفیذي رقم

الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتش جیع البح ث فی ھ، وس بل الخی رات      
یص م ن ال وزیر المكل ف بالش ؤون الدینی ة وبع د       ویكون ھذا التراضي بعد ترخ

  .من ھذا المرسوم) 09(استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 
وینبغي أن یحدد في عقد الإیجار الم دة، وإلا ك ان لاغی ا، ذل ك أن ھ وطبق ا       

من المرس وم الس الف ذك ره، لا یص ح ت أجیر المل ك ال وقفي        ) 27(لأحكام المادة 
، حتى ولو تم بطریق التراضي، كما أن تحدی د الم دة ف ي عق د     لمدة غیر محددة

  .1الإیجار یختلف بحسب طبیعة الملك الوقفي ونوعھ

                                                
 .16، ص 2001، لسنة 2مد سلیمان الأشقر، مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طبعة مح. د 1
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الأخیرة م ن مدت ھ، وإن ل م    ) 03(ویجدد عقد الإیجار خلال الأشھر الثلاثة 
المع دل   1975س بتمبر   26: الم ؤرخ ف ي   58-75: یتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم

المتض  من  2005یونی  و  20: الم  ؤرخ ف  ي 05/10: من رق  والم  تمم بموج  ب الق  انو
أم  ا إذا ك  ان  . الق  انون الم  دني، وذل  ك منع  ا للمحاب  اة ف  ي ت  أجیر ھ  ذه الأم  لاك      

الإیجار منصبا على محل تجاري، فق د أح ال المش رع المتعاق دان عل ى الق انون       
 07-01: من القانون رقم)  04(التجاري في ذلك، حیث جاء في مضمون المادة 

: المؤرخ في 10-91: ، الذي یعدل ویتمم القانون رقم2001مایو  22: خ فيالمؤر
والمتعلق بالأوقاف بأن ھ تخض ع عق ود إیج ار المح لات الوقفی ة        1991أفریل  27

  .المعدة للسكن   والمحلات التجاریة لأحكام القانون المدني والقانون التجاري
  .آثار إیجار الأملاك الوقفیة: الفرع الثاني

ثار المترتبة عن الإیجار ھ ي جع ل المس تأجر م دینا بموج ب العق د       أھم الآ
 27: الم ؤرخ ف ي   10-91من الق انون رق م   ) 05(للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة 

، ویتمث  ل ھ  ذا ال  دین ف  ي ب  دل الإیج  ار م  ن جھ  ة وف  ي ض  رورة          1991أفری  ل 
  .المحافظة على العین المؤجرة من جھة أخرى

ی  دفع الإیج  ار م  ع بدای  ة ك  ل ش  ھر، وك  ل     حی  ث أن المس  تأجر م  دین ب  أن  
م  ن قیم  ة   %10ب  ـت  أخیر یتج  اوز الش  ھر یع  رض ص  احبھ لغرام  ة مالی  ة تق  در      

الإیج ار، ھ ذا م ن جھ ة، كم ا أن المس تأجر یك ون م دینا أیض ا، ب أن ی رد الع ین             
عند نھایة العقد على الحالة التي كانت علیھا وقت الإیجار، وف ي أن یس تخدمھا   

  .د علیھا فیما أعدت لھأثناء المدة المتعاق
كما یك ون الإیج ار ق ابلا للزی ادة تماش یا وأس عار الس وق، وی تم بن اء عل ى           
ق  رار وزارة الش   ؤون الدینی   ة، وتوج  ھ ف   ي ذل   ك رس  الة مض   مونة للمس   تأجر    

م  ن المرس  وم  ) 27(ویمك  ن أن یح  دد ذل  ك م  ع بدای  ة ك  ل س  نة، تطبیق  ا للم  ادة       
  .السالف ذكره 381-98: التنفیذي رقم
ر الإیج ار أیض ا أنھ ا تخ ول المس تأجر الانتف اع ب العین الموقوف ة،         ومن آثا

ل   ذلك ف   إن إیج   ار المل   ك ال   وقفي یتص   ف بأن   ھ للانتف   اع، ولا یمك   ن أن یغ   دو   
للامتلاك فلا یملك المس تأجر لا بیع ھ ولا التن ازل عن ھ، ولا رھن ھ، ولا إیج اره       

ف ي طبیعت ھ   من الباطن، ولا التصرف فیھ بأي شكل م ن الأش كال، ولا التغیی ر    
م  ن ق  انون  ) 24(كلی  ا أو جزئی  ا ول  و بص  فة مؤقت  ة م  ع مراع  اة أحك  ام الم  ادة       

  .1991الأوقاف لسنة 
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یمنع على المستأجر إحداث أي تغییر في طبیعة المح ل بزی ادة أو نقص ان    
  .إلا بعد الموافقة الخطیة لوزارة الشؤون الدینیة بموجب وصل مسجل

غیرة الناتج   ة ع   ن اس   تغلالھ یلت  زم المس   تأجر ب   إجراء الإص   لاحات الص    
  .المحل وبكل أعمال الترمیم المترتبة عن أي خلل كان المستأجر سببا فیھ

یلت  زم المس  تأجر ب  احترام الق  وانین والآداب العام  ة ف  ي مج  الات النظاف  ة      
والأمن وحسن الجیرة، وفي حالة مخالفتھما، یفسخ العق د بق وة الق انون دون أي    

مدنی ة لعم ل المح ل عم ا یح دث م ن ح وادث،        تعویض وتق ع علی ھ المس ؤولیة ال   
  .وما یسبب من أخطار

یقع على المستأجر تس دید تك الیف إیص ال الم اء والكھرب اء والغ از، ویق ع        
علیھ تسدید فواتیر الاستھلاك فیھ ا، وك ذا إص لاح الآلات والمع دات الموج ودة      

  .بالمحل التجاري
اء عقد الإیج ار قب ل   لا یمكن للمستأجر أن یسترد مبلغ التسبیق إذا قرر إلغ

  .انتھاء مدتھ
یح   ق للمس   تأجر أن یطل   ب إلغ   اء عق   د الإیج   ار ویش   عر ال   وزارة بطلب   ھ  
برسالة تبلغ عن طریق محضر قضائي، ویقع علی ھ تس دید إیج ار فت رة انتظ ار      

، ویس  تلزم عن  ھ عن  د الخ  روج    )ش  ھرین(ال  رد عل  ى أن لا تتع  دى ھ  ذه الفت  رة    
  .التي تمثلھا إرجاع مفاتیح المحل للوزارة أو للجھة

  :یحق للوزارة المكلفة بالأوقاف، إلغاء عقد الإیجار في الحالات التالیة
  ).شھرین متتالیین(تأخر المستأجر في دفع الإیجار لمدة  -
تس  جیل المس  تأجر تذب  ذبا ف  ي تس  دید أج  رة الك  راء وع  دم احت  رام   -

 .مواعیدھا
 .عدم احترام شروط الأمن والنظافة والآداب العامة -
 .ال الملك وعدم استغلالھ أو عدم الحفاظ علیھملاحظة إھم -
  . إذا ما دعت المصلحة العامة -

یفسخ عقد الإیجار قانونا في حال ة وف اة المس تأجر، ویع اد تحری ره وجوب ا       
لصالح الورثة الشرعیین للمستأجر بالمدة المتبقیة من العقد الأول ي م ع مراع اة    

 381-98: التنفی ذي رق م   م ن المرس وم  ) 29(مضمونھ، وذلك تطبیقا لنص الم ادة  
  .المذكور أعلاه
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وإذا م  ا ت  م ت  أجیر الع  ین م  رتین یك  ون العق  د الث  اني لاغی  ا، ویص  بح عق  د    
  .الإیجار ملزما للطرفین فور إمضائھ

  .یلتزم الطرفان باحترام ھذا العقد وكل تصرف مناف لمواده یعتبر لاغ
ى كل خلاف ق د یح دث ب ین الط رفین ح ول أحك ام عق د الإیج ار یس عى إل           

حلھ بالتراضي في المرحلة الأول ى وف ي حال ة ع دم التوص ل ل ذلك یح ال عل ى         
  .القضاء
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  .استغلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة: المبحث الثاني
طبیع   ة خاص   ة تص   بغھا البص   مة   إن   ھ وباعتب   ار الأم   وال الوقفی   ة ذات   

الأم  وال العادی ة، ف  إن المش  رع الجزائ ري ظ  ل یس  عى جاھ  دا   الش رعیة، عك  س  
ى تحقی  ق أھ  دافھا التنموی  ة اقتص  ادیا واجتماعی  ا م  ن خ  لال الاس  تثمار ف  ي        إل  

ص  ناعیة أو  أوقطاع  ات النش  اط الاقتص  ادي المختلف  ة، س  واء كان  ت زراعی  ة     
خدمی  ة ف  ي دائ  رة م  ا أح ل االله تع  الى، ووفق  ا لص  یغ الاس  تثمار الت  ي   أوتجاری ة  

خاص ة  ) 75البقرة آیة ('' ...وأحل االله البیع وحرم الربا... '':یحكمھا قولھ تعالى
وأن الجزائ  ر حالی  ا تع  یش سیاس  ة الانفت  اح الاقتص  ادي الت  ي تعرفھ  ا الس  وق         
الجزائریة على جمی ع الأص عدة، وف ي ھ ذا الإط ار أص در المش رع الجزائ ري         

: ، المع دل والم تمم للق انون رق م    2001ماي  22: المؤرخ في 07-01: القانون رقم
، حی   ث ف   تح مج   ال  عل   ق بالأوق   اف المت 1991أفری   ل  27: الم   ؤرخ ف   ي  91/10

) 26(الاستثمار والتنمی ة ف ي مج ال الأم لاك الوقفی ة، حی ث أن ھ وتطبیق ا للم ادة          
مكرر من القانون المذكور أع لاه، أص بح بإمك ان الجھ ات القائم ة عل ى رعای ة        

 أوالأم  لاك الوقفی  ة، أن تس  تغل وتس  تثمر وتنم  ي ھ  ذه الأم  لاك بتموی  ل ذات  ي       
مع مراعاة القوانین والتنظیم ات المعم ول بھ ا وف ي     بتمویل وطني، أو خارجي 

  .حدود الشریعة كما أسلفنا
فالتمویل الذاتي ھو الذي یكون فیھ رأس المال في الاس تثمار م ن الوق ف،    

  .1والعامل في الاستثمار قد یكون من جھة الوقف نفسھا

أم   ا التموی   ل ال   وطني، وھ   و التموی   ل المخص   ص م   ن ط   رف الخزین   ة   
طار تجسید سیاس ة التنمی ة المنش ودة عب ر السیاس ة العلی ا لل بلاد        العمومیة، في إ

في ھذا الشأن، لأن تنمیة ھ ذه الأم لاك بال ذات، یعن ي توس یع م داخیل الخزین ة        
  .العامة بفضلھا

كم   ا ق   د ف   تح المش   رع المج   ال واس   عا ف   ي الت   دخل الخ   ارجي لمص   لحة   
غیر، ب أن یك ون   الأوقاف من خلال التمویل الخارجي، وھو الاستثمار بتمویل ال

رأس المال كل ھ او بعض ا من ھ م ن ط رف خ ارجي، ف ي إط ار توس یع وتجس ید           
الجزائر مع دول أجنبیة في ھذا المجال، ونذكر أھ م ھ ذه   اتفاقات دولیة أبرمتھا 

الموقع  ة ب  ین ) ق  رض  ومنح  ة(الاتفاقی  ات اتف  اق المس  اعدة الفنی  ة المتمثل  ة ف  ي  
                                                

رامول خالد، في الإطار القانوني : وھذا ھو المفھوم الأصح للتمویل الذاتي أي كونھ ینبع من ذات المؤسسة الوقفیة، على عكس ما ذھب إلیھ الأستاذ 1
: على انھا تمویل من طرف الأشخاص الطبیعیة، أنظر: فیما یخص الأملاك الوقفیة في الجزائر، بحیث فسر قول المشرع بالتمویل الذاتي والتنظیمي

  ).131(رامول خالد، مرجع سبق ذكره، ص 
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 2000ن  وفمبر  08: بت  اریخ تنمی  ة، ائری  ة والبن  ك الإس  لامي لل  الجمھوری  ة الجز
، والذي أبدى رئ یس الجزائری ة موافقت ھ عل ى ھ ذا الاتف اق م ن        )لبنان(ببیروت 

  . 20011أفریل  26: المؤرخ في 107-01: خلال المرسوم الرئاسي رقم

ولق  د ق  دم المش  رع الجزائ  ري ف  ي س  بیل اس  تثمار الأم  لاك الوقفی  ة، ع  دة      
مختلف  ة، وم  ن أھ  م ھ  ذه الص  یغ، م  ا    ص  یغ ف  ي مج  الات النش  اط الاقتص  ادي ال  

تعارف علیھ المستثمرون في ھذا المجال من عقود متنوعة ف ي ح دود م ا أق ره     
الفق ھ الإس لامي ف ي مج  ال الاس تثمار، ولق د خصص نا ف  ي ھ ذا المبح ث، ث  لاث         
مطالب نتن اول م ن خلالھ ا كیفی ة اس تغلال واس تثمار الأم لاك الوقفی ة بمختل ف          

عقاری ة ذات ط ابع فلاح ي أو عق ارات ب ور، م ن       أنواعھا، س واء كان ت أم لاك    
خ  لال المطل  ب الأول، كم  ا نتن  اول الأم  لاك الوقفی  ة المبنی  ة أو القابل  ة  للبن  اء،     
وتل  ك الت  ي تك  ون معرض  ة للان  دثار، م  ن خ  لال المطل  ب الث  اني، ل  نخلص ف  ي   
المطلب الثالث والأخیر إلى أھم العقود التي تنم ي م ن خلالھ ا الأم لاك الوقفی ة      

، باعتبارھا تتمتع بأسلوب خ اص وعق ود متمی زة ف ي ھ ذا المج ال، وك ل        العامة
  :یكون على النحو التالي

  .استغلال واستثمار الوقف الفلاحي: المطلب الأول
إنھ ونظرا للع دد الھائ ل م ن الأراض ي الفلاحی ة الممت دة ف ي رب وع ال بلاد          

الأم  ر ولكونھ  ا تتمت  ع بوظیف  ة ھام  ة، عل  ى المس  توى الاقتص  ادي والاجتم  اعي  
ال   ذي یح   تم عل   ى المنتفع   ین بھ   ا أن یس   تغلوھا كم   ا یج   ب، كم   ا أن المش   رع    
الجزائ  ري اعتب  ر أن إھم  ال ھ  ذه الأراض  ي وع  دم اس  تغلالھا یعتب  ر تعس  فا ف  ي   
اس  تعمال الح  ق نظ  را إل  ى الأھمی  ة الاقتص  ادیة والوظیف  ة الاجتماعی  ة المنوط  ة  

لمباش  ر أو غی  ر بھ  ذه الأراض  ي وف  ي ھ  ذا الإط  ار یش  كل الاس  تثمار الفعل  ي وا   
المباشر ، واجبا على من یكسب حق وق عینی ة عقاری ة أو حائزھ ا، والمنتفع ون      

، )48(بالأراضي الفلاحیة الوقفیة یشملھم ھذا الوصف تطبیق ا لأحك ام الم ادتین    
 1990ن  وفمبر  18: الم  ؤرخ ف  ي 25-90: م  ن ق  انون التوجی  ھ العق  اري رق  م ) 49(

ي على ك ل أص ناف الملكی ة العقاری ة     المتضمن أحكام عامة في ھذا الشان تسر
م  ن الق  انون  01مك رر ) 26(، )04: (المعت رف بھ  ا، وتطبیق  ا ك ذلك ل  نص الم  واد  

السالف ذكره، بحیث حدد المش رع م ن    2001ماي  22: المؤرخ في 07-01: رقم
خلال  ھ ط  رق اس  تغلال واس  تثمار المل  ك ال  وقفي الفلاح  ي، وھ  ي إح  دى العق  ود    

                                                
  مؤسسات وصنادیق متخصصة ولقد أوصت الندوة التي عقدھا المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة بإنشاء  1
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، وھ و الأم ر ال  ذي   2001التالی ة ذكرھ ا عب ر التع  دیل ف ي ق انون الأوق اف لس  نة       
دفع المشرع إلى معالجة مشكل الأراضي الوقفیة التي ل م تع د ص الحة للفلاح ة     

وھ ي الوج ھ العكس ي والمقاب ل للن وع الأول، ك ل ذل ك        ) وھي الأراضي البور(
سنفصل فیھ من خلال العناوین الفرعیة المتفرعة عن ھذا المطل ب عل ى النح و    

  :التالي
  .استغلال واستثمار الأراضي الوقفیة القابلة للزراعة: الفرع الأول

لقد حدد المشرع نوعین من العقود، في سبیل استغلال واس تثمار الأم لاك   
 22: الم ؤرخ ف ي   07-01: ة ذات الط ابع الفلاح ي، م ن خ لال الق انون رق م      الوقفی

المتعل ق بالأوق اف، بحی ث     10-91: المعدل والمتمم للقانون رقم 2001مایو لسنة 
المزارعة والمس اقاة، وذل ك حس ب م ا ج اء      : نص على نوعین من العقود وھما

وف نفصل ك ل  منھ، ولتوضیح ھذین العقدین أكثر، فس) 1مكرر  26(في المادة 
  :نوع على حدى

  .عقد المزارعة: 01 القسم
إن كلم  ة المزارع  ة تفی  د المفاعل  ة م  ن ال  زرع، وھ  ي عم  ل الم  زارع ف  ي    
أرض الغیر ببعض ما یخ رج منھ ا، فھ و عق د عل ى الم ال ب بعض نمائ ھ، وھ و          

  .كالمضاربة لأن المضارب یعمل في المال بجزء من نمائھ
احدھما یقد الأرض والآخ ر وھ و   وبما أن عقد المزارعة یحتوي طرفین، 

العام  ل یتعھ  دھا مقاب  ل ج  زء معل  وم ومش  اع م  ن الغل  ة، ف  إن ھ  ذین الط  رفین        
یش ترط فیھم ا الأھلی  ة ورض اھما، وأن لا یتض من العق  د ش رطا فی ھ جھال  ة، أو       

  .یؤدي إلى غرر
ذلك أن أنواع الاستثمار في الأرض وما فیھ ا عدی دة  ومتفرع ة، غی ر أن     

قش  رة الأرض ھ  و المزارع  ة، فھن  اك أراض  ي شاس  عة      أب  رز أن  واع اس  تثمار   
أوقفھا أصحابھا عل ى وج وه الب ر، لا لتبق ى جام دة قاحل ة ب ل لتس تغل وت زرع،          
وتس   خر خیراتھ   ا للن   اس، ل   ذلك نج   د ف   ي أغل   ب الأح   وال نظ   ارة أو مدیری   ة  
الأوق  اف لا تس  تطیع زراع  ة ك  ل تل  ك الأراض  ي الموقوف  ة، وف  ي المقاب  ل نج  د    

ن لدی  ھ الق  درة عل  ى اس  تثمارھا، ولك  ن لا س  لطان ل  ھ    ھن  اك م  ن الم  زارعین م   
علیھا إلا إذا مكنتھ إدارة الأوقاف من ذلك، لقاء نسبة معینة من ناتجھ ا أو لق اء   

ح  ول  ،مبل  غ مح  دد م  ن الم  ال، وإن ك  ان ق  د اختل  ف فقھ  اء الش  ریعة الإس  لامیة  
فم نھم م ن أجزاھ ا كالش افعیة وبع ض الأحن اف،       م دى مش روعیتھا م ن عدم ھ،     
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من أجازھا وأكد على مشروعیتھا كمالك وأحمد، وبع ض فقھ اء الحنفی ة     ومنھم
  .كأبي یوسف

مما جعل الأغلبی ة تؤك د مش روعیة المزارع ة لأنھ ا بعی دة ع ن الظل م ف ي          
المعاملة، لان المزارعة عن حصل ال زرع اش تركا فی ھ، وإن ل م یحص ل ش يء       

ر وھ ذا  اشتركا في الحرمان، فلا یختص أح دھما بحص ول مقص وده دون الآخ     
  .أقرب إلى العدل

ولق  د عمل  ت الق  وانین الوض  عیة بھ  ذا ال  نمط من  ا لعق  ود، وال  ذي یرص  د          
بموجب ھ المال  ك أرض  ا زراعی ة إل  ى ش  خص آخ ر یزرعھ  ا أو یس  تثمرھا مقاب  ل    
ج  زء مع  ین م  ن المحص  ول، وھ  و موق  ف المش  رع الجزائ  ري م  ن ھ  ذا العق  د،   

لس الف ذك ره، بحی ث    ا 07-01: على الأخذ بھ م ن خ لال الق انون رق م    بحیث أكد 
عق  د المزارع  ة یقص  د ب  ھ إعط  اء الأرض  '': أن) 1مك  رر  26(ج  اء ف  ي الم  ادة 

، ''للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول یتف ق علیھ ا عن د إب رام العق د     
، ویتقارب عقد المزارعة مع عقد الإیجار، في تمكین ش خص م ن أرض غی ره   

  . شابھ الأجرة في عقد الإیجاروالانتفاع بھا بشيء معلوم من محصولھا الذي ی
كما یتقارب عقد المزارعة مع الشركة بل وذھب البعض إلى التأكی د عل ى انھ ا    
باب من ابواب المشاركة، ولیس ت م ن ب اب المعاوض ات، وأنھ ا أول ى ب القبول        
م  ن الإیج  ار، لأن المس  تأجر یض  من لنفس  ھ ب  دلا معین  ا م  ن النق  د، وق  د لا تغ  ل    

للمش اركة الت ي یتس اوى فیھ ا الطرف ان م ن التحق ق         الأرض للعامل شیئا، خلافا
  .أو الحرمان، من الحصة التي اشترطاھا لكل منھما، وھي حال المزارعة

وینتھي عقد المزارعة عموما بانتھاء الم دة المتف ق علیھ ا، أو باتف اق الط رفین،      
أو بفسخھ لإحدى الأسباب التي تؤدي إلى الفسخ، طبقا للقواعد العام ة، كم ا ل و    

ر المنتف ع م ن عق د المزارع  ة م ن طبیع ة الأرض، او تص رف فیھ ا بإح  دى        غی  
التصرفات التي تمس بأصل ملكی ة الرقب ة فیھ ا، أو بتس لیمھا إل ى م زارع آخ ر        

  .یزرعھا بدلا من الطرف المتفق معھ، أو بإثبات إھمالھ لھا
  

  .عقد المساقاة: 02 القسم
ي ال  ذي یمتل  ك  والمس  اقاة اتف  اق ب  ین ط  رفین، أح  دھما ص  احب الم  ال، أ     

الشجر أو النخل، والطرف الآخ ر وھ و العام ل ال ذي یق وم بس قیھا ورعایتھ ا و        
  . أجرا معلوما من الغلة یأخذ
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فھ  ي ن  وع م  ن أن  واع اس  تغلال البس  اتین الموقوف  ة، الت  ي ض  عف نتاجھ  ا لس  بب  
إھم ال نخیلھ  ا أو أش  جارھا أو كرومھ ا، وبالت  الي ی  تم تس لیمھا إل  ى مس  اق یق  وم    

ایة بأشجارھا، مقابل حصة شائعة م ن ثمراتھ ا یس توفیھا ف ي وق ت      بسقیھا والعن
  .جنیھا

ولقد واجھ عقد المس اقاة موج ة التض ارب ف ي الآراء، ح ول م دى ج وزاه        
من عدمھ، غیر ان ھ وخروج ا م ن ك ل ل بس ح ول ھ ذا الموض وع، فإن ھ ینبغ ي           
الأخ  ذ بم   ا اس   تقر علی  ھ الجمھ   ور م   ن الفقھ   اء وال  ذین ك   ان م   وقفھم الإباح   ة    

ج  واز، ومن  ھ م  ا ق  ال ب  ھ الإم  ام اب  ن ح  زم م  ن ج  واز الأخ  ذ والعم  ل بعق  د        وال
استعرض وا أدل ة الج واز والص حة، حی  ث     حی  ث  .1المس اقاة، وغی ره م ن الأئم ة    

إل  ى أن م  ات،  -ص  لى االله علی  ھ وس  لم –أجمع  وا عل  ى أن آخ  ر فع  ل ال  ر س  ول 
ك  ان إعط  اء الأرض بنص  ف م  ا یخ  رج منھ  ا م  ن ال  زرع وم  ن الثم  ر وم  ن          

من یتعھدھا ویقوم على رعایتھا وسقیھا، وعل ى ھ ذا أمض ى أب و بك ر      الشجر، ل
وعمر وجمیع الصحابة رض ي االله ع نھم، فك ان ذل ك ناس خا للنھ ي ال ذي یق ول         

  .بھ البعض الآخر من الفقھاء
بع د أن ك ان منك را     أما المشرع الجزائري فقد أخذ بھذا الن وع م ن العق ود   

م ایو لس نة    22: الم ؤرخ ف ي   07-01: لھ في فترة سابقة إلى غایة ص دور ق انون  
المتعل ق   1991أفریل27:  المؤرخ في 10-91: لقانون رقم، المعدل والمتمم ل2001

عق د  '': بانھ ا ) 1مكرر  26(بالأوقاف، حیث نص على المساقاة من خلال المادة 
ویقص  د ب  ھ إعط  اء الش  جر للاس  تغلال لم  ن یص  لحھ مقاب  ل ج  زء م  ن   : ةاالمس  اق
ا المعن  ى أق  رب لأحك  ام الش  ریعة الإس  لامیة ف  ي جع  ل      والمس  اقاة بھ  ذ '' .ثم  ره

المتعھد بالسقي، جزء معین من الثم ر المتعھ د، وھ و مط ابق      أونصیب العامل 
 أولأحادیث كثیرة من السنة المطھرة في جعلھا مش اركة ب ین ص احب الأرض    

بالثل  ث أو ب  الربع، وھ  و مف  اد م  ا  أوالش  جر وب  ین الس  اقي أو المتعھ  د، بالش  طر 
عكس ما ذھب ت إلی ھ   '' مقابل جزء معین من ثمره'': ھ المشرع في قولھذھب إلی

الق  وانین المقارن  ة، كالق  انون اللبن  اني م  ثلا ال  ذي جع  ل اس  تغلال العام  ل لتل  ك        
) 12(الأشجار لا یكون إلا بناء على دفع البدل السنوي وھو ما ج اء ب ھ الق رار    

  .را أكثر منھ مساقاةمما جعلھا تكون إیجا 1934كانون الثاني  16: المؤرخ في
  : ویشترط في المساقاة حتى تكون صحیحة أن یكون

                                                
، بحیث یستعرض الإمام وجھات النظر المختلفة في المزارعة 508، ص 20الجزء  –مجموع فتاوى ابن تیمیة : ومنھ أقوال الامام ابن تیمیتة في 1

  .غیرھا من العقود الأخرى والمساقاة، ویرد على من قال ببطلانھا، ویفند أقوالھم، وھو یرى انھا نوع من المشاركات، وأنھا أبعد عنا لظلم من
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  .أن یكون نصیب العامل وصاحب الشجر معلوما -
وأن یبذل العامل عنایة الرجل العادي في الأرض الت ي یتعھ دھا    -

 .بالسقي
وأن یك   ون الش   جر المتعاق   د حول   ھ موج   ودا وق   ت العق   د، إذ لا   -

وج  ود مس  تقبلا، لأن  یج  وز التعاق  د عل  ى مجھ  ول او محتم  ل ال    
 .1الجھالة تفضي إلى النزاع

عل  ى العام  ل أن یق  وم بك  ل م  ا یل  زم لإص  لاح النخ  ل أو الش  جر،   -
 .مما جرى العرف أن یقوم بھ العامل في المساقاة

إن كان على الأرض المعطاة مساقاة ضریبة، فھي عل ى المال ك    -
دون العام   ل ام   ا الزك   اة فت   دفع نص   ابا ب   ین العام   ل وص   احب    

ذاتھ ا  العلة في ذلك ھي ان الضریبة متعلقة ب الأرض  الأرض، و
س  واء زرع  ت أو ل  م ت  زرع، ف  ي ح  ین أن الزك  اة متعلق  ة ب  الثمر  

 .نفسھ
إن عج  ز العام  ل ع  ن العم  ل فل  ھ ان ینی  ب غی  ره، ول  ھ الثم  رة          -

 .المستحقة بالعقد
وإن مات العامل فلورثتھ ان ینیبوا غیره م ن ط رفھم، وإن اتف ق     -

 .لمساقاةالطرفان على الفسخ فسخت ا
  .استغلال واستثمار الأراضي الوقفیة البور: الفرع الثاني

وھو النوع م ن العق ارات الموقوف ة، الت ي لا تص لح للغ راس فھ ي معطل ة         
ویحت  اج إعمارھ  ا أم  والا كثی  رة، ل  ذلك وج  د أس  لوب لاس  تغلال واس  تثمار ھ  ذا    

ی ر  النوع من الأراضي وتحقیق النفع من ورائھ، فك ان ھ ذا الأس لوب ھ و التحك    
أو كما یعرفھ المشرع بالحكر، لذلك فسوف نتط رق م ن خ لال ھ ذا الف رع إل ى       

  .مفھوم الحكر، وإلى شروط انعقاده
  .مفھوم عقد الحكر: 01 القسم

التحكی   ر ھ    و أن تعط    ى الأرض الموقوف   ة المتعطل    ة لم    ن یعمرھ    ا أو   
غراس  ھ، ویجع ل علیھ  ا مبلغ  ا   أویغرس ھا فتك  ون بی ده مؤب  دة م ا دام فیھ  ا بن اؤه     

                                                
، سنة 04الجزائر، طبعة  –باتنة  - منھاج المسلم، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، مطبعة الفن القرافیكي: أبو بكر جابر الجزائري 1

  .وما بعدھا 386، ص 1981
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علوما للجھة الموقوفة علیھا، یؤدیھ مستعمر الأرض ك ل ع ام، یس مى حك را،     م
  .1ویكون للمنتفع بعقد الحكر التصرف في المباني والأشجار

ولقد عالجت الشریعة الإسلامیة ھذا النوع م ن العق ود بكثی ر م ن الأحك ام      
والدراسات، كم ا تبن ى المش رع الجزائ ري ھ و الآخ ر ھ ذا الن وع  م ن العق ود،           

م ن الق انون   ) 2مك رر   26(حولھ مجموعة من الأحكام لخصتھا لنا المادة  وسن
یمك  ن أن '': الس  الف ذك  ره، بحی  ث نص  ت ھ  ذه الم  ادة عل  ى ان  ھ        07-01: رق  م

الأرض الموقوفة العاطلة بعق د الحك ر ال ذي یخص ص      -عند الاقتضاء-تستثمر 
ب ل دف ع   او للغ راس لم دة معین ة مقا   /بموجبھ جزء من الأرض العاطلة، للبن اء و 

مبل  غ یق  ارب قیم  ة الأرض الموقوف  ة وق  ت إب  رام العق  د، وم  ع الت  زام المس  تثمر   
ب  دفع إیج  ار س  نوي یح  دد ف  ي العق  د مقاب  ل حق  ھ ف  ي الانتف  اع بالبن  اء أو الغ  رس  

-91: م ن الق انون رق م   ) 25(وتوریثھ خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام الم ادة  
  .2هوالمذكور أعلا 1991أفریل  27: المؤرخ في 10

مما یجعل الحكر یخ ول ص احبھ حق ا عینی ا عل ى الأرض المحك رة، وھ و        
حق الانتف اع وال ذي لا یس قط بوف اة المنتف ع من ھ، ب ل ی ورث لورثت ھ الش رعیین           
طیلة مدة عقد الحكر، إذ یكون للمستثمر التصرف في المباني والأش جار لأنھ ا   

عھ  ا ویك  ون عل  ى  ملك  ھ، س  واء ب  البیع أو بالإیج  ار، ف  إن باعھ  ا ینتق  ل الحك  ر م   
المشتري تسدید الإیجار الس نوي لجھ ة الوق ف، م ع العل م أن تص رف المحتك ر        
یك  ون عل  ى المب  اني والأش  جار دون الأرض المحك  رة، لأنھ  ا وق  ف ولا یج  وز   

  .التصرف فیھا شرعا وقانونا
إنھ وبعد اعتراف المشرع بالحكر، أصبح یفرض ھذا الاعتراف خض وع  

  .على العقار لشروط الرسمیة والتسجیل والشھرالحكر كباقي العقود الواردة 
  .أحكام وشروط عقد الحكر: 02 القسم

لا یلجأ إلى الحك ر إلا عن د حاج ة الوق ف إل ى العم ار ولا یت وفر         -
المال لعمارتھ فستخدم الأجرة المعجلة لھ ذا الغ رض، أي وج ود    

  .ضرورة

                                                
  .وما بعدھا 9ص  - مرجع سبق ذكره -محمد سلیمان الأشقر. د 1
  .وما بعدھا 208ص  - ع سبق ذكرهمرج - رامول خالد. أ 2
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تحدید م دة عق د الحك ر، عن د الانعق اد، لألا ی ؤدي ذل ك        لا بد من  -
ى إھمال الوقف وضباعھ بسبب طول المدة، وانخف اض القیم ة   إل

 .التأجیریة
لا بد من تحدید أجرة الحكر في العق د ذات ھ، بحی ث ت نص الم ادة       -

: الم  ذكور آنف  ا، عل  ى أن  ھ  07-01: م  ن الق  انون رق  م ) مك  رر 26(
ض رورة الت زام المس  تثمر ب دفع إیج  ار س نوي یح  دد ف ي العق  د،      ''

 ''.مقابل حقھ في الانتفاع
ھ  ذه الأج  رة تح  دد ب  أجرة المث  ل وق  ت التحكی  ر، وتزی  د ھ  ذه         و

، وھ ذا م ا   1تنقص بزیادة أو نقصان أجرة المث ل دائم ا   أوالأجرة 
 .یعرف في أحكام الشریعة بتصقیع الحكر

یمكن للمنتفع في الحكر أن یسترد مبلغ التسبیق المع ادل ل ثمن   لا  -
 .الأرض إذا قرر إلغاء عقد الحكر قبل انتھاء مدتھ

ر ح  ق المنتف  ع ب  العین الموقوف  ة فیم  ا ت  م التعاق  د لأجل  ھ        ینحص   -
فحسب، أي أنھ حق انتفاع لا ملكی ة، وعلی ھ اس تغلالھا اس تغلالا     

 .غیر متلف للعین
لا یجوز التصرف ف ي أص ل المل ك ال وقفي المحك ر، بأی ة ص فة         -

م   ن ص   فات التص   رف س   واء ب   البیع أو بالھب   ة او بالتن   ازل أو    
 ).المتعلق بالأوقاف  10-91من قانون  18المادة (غیرھا 

غراسا ب الأرض المحك رة، إلا أن    أواستحداث المنتفع بناء رغم  -
 .الوقف یبقى قائما شرعا مھما كان نوع ذلك الاستغلال

یجب على المحتكر الالتزام ببنود عق د الحك ر المب رم بین ھ وب ین       -
 .الجھة القائمة على إدارة الوقف

الغ   راس ال   ذي یحدث   ھ  أوبن   اء غی   ر ان   ھ یط   رح التس   اؤل بالنس   بة إل   ى ال
  لا؟ أمالمحتكر فھل یحق لھ تملك ھذه التغییرات التي أحدثھا 

نفس  ھا أش  ارت إل  ى ھ  ذه المس  ألة ف  ي نھای  ة ) 2مك  رر  26(إن ن  ص الم  ادة 
الإیج ار الس  نوي ال ذي یدفع  ھ المحتك  ر    أنن ص الم  ادة نفس ھا، بحی  ث ص  رحت   

                                                
، مما غیر أن الأوقاف في الجزائر التي أجریتعلیھا عقود إیجار أو تحكیر، تعاني من انخفاض القیمة الإیجاریة، رغم ارتفاع وزیادة أجرة المثل 1

بقسنطینة، الجزائر، )  جتماعیة والاقتصادیةالأوقاف وأھمیتھا الا: (یجعل من بدل الإیجار فیھا یكاد یكون رمزیا وھو الإشكال الذي تم طرحھ بملتقى
  .، والمطالبة بضرورة رفع بدل الإیجار في العقارات الوقفیة2006أفریل  18في 
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وریث ھ خ لال م دة العق د، م ع      یكون مقابل حقھ في الانتفاع بالبناء او الغ راس وت 
 1991أفریل  27: المؤرخ في 10-91: من القانون رقم) 25(مراعاة أحكام المادة 
  .والمتعلق بالأوقاف
غرس ا،   أوك ل تغیی ر یح دث بن اء      أنیؤك د عل ى    نفس ھ ) 25(ونص الم ادة  

یلحق بالعین الموقوفة، ویبقى الوقف قائما شرعا مھما ك ان ن وع ذل ك التغیی ر،     
إن مسببا بعقد ق انوني، ف إن ح ق الانتف اع المخ ول للمحتك ر لا یرق ى        أي حتى و

  . إلى درجة التملك النھائي، بل ھو ظرفي وقتي، وینتھي بانتھاء المدة
مثلم ا یس تخدم التحكی ر     بأن ھ وفي خلاصة ھذا العنصر  فإنھ ینبغ ي الق ول   

إعم  اره وتط  وره، فإن  ھ یمك  ن أیض  ا أن یك  ون س  ببا ف  ي      ف  ي ص  الح الوق  ف و 
ور ماشھ وتراجعھ وذل ك لأن اس تخدام المبل غ المعج ل لح ق الحك ر م ن منظ         انك

ض حینا   أنن ا اقتصادي، أي باستخدام ھذا المبلغ في اس تثمار لوق ف آخ ر، یعن ي     
س  وف نس  تخدم ھ  ذا المبل  غ ف  ي     فإنن  ابعق  ار وقف  ي مع  ین ع  ن طری  ق الحك  ر،    

بحی ث   استنقاذ عقار آخر ونقلھ من وض ع غی ر مفی د عب ر اس تثمار المبل غ فی ھ،       
اس تخدام المبل  غ المعج ل ف  ي النفق  ات    أم  ایص بح م  وردا لل دخل نافع  ا للأوق اف،    

ق  د ص  فینا عق  ارات الأوق  اف    أنن  االدوری  ة والمتج  ددة، ف  إن ھ  ذا عملی  ا یعن  ي     
  .1بالتدریج، بحیث تكون في المستقبل لا دخل لھا

ھذا فضلا عن أن مدة التحكی ر والت ي ق د تص ل إل ى س نوات طویل ة ج دا،         
القیم   ة التأجیری   ة ف   ي ھ   ذه الم   دة، م   ا ی   ؤدي إل   ى إھم   ال الوق   ف     وانخف   اض 

وضیاعھ، لذلك یعتبر التحكیر م ن ض من الأس باب الوجیھ ة الت ي تحول ت مع ھ        
  .كثیر من العقارات الوقفیة إلى ممتلكات خاصة

  .استغلال واستثمار الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء: المطلب الثاني
راسة إلى موضوع العقار الوقفي العمران ي،  ینصرف اھتمامنا في ھذه الد

أي المبني، وكذا القابل للتعمیر والبناء، وھ و ج زء ض ئیل إذا م ا ق یس بالعق ار       
الوقفي الفلاح ین ویتض اءل أكث ر إذا م ا ق یس بالعق ار ال ذي تترب ع علی ھ الدول ة           

  .الجزائریة
والعقار الوقفي المقصود ھنا ھو ك ل أرض موقوف ة یش غلھا تجم ع بنای ات      

وأنشطتھا، حتى ولو كانت ھ ذه  في مجالاتھا الفضائیة وفي مشتملات تجھیزھا 
القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل المراف ق فإنھ ا ت دخل ف ي مص اف الأراض ي       

                                                
  .311م، ص 2000، 1نظرات  في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط : زیدان عبد الكریم:ـأنظر 1
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إذ تعتب ر ك ذلك مت ى اش تملت عل ى الخص ائص الس الف ذكرھ ا         . الوقفیة المبنی ة 
  .حتى ولو كانت غیر مبنیة أصلا أو حدائق أو تجمع بنایات

العق  ارات الوقفی  ة القابل  ة للبن  اء وللتعمی  ر فھ  ي ك  ل قطع  ة أرض  یة         وأم  ا
  .وقفیة خصصت للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التھیئة والتعمیر

ی تم إدم اج الأراض ي الفلاحی ة      أنغیر ان ھ یح دث أحیان ا ولاعتب ارات م ا      
الوقفی  ة المج  اورة للتجمع   ات الس  كنیة، ض  من الأراض   ي العمرانی  ة، فتص   بح      

الم ؤرخ   29-90: ضي مبنیة أو قابل ة للبن اء وذل ك طبق ا لأحك ام الق انون رق م       أرا
والمتعل ق   1990دیس مبر   01: ، المواف ق ل  ـ  ھ  ـ1411جمادى الأولى ع ام   14: في

  . 1بالتھیئة والتعمیر

وعلى كل فإن ھ ق رر المش رع طرق ا لاس تغلال واس تثمار الأوق اف المبنی ة         
-01: م ن الق انون رق م   ) 6و 5مكرر  26(مادة أو القابلة للبناء عبر ما اعتبرتھ ال

  : المذكور آنفا وھي إحدى الطرق التالیة 07
  .استغلال واستثمار الأوقاف المبنیة أو القابلة للبناء: الفرع الأول

  عقد المرصد: 01 القسم
وعقد المرص د یعتب ر نوع ا م ن الإیج ارة الطویل ة، بحی ث یس مح بموجب ھ          

قابل استغلال إیرادات البناء، ولھ ح ق التن ازل   لمستأجر الأرض بالبناء فوقھا م
عنھ باتفاق مسبق طیلة مدة استھلاك قیمة الاستثمار، غیر أنھ یعود البن اء وقف ا   
یعود للموقوف علیھم بمجرد انتھاء المدة، وذلك تطبیقا لأحكام ق انون الأوق اف   

م ع   السالف الذكر، ال ذي یلح ق البن اء المس تحدث ب العین الموقوف ة       10-91: رقم
بق  اء الوق  ف قائم  ا ش  رعا مھم  ا ك  ان ن  وع التغیی  ر أو الاس  تثمار، طبق  ا لأحك  ام    

  .منھ) 25(المادة 
الم ذكور س الفا    07-01: م ن الق انون رق م   ) 5مك رر   26(الم ادة   أك دت ولقد 

على ھذا النوع م ن العق ود، واعتبرت ھ نوع ا ممی زا م ن الإیج ار، بحی ث أك دت          
إیرادات البناء الذي أقامھ بم ال اس تثمارا    على أن المنتفع ھنا لھ مجرد استغلال

  .2منھ، مقابل أجرة سنویة یدفعھا لجھة الوقف بصورة دوریة ومنتظمة

                                                
، المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، وھي تحیل الباحثین في 2001مایو  22: المؤرخ في 07-01: ن القانون رقمم 3مكرر  26أنظر نص المادة  1

  .المذكور أعلاه 29- 90: مجال الإدماج العقاري إلى قانون التھیئة والتعمیر رقم
  .19، ص 2004، 1دار السلام، ط . اھرة، مصرصنادیق الاستثمار في البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیق، الق: أشرف محمد دوابھ. د 2



  تسییر الأملاك الوقفیة واستغلالھا : الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 114 

غیر أن القاعدة في ھ ذه المعامل ة، تقض ي بأن ھ عق د  اس مي، أي لش خص        
المنتف  ع اعتب  ار ف  ي العق  د، ف  لا یج  وز ل  ھ التص  رف فی  ھ لمص  لحة الغی  ر إلا إذا    

رط، فإنھ من ثمة یجوز للمنتفع التنازل عن ھ لمص لحة   تضمن العقد ذاتھ ھذا الش
الغیر، لیس لسلطة قررھا لھ الق انون، وإنم ا لس لطة قررھ ا ل ھ الاتف اق المس بق        

العق  د ش  ریعة المتعاق دین، ویج  ب ف  ي ك  ل ذل ك مراع  اة الم  دة، أي م  دة    فیك ون  
الانتف  اع یك  ون مق  ررا لم  دة وھ  ي م  دة اس  تھلاك قیم  ة         أنالاس  تثمار، بحی  ث  

  .السالف ذكرھا) 5مكرر  26(ثمار، تطبیقا لأحكام المادة الاست
  .عقد المقاولة: 02 القسم

لقد أقر المشرع الجزائري إمكانیة إب رام عق ود مقاول ة ف ي س بیل اس تثمار       
القابل ة للبن اء، م ن خ لال الفق رة الأول ى م ن الم ادة          أوالعق ارات الوقفی ة المبنی ة    

مذكور أعلاه، بحیث اعتمد في ضبط ال 07-01: من القانون رقم) 06مكرر  26(
لھذا العقد على الأحكام المقرر في القانون المدني الجزائري، في ھذا الش أن لا  

وما بعدھا منھ، من حیث الثمن، والالتزامات المتقابلة س واء  ) 549(سیما المادة 
التزام  ات المق  اول، أو التزم  ات الموق  وف عل  یھم، وك  ذا انقض  اء عق  د المقاول  ة   

  .ب علیھ من حقوق والتزامات متقابلةوما یترت
الس  الفة ال  ذكر، عل  ى التعری  ف ال  ذي    )06مك  رر  26(ولق  د وافق  ت الم  ادة   

عق د   بأنھ ا م ن الق انون الم دني، والت ي عرف ت المقاول ة       ) 549(جاءت بھ الم ادة  
یؤدي عملا، مقاب ل أج ر یتعھ د     أویتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع شیئا 

مج زءا حس ب الاتف اق المب رم      أوویكون الثمن حاضرا كلی ا  بھ للمتعاقد الآخر، 
اغف ل تحدی د الأج ر ف ي العق د، وج ب الرج وع         أوبینھما، وإذا اختلفا في ال ثمن  

م، غی ر  .ق) 562(في تحدیده إلى قیمة العمل ونفقات المقاول طبقا ل نص الم ادة   
 أوأن  ھ إذا ثب  ت أثن  اء س  یر العم  ل أن المق  اول یق  وم بالعم  ل عل  ى وج  ھ معی  ب      

مناف للعقد، ج از لن اظر الوق ف أن ین ذره ب أن یع دل ع ن طریق ة التنفی ذ خ لال           
أجل معقول یعینھ لھ، فإنھ انقضى الأج ل دون أن یرج ع المق اول إل ى الطریق ة      
الصحیحة ج از لن اظر الوق ف أو للموق وف عل یھم، إذا ك ان الوق ف خاص ا، أن         

ج از العم ل عل ى نفق ة     خ ر بإن آیطلبوا إما فس خ العق د وإم ا أن یعھ د إل ى مق اول       
  .من القانون المدني) 180(المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

كم ا یح  ق للموق  وف علی  ھ، أو ل  لإدارة القائم  ة عل  ى رعای  ة الوق  ف، مح  ل  
عقد المقاول أن یتحللوا من العقد ویوقفوا التنفیذ ف ي أي وق ت قب ل إتمام ھ عل ى      
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ص روفات، وم ا أنج زه م ن     ان یتم تعویض المقاول ع ن جمی ع م ا أنفق ھ م ن الم     
  .العمل أتمالأعمال، وما كان یستطیع كسبھ لو أنھ 

أما إذا توفي المقاول ف إن عق د المقاول ة ینقض ي إذا أخ ذت بع ین الاعتب ار        
مؤھلات  ھ الشخص  یة وق  ت التعاق  د، وإن ك  ان الأم  ر خ  لاف ذل  ك ف  إن العق  د لا      

ي غی ر الح الات   ینتھي تلقائیا ولا یجوز لجھة الوقف أو للموقوف علیھ فسخھ ف
م  ن نف  س الق  انون والت  ي یحض  ر فیھ  ا المق  اول آلات  ) 552/2(الت  ي تطب  ق فیھ  ا 

وأدوات إض  افیة عل  ى نفقت  ھ، ل  ذلك ف  ي غی  ر ھ  ذه الح  الات فإن  ھ لا یج  وز فس  خ  
  .العقد، إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافیة لحسن تنفیذ العمل

المق  اول یوج  ب دائم  ا عل  ى   وعل  ى ك  ل ح  ال فغ  ن انقض  اء العق  د بم  وت     
الجھة القائمة عل ى ذل ك الوق ف أن ت دفع قیم ة م ا ت م م ن الأعم ال           أوالموقوف 

وما انفق لتنفیذ ما لم یتم، وذلك بقدر النف ع ال ذي یع ود علیھ ا م ن ھ ذه الأعم ال        
م ، فإن  ھ تس ري ھ ذه الأحك  ام   .ق) 570/3(والنفق ات وحس ب م ا ج  اء ف ي الم ادة      

تنفیذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمام ھ لس بب خ ارج     أیضا إذا بدأ المقاول في
  .عن إرادتھ

  .عقد المقایضة: 03 القسم
وھي م ن عق ود المعاوض ة، الت ي یس تفید ك ل ط رف فیھ ا بب دل مقاب ل م ا            

: م ن الق انون رق م   ) 06/2مك رر   26(یقدمھ للطرف الآخر، وتطبیقا لنص المادة 
س  تثمر وتنم  ي الأم  لاك   المع  دل لق  انون الأوق  اف، یمك  ن أن تس  تغل وت     01-07

الوقفیة بموجب عقد المقایضة الذي یتم بمقتضاه استبدال جزء من البن اء بج زء   
الم  ؤرخ  10-91: م  ن الق  انون رق  م) 24(م  ن الأرض م  ع مراع  اة أحك  ام الم  ادة  

، والمتعلق بالأوقاف، ھ ذه الأخی رة الت ي لا تجی ز تع ویض      1991أفریل  27: في
  :ك آخر، إلا في الحالات الاتیةعین موقوفة أو أن یستبدل بھا مل

  .حالة تعرضھ للضیاع أو الاندثار -
 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان  إصلاحھ -
طری ق ع ام ف ي     أومقب رة   أوحالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد  -

 .حدود ما تسمح بھ الشریعة الإسلامیة
فع ق ط،  حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانھ بمن -

 .شریطة تعویضھ بعقار یكون مماثلا او أفضل منھ



  تسییر الأملاك الوقفیة واستغلالھا : الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 116 

ویك ون إثب  ات ھ  ذه الح  الات بواس  طة ق رار تص  دره الس  لطة الوص  یة بع  د   
  .المعاینة والخبرة

یع  د الاس  تبدال أو المقایض  ة أح  د العناص  ر الأساس  یة ف  ي فق  ھ الوق  ف، ب  ل  
  .الوقف ومرونتھ، أي إمكانیة تحویلھ أو تغییره بشروطت ویعد من سما

إلا أن الاستبدال اتخذ من قبل البعض طریقا للاس تیلاء عل ى الوق ف، مم ا     
  .أدى إلى تخریب الأوقاف وتعطیل الشعائر وإرادة الإحسان لدى الناس

وقد اتخ ذت ط رق الس یطرة والاعت داء عل ى الوق ف م ن خ لال الاس تبدال          
  :صورا مختلفة

ح ل  ب دل منھ ا ی  أھمھا تبدید النظائر لأم وال الب دل، وع دم ش راء      -
مح  ل الوق  ف المس  تبدل وك  ذا طم  ع المت  ولین عل  ى الأوق  اف م  ن   

  .اموال البدل وأخذھا بتقادم الزمن وعدم وجود مطالب بھا
استیلاء الدولة على أعیان الوق ف بع د اس تبدالھا، وھ و م ا فعلت ھ        -

أكثر م ن بلدی ة ف ي الجزائ ر أثن اء ض م بع ض العق ارات الوقفی ة          
یض    ھا واس    تبدالھا  ل    دیھا ض    من الاحتیاط    ات العقاری    ة وتعو  

بعق  ارات أخ  رى بموج  ب ق  انون التوجی  ھ العق  اري أو تع  ویض      
الموق   وف عل   یھم إذا وج   دوا، او الجھ   ة الت   ي آل   ت إلیھ   ا تل   ك     

 .الأوقاف
استبدال الوقف الجید ب آخر أدن ى من ھ ج ودة وأق ل ریع ا، م ع م ا          -

 .في ھذا من ضرر وغبن على جھة الوقف
تبدال، ك  ان عنوان  ا ت  م م  ن المقایض  ة أو الاس   أنوھك  ذا یتض  ح مم  ا س  بق 

خلال   ھ إض   عاف الوق   ف والقض   اء علی   ھ، حت   ى أن   ھ ق   د ت   أثرت آراء الفقھ   اء    
ومواقفھم في إجازة الاستبدال بما علموه من أن ھ اتخ ذ وس یلة لإبط ال الأوق اف      
والاستیلاء علیھا، فقد تشدد بعض الفقھاء في عملیة الاستبدال وص عب طریق ھ   

   .1لتفریط بھلتكون وسیلة أو حاجزا لعملیات ا
اس  تغلال واس  تثمار الأوق  اف المبنی  ة المعرض  ة للان  دثار      : الف  رع الث  اني 

  .والخراب

                                                
  .وما بعدھا 17أنظر أبو زھرة، محاضرات في الوقف، مرجع سبق ذكره، ص  1
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إنھ وسعیا وراء استعاد الوقف دوره التاریخي، في المشاركة في التنمی ة،  
فإنھ أولى اھتماما بالأوقاف القدیمة التي آلت إلى الخ راب والان دثار وذل ك م ن     

إنقاذه منھا، وإحیاء ما خرب، وذل ك باس تحداث   خلال التفكیر في إنقاذ ما یمكن 
ط  رق تمك  ن م  ن اس  تغلال ھ  ذا الن  وع م  ن الأوق  اف واس  تثماره وذل  ك بإح  دى      

المع   دل لق   انون   07-01الط   ریقتین الت   ي تبناھ   ا المش   رع م   ن خ   لال الق   انون    
التعمی  ر، حی  ث نص  ت   أوالأوق  اف والم  ذكور أع  لاه، وھم  ا غم  ا عق  د الت  رمیم   

تس   تغل  أن یمك   ن'': الق   انون الس   الف ال   ذكر أن   ھ   م   ن) 07مك   رر  26(الم   ادة 
وتس  تثمر وتنم  ى العق  ارات الوقفی  ة المبنی  ة المعرض  ة للخ  راب والان  دثار بعق  د    

  .''التعمیر أوالترمیم 
  .عقد الترمیم: 01 القسم

الترمیم ھو إعادة ما تھدم م ن البن اء الق دیم وتص لیحھ ووف ق عملی ات م ن        
اج إل ى إنف اق وق د یك ون الوق ف بحاج ة       البناء والإصلاح وھو الأمر ال ذي یحت   

إلى عملیات الترمیم ولك ن التك الیف تف وق ق دره وإی رادات ذل ك الوق ف، الأم ر         
الذي دفع المشرع بف تح الب اب أم ام الأف راد ال ذین یرغب ون بالانتف اع م ن البن اء          

یك ون ب دل الإیج ار فیھ ا     جیر أالوقفي سواء كان سكنیا أو تجاریا، وفق عملیة ت  
عل ى عملی ات الت رمیم الت ي یحتاجھ ا البن اء ال وقفي،         بالإنفاقلمستأجر ھو قیام ا

مقاب  ل خص  م م  ا أنفق  ھ م  ن مبل  غ الإیج  ار مس  تقبلا، وف  ي ذل  ك نص  ت الفق  رة          
والم ذكور أع لاه، ب أن ف ي      07-01من الق انون  ) 7مكرر  26(الأخیرة من المادة 

لت  رمیم، م  ع التعمی  ر ی  دفع المس  تأجر بموجب ھ م  ا یق  ارب قیم  ة ا  عق د الت  رمیم أو 
  .خصمھا من مبلغ الإیجار مستقبلا

وتجدر الإشارة ھنا إلى عملیة الترمیم لا تحتاج إلى رخصة ص ریحة م ن   
السلطات المحلیة باعتبارھا متعلقة ببنایة موجودة من قبل، باس تثناء الترمیم ات   
الكب  رى الت  ي تق  ع عل  ى الواجھ  ات الخاص  ة ب  المحلات والس  كنات فإنھ  ا بحاج  ة  

یحة م   ن ط   رف الس   لطات المحلی   ة الت   ي یق   ع العق   ار ف   ي  إل   ى رخص   ة ص   ر
  .اختصاصھا

  .عقد التعمیر: 02 القسم
یسري على عقد التعمیر في مجال الأوقاف ما یسري عل ى عق د الت رمیم،    

 والإنف اق بحیث یس مح للمنتف ع بالقی ام بم ا یحتاج ھ الوق ف م ن تعمی ر وص یانة،          
  .مستقبلامبلغ الإیجار على ھذه العملیات، مقابل خصم المبلغ المدفوع من 
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الم ذكور آنف ا ل م یح دد      2001م اي   22الم ؤرخ ف ي    01/07غیر أن الق انون  
مفھ  وم التعمی  ر ب  ل ت  رك المص  طلح عل  ى عموم  ھ، غی  ر أن  ھ وب  الرجوع إل  ى        

المتعل ق بالتھیئ ة والتعمی ر،     1990دیس مبر   01المؤرخ ف ي ،   90/29القانون رقم 
یمك ن لك ل ش خص    '' :من ھ  51م ادة  نجده ینص على شھادة التعمیر من ح لال ال 

طبیع  ي أو معن  وي قب  ل الش  روع ف  ي الدراس  ات أن یطل  ب ش  ھادة للتعمی  ر أن      
  .''تعین حقوقھ في البناء والاتفاقات التي تخضع لھا الأرض المعینة 

وقد شاع مصطلح التعمیر أو العمارة، مستخدما ف ي المج ال الاقتص ادي،    
إن لف  ظ العم  ارة أو التعمی  ر  : اوم  ع ذل  ك كم  ا یق  ول ال  دكتور ش  وقي أحم  د دنی      

نھ  وض ف  ي مختل  ف  وق  د یزی  د عنھ  ا فھ   و یحم  ل مض  مون التنمی  ة الاقتص  ادیة 
، وإن تن اول بص فة أولی  ة جوان ب التنمی ة الاقتص  ادیة     الإنس  انیةمج الات الحی اة   

للملك الوقفي بمعناھا المتعارف علی ھ ف ي عل م الاقتص اد، وال ذي لا یخ رج ف ي        
  .1ن تنظیم عملیات الاستثمار المختلفةخطوطھ العریضة أو العامة ع

  .تنمیة الأملاك الوقفة العامة: الفرع الثالث
إن قض   یة التنمی   ة ف   ي مج   ال الأم   لاك الوقفی   ة، أص   بحت م   ن أولوی   ات  
القضایا في عصرنا ھذا، من تزاید الاھتمام بھا مؤخرا، سواء من ناحیة الفك ر  

ب الغی    ر ناجح    ة،  ومم    ا زاد الاھتم    ام بھ    ذه القض    یة التج    ار  أو التطبی    ق، 
والممارسات المبتورة لكثیر من نظار الوق ف، والوض عیة الرث ة والس لبیة الت ي      

  .وصلت إلیھا ھذه الأملاك
ویرجع فشل ھذه التج ارب بالدرج ة الأول ى، إل ى غم وض مفھ وم التنمی ة        
للوقف ذاتھن والغایات المحددة للتنمیة الوقفیة، إذ أغلب الدراسات اتجھ ت إل ى   

لتخل    ف والش    روط اللازم    ة للتنمی    ة دون تحدی    د المف    اھیم    تحلی    ل عوام    ل ا
  .الأوقافوالمرتكزات الأساسیة للتنمیة في مجال 

عن فكرة الوق ف ف ي الأس اس فك رة تنموی ة المنح ى، لان المج الات الت ي         
یعم  ل فیھ  ا الوق  ف تتس  م بالتن  امي والزی  ادة، ف  الوقف یطم  ح عل  ى تلبی  ة تل  ك          

إلا بنمو الوقف، وقدرت ھ عل ى الإنت اج م ن      الاحتیاجات التي لا یمكن الوفاء بھا
أج  ل الإس  ھام ف  ي نم  و الأم  ة والمجتم  ع، وھ  ذا الط  ابع الرس  الي لفك  رة الوق  ف    
: یعط  ي العم  ل والكس  ب طابع  ا رس  الیا یعب  ر عن  ھ حقیق  ة ان الوق  ف إنم  ا ھ  و       

                                                
حسن صادق حسن عبد . وأنظر د/ 85ص– 1979 - الطبعة الأولى–بیروت  - دار الفكر العربي - التنمیة الاقتصادیة في الاسلام: شوقي أحمد دنیا. د 1

  97ص  -1992 - الطبعة الثانیة- الجزائر–دار الھدى –ومرتكزات التنمیة في الاسلام السلوك الاداري : االله



  تسییر الأملاك الوقفیة واستغلالھا : الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 119 

حبس العین وتسبیل المنفعة والمنفعة من الوقف قائم ة ف ي نموھ ا عل ى العم ل      ''
ا مادی  ا لأداء ولتحقی  ق المع  اني والمقاص  د غی  ر المادی  ة      ال  ذي یتض  من تراكم    

  .''للأوقاف
إن أغل  ب الدراس  ات ف  ي ھ  ذا المج  ال كان  ت لھ  ا إش  ارات قلیل  ة إل  ى تنمی  ة  
أموال الوقف، ولكن الغالب في اھتماماتھا كان استثمار م ال الوق ف واس تمرار    

زی ادة رأس  قدرتھ على استمرار المنافع والعوائد المقصودة من ھ، أكث ر نمائ ھ و   
مالھ، وبخاص ة الوق ف الع ام م نھن باعتب اره أوس ع الاوق اف انتش ارا، ویغط ي          
مج   الات وأقس   ام متع   ددة ت   ؤثر ف   ي المجتم   ع، منھ   ا القس   م التعب   دي الخ   اص   
بالإنفاق على المساجد والزوایا والأربطة، والقسم الاجتماعي والثقافي الن وعي  

الأیت  ام الملاج  ئ ودور   المتجل  ي ف  ي اس  تحداث الم  دارس والإنف  اق عل  ى دور    
وإذا . العجزة ووجوه التجدد والعینینة الأخرى ذات الطابع التحس یني والتنم وي  

كانت فكرة التنمیة غیر ظاھرة في القسم التعبدي والتحسبي البح ت م ن الوق ف    
العام على الرغم من وجودھا، فھي ظاھرة فعلا في القسم الاجتماعي والثق افي  

ري إمكانی ة تنمی ة ھ ذا الن وع م ن الأم لاك الوقفی ة        منھ، وی رى المش رع الجزائ    
العام  ة ع  ن طری  ق تحوی  ل الأم  وال المجمع  ة إل  ى اس  تثمارات منتج  ة، وذل  ك       
باس   تعمال مختل   ف أس   الیب التوظی   ف الحدیث   ة والت   ي یجمعھ   ا تع   دیل ق   انون    

  :من الصور الآتیة 2001الأوقاف لسنة 
  .القرض الحسن: 01القسم 

حا ھو دفع المال لمن ینتفع بھ، ی رد بدل ھ   القرض لغة ھو القطع، واصطلا
بعد المدة المتفق علیھ ا، وللق رض ش روط منھ ا ض رورة أن یع رف ق در الق در         
وأن یعرف وصفھ، وأن یكون القرض صادرا ممن یصح تبرعھ وتصرفھ ف ي  

  .المال، فلا یصح ممن لا یملك ولا من غیر رشید
م ن الق انون   ) 450(ولقد نص المشرع الجزائري عل ى الق رض ف ي الم ادة     

ینق   ل إل   ى  أنعق   د یلت   زم ب   ھ المقت   رض  ... '': الم   دني، حی   ث ج   اء فیھ   ا أن   ھ 
أي ش  يء مثل  ي آخ  ر، عل  ى أن ی  رد إلی  ھ    أوالمقت  رض ملكی  ة مبل  غ م  ن النق  ود  

  .'' 1المقترض عند نھایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة
ل الأم لاك  ولقد لجأ المشرع إلى ھذا النوع من المعاملات، وذلك في مج ا 

الوقفیة العامة، من أجل إقراض المحت اجین ق در ح اجتھم، عل ى أن یعی دوه ف ي       
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أجل متفق علیھ، وھو الاعتراف الصریح من المشرع بمش روعیة الق رض ف ي    
م ن الق انون رق م    ) 10مك رر   26(مجال الأوقاف، من خلال تكریسھ ف ي الم ادة   

: بالم   ادة ھ   و  ولك   ن الق   رض المقص   ود  2001م   اي  22: الم   ؤرخ ف   ي  01/07:
دون سواه، ومعنى الحسن أي القرض الذي لا یش تمل عل ى   '' القرض الحسن ''

فوائد ربوی ة، وذل ك تماش یا م ع أحك ام ومب ادئ الش ریعة الإس لامیة ف ي تح ریم           
  .الربا، باعتبار الوقف من الصدقات

والمتمث   ل ف   ي م   نح  وص   ور الق   رض الحس   ن لیس   ت عل   ى وج   ھ واح   د   
 الأوق اف محتاجین، بل للق رض الحس ن ف ي مج ال     المؤسسات الوقفیة قروضا لل

وجھا آخر یتمثل في الصورة العكس یة لھ ذه العلاق ة، أی ن یك ون الوق ف بحاج ة        
إلى القرض، ذلك أن ھ بم ا أن الوق ف عم ل خی ري فم ن المتوق ع ف ي حال ة ع دم           

البن    وك  أوالق   درة عل   ى اس   تثمار أص   ل الوق    ف أن ی   تم تش   جیع المحس   نین        
إقراض الوق  ف م  ا یحت  اج إلی  ھ م  ن س  یولة لا س  یما إذا  الإس  لامیة عل  ى القی  ام ب  

اس تعرض الوق ف م ا ف  ي الق رض الحس ن م ن أج  ر وث واب عظ یم م ن االله ع  ز          
وجل، وكون  الجھات التي یصرف علیھا الوقف جھات عامة م ن جھ ات الب ر    

  .والخیر والإحسان
ولق   د ط   رح ح   دیثا أس   لوب جدی   د لإعم   ار الوق   ف ب   أموال مس   تثمرین       

  .1للوقف مقارضة أموالھمیم یشتركون في تقد
  .الودائع ذات المنافع الوقفیة: 02القسم 

الودیعة ھي كل ما یودع أي یترك من مال وغیره لدى م ن یحفظ ھ لی رده    
إلى مودعھ مت ى طلب ھ، وتعتب ر الودیع ة م ن ج نس الأمان ات، فعق د الودیع ة لا          

ع یبق ى  یوجد فیھ نق ل ملكی ة الش يء الم ودع إل ى الم ودع عن ده، ذل ك أن الم ود         
  .مالكا للشيء الذي أودعھ، كما أنھ یسترد فیما بعد بذاتھ

ولق  د ح  اول المش  رع ال  وقفي جل  ب المنفع  ة للأوق  اف وللمؤسس  ات الوقفی  ة  
م  ن خ  لال توظی  ف المؤسس  ة الوقفی  ة لھ  ذه الودائ  ع والانتف  اع منھ  ا، وھ  و م  ا       

ئ ع  الودا'': السالفة الذكر، بحیث نصت عل ى أن ) 10مكرر  26(جاءت بھ المادة 
ذات المنافع الوقفیة ھي التي تمكن صاحب مبلغ من المال لیس ف ي حاج ة إلی ھ    

 ھالفترة معینة م ن تس لیمھ للس لطة المكلف ة بالأوق اف ف ي ش كل ودیع ة یس ترجع         
متى شاء، وتقوم السلطة المكلفة بالأوق اف بتوظی ف ھ ذه الودیع ة م ع م ا ل دیھا        

                                                
 .بجدة في السنوات الاخیرة) مجمع الفقھ الإسلامي(موضوعھا للبحث امام  وقد طرح) سندات المقارضة: (وسمي ھذا الأسلوب بـ 1



  تسییر الأملاك الوقفیة واستغلالھا : الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ا  ا 121 

من نط  اق الق  روض  مم  ا یجع  ل الودیع  ة بھ  ذا الش  كل ت  دخل ض      .''م  ن أوق  اف 
إذا كان ت الودیع ة   '': ق انون م دني جزائ ري عل ى ان ھ     ) 598(بحیث تنص المادة 

أي شيء آخر مما یستھلك وكان المودع لدیھ مأذون ا ل ھ ف ي     أومبلغا من النقود 
وھي ما یطلق علیھا فقھاء القانون اسم الودیع ة   .''استعمالھ، اعتبر العقد قرضا

مبلغ  ا نق  دیا أو أي ش  يء  ش  خص عن  د آخ  ر   ، وھ  ي الت  ي ی  ودع فیھ  ا 1الناقص  ة
یس  تھلك ویب  یح ل  ھ ف  ي ذات الوق  ت اس  تعمالھ، وق  د اعتب  ر المش  رع الجزائ  ري     

  .بأنھا قرضالودیعة بھذا الشكل 
  .المضاربة الوقفیة: 03القسم 

  :مفھومھا. 1
المضاربة مشتقة م ن الض رب ف ي، وھ ي ف ي اللغ ة مفاعل ة، م ن ض رب          

یتج ر  لاحا فھ ي تعن ي دف ع الم ال إل ى م ن       م ا اص ط  أفي الأرض إذا سار فیھا، 
بھ، بجزء من ربحھ فھي تمث ل اتف اق یق وم بموجب ھ م ن یمل ك الم ال ب دفع مال ھ          
إلى من یملك الخبرة، لاستثمار ھذا الم ال وفق ا للض وابط الش رعیة وھ ي ب ذلك       

ن بھ  ا وتختل  ف عن  ا لمض  اربة ف  ي ع  رف الرج  ال الاقتص  اد الوض  عي إذ یری  د  
العم  ل  عل  ى رف  ع س  عر الس  لعة وانخفاض  ھ، وذل  ك       المق  امرة ف  ي الأس  واق و  

في ھذا المج ال وال ذي یتط ابق     یختلف تمام عن مقصود قانون الأوقاف المعدل
مع المضاربة المقصودة ف ي الش ریعة الإس لامیة الت ي تعتب ر ش ركة ب ین الم ال         

  .2والعمل

ولق د أك  د المش  رع الجزائ ري عل  ى إمكانی  ة تنمی ة الأم  لاك الوقفی  ة العام  ة    
م  ن  لس  الف ذك  رها 01/07: حی  ث ن  ص ق  انون: ب عق  د المض  اربة ال  وقفيبموج  

المضاربة الوقفیة ھي الت ي ی تم فیھ ا    '':منھ على أن )10مكرر  26(خلال المادة 
م ن قب ل الس لطة     ،استعمال بعض ریع الوق ف ف ي العم ل المص رفي والتج اري     

الم ؤرخ   91/10: م ن الق انون رق م    02المكلفة بالأوقاف مع مراعاة أحكام الم ادة  
، غی  ر أن ھ  ذا التع  دیل أغف  ل مفھ  وم    ''.والم  ذكور أع  لاه  1991أبری  ل  27: ف  ي

  .المضاربة وأحكامھا وشروطھا

                                                
  .408ص  – 1949 -القاھرة  - أحمد حسن غزاوشركاءه - المطبعة العالمیة –العقود المسماة : محمد كامل مرسي باشا 1
الاستثمار، المعاملات  ق التوفیر وشھادات موقف الشریعة الاسلامیة من البنوك وصندو: السیوطي : رمضان حافظ عبد الرحمان الشھیر ب. د 2

  .153ص – 2005 – 1ط  - القاھرة–دار السلام للطباعة والنشر  - التأمین على الأنفس والأموال: المصرفیة والبدیل عنھا
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ویمك  ن تقس  یم المض  اربة إل  ى ن  وعین، المض  اربة المطلق  ة والت  ي لا تتقی  د  
، بزمان ولا بمكان ولا عمل ولا ما یتاجر فی ھ المض ارب ولا م ن یتعام ل مع ھ     

  .ولا أي قید من القیود
والمض  اربة المقی  دة والت  ي تتقی  د بقی  د أو أكث  ر م  ن القی  ود الم  ذكورة ف  ي       

  .النوع الأول أو نحوھا
  :أركان المضاربة الوقفیة. 2

  :للمضاربة أركان خمسة لا تصح بدونھا، وتتمثل فیما یلي
 :العاقدان -أ 

العاق  دان ف  ي المض  اربة الوقفی  ة ھم  ا الم  ال أي الس  لطة المكلف  ة بالأوق  اف   
العم  ل وھ  و أح  د المؤسس  ات المص  رفیة أو التجاری  ة والت  ي     م  ن ناحی  ة ورب  

سوف تستثمر المال مضاربة من ناحیة أخ رى، وھم ا كالوكی ل والموك ل، وق د      
الق  انون أھلی  ة التوكی ل ف  ي رب الم  ال، وأھلی ة التوك  ل ف  ي المض  ارب،   اش ترط  

والم   راد بھ   ا ھ   و أھلی   ة التص   رف ف   ي الأم   وال، وعل   ى ذل   ك فإن   ھ لا تص   ح   
  .ان أحد المتعاقدین محجورا علیھ لصغر سنھ أو جنونالمضاربة لو ك

ویجوز في عقد المضاربة أن یتع دد رب الم ال، أي أن تش ترك أكث ر م ن      
كم   ا یج   وز أیض   ا أن یتع   دد : مؤسس   ة وقفی   ة ف   ي رأس الم   ال المض   ارب ب   ھ

المضارب في عق د المض اربة، ك أن تق وم الس لطة المكلف ة بالأوق اف باس تعمال         
عل ى أن ی تم   . ل دى ع دة مؤسس ات مص رفیة أو تجاری ة     ریع الوق ف واس تثماره   

عق  د عل  ى منفع  ة، فص  ح م  ع الواح  د  تعی  ین حص  ة ك  ل م  نھم ف  ي ال  ربح، لأن  ھ   
  .1والإجارةوالجماعة، كالوكالة 

 :الصیغة -ب 
وتتض  من الإیج  اب والقب  ول، وتنعق  د المض  اربة بلف  ظ الق  راض لأن  ھ لف  ظ    

موض وع ل ھ ف ي     موضوع لھ في لغة أھل الحجاز، وبلف ظ المض اربة لأن ھ لف ظ    
لغة أھل العراق والمغرب العرب ي ومنھ ا الجزائ ر وھ ي اللفظ ة المس تعملة م ن        

الس الف ذكرھ ا،   ) 10مك رر   26(قبل المشرع الجزائري أثناء سنھ لنص الم ادة  

                                                
یروت، الطبعة الثالثة، عبد العزیز الخیاط، الشركات في الشریعة الإسلاملة والقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ب. د: لمزید من التفاصیل أنظر 1
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كما تنعقد بم ا ی دل عل ى معناھ ا لأن ھ المقص ود ھ و المعن ى فج از بك ل م ا ی دل             
 .1علیھ

  :رأس المال - ج 
مضاربة شروطا لا یص ح العق د ب دونھا، وتتمث ل     یشترط في رأس المال ال

  :فیما یلي
إذ یج ب أن یك ون رأس م ال المض اربة     : أن یكون رأس الم ال نق دا   -

لأن المض    اربة ب   رأس م    ال غی    ر نق    دي  . م   ن الأثم    ان أي نق    دا 
ك  العروض وغیرھ  ا، ی  ؤدي إل  ى الغ  رر والجھال  ة حی  ث ی  تم بیعھ  ا    

رھ ا فیك ون   وھي تساوي قیم ة معین ة، وت رد وھ ي تس اوي قیم ة غی      
  .النزاعرأس المال والربح مجھولا، والجھالة تفضي إلى 

فم  ن الض  روري تحق  ق رأس   : أن یك  ون رأس الم  ال عین  ا لا دین  ا    -
 دتاالم   ال عین   ا لا دین   ا ف   ي ذم   ة المض   ارب، وعل   ى ذل   ك ل   و أر 

الس  لطة المكلف  ة بالأوق  اف أن تض  ارب بال  دین ال  ذي لھ  ا ف  ي ذم  ة       
اربة معھ    ا، ل    م یص    ح المؤسس    ة المص    رفیة أو التجاری    ة المض    

والمضاربة فاسدة، والعل ة ف ي ذل ك ھ و أن م ا ف ي الذم ة لا یتح ول         
ویعود أمانة، أضف إلى ذلك احتمال أن یكون أح د الط رفین أعس ر    
بمال  ھ فھ  و یری  د أن ی  ؤخره عن  ھ عل  ى أن یزی  د فی  ھ فیك  ون الرب  ا         
المنھ  ي عن  ھ، وكم  ا اعتب  ر الفق  ھ ب  أن رأس الم  ال م  ا دام دین  ا فإن  ھ    

لتحق  ق ول  یس مؤك  دا، ذل  ك أن الم  ال ال  ذي ف  ي ی  دي تل  ك     محتم  ل ا
المؤسسة المصرفیة أو التجاریة فھو لھا، وإنما یصیر لجھة الوق ف  

 .اأي رب المال بقبضھ، ولم یوجد القبض ھاھن
تقضي القواعد العام ة ف ي المع املات    : أن یكون رأس المال معلوما -

اء الق انون أن  المالیة أن یكون محل التعاقد معلوم ا، ل ذا اش ترط فقھ     
یكون رأس الم ال المض ارب ب ھ معلوم ا ق درا وجنس ا وص فة، ف إذا         

رأس الم ال ی ؤدي   كان مجھولا فإنھ لا تصح المض اربة لأن جھال ة   
 .2إلى جھالة الربح، وجھالة الربح تؤدي إلى فساد المضاربة

                                                
  .27- 26ص - 5الجزء  - المرجع السابق - عبد العزیز خیاط 1
  .وما بعدھا 15ص  - مرجع سبق ذكره - أشرف محمد دوابة. د: أنظر في ذلك 2
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ولیس المراد بھذا الش رط التس لیم   : رأس المال إلى المضاربتسلیم  -
ال ح  ال العق  د أو ف  ي مجلس  ھ، وإنم  ا الم  راد من  ھ   الفعل  ي ل  رأس الم   

إط  لاق ی  د العام  ل أي المؤسس  ة المص  رفیة المض  ارب معھ  ا، ف  ي     
 .التصرف في المال

ولق  د ذھ  ب ال  بعض م  ن الفقھ  اء إل  ى اعتب  ار الم  راد م  ن إط  لاق ی  د   
المض ارب ف  ي التص  رف ف  ي رأس م  ال المض  اربة، ھ  و أن یس  تقل  

ن علی ھ، ولأن التض ییق   المضارب في حیازة رأس المال لأنھ مؤتم
  .علیھ یؤدي إلى الحد من تصرفاتھ ونشاطھ

لتكون بذلك ھذه جملة الشروط الواجب توافرھ ا ف ي رأس الم ال ف ي عق د      
المض  ارب باعتب  ار أن رأس الم  ال رك  ن م  ن أرك  ان المض  اربة، ك  ان ینبغ  ي      
علین  ا الإش  ارة إلیھ  ا لتوض  یح معلمھ  ا، بس  بب تجاھ  ل المش  رع ال  وقفي لھ  ا م  ن   

لقانون ال ذي س ن م ن خلال ھ ھ ذا الن وع م ن العق ود، وال ذي رغ م تن اول            خلال ا
  .المعالم لدى المشرع الجزائريالفقھاء لھ بالدراسة إلا أنھ ظل مجھول 

  :العمل - د 
إن العمل كركن من أركان المض اربة الوقفی ة، ح ددت ل ھ أس س لا تص ح       

ك ھ  المضاربة بدونھا، ذلك أن تص رفات المض ارب ف ي المض اربة منھ ا م ا یمل      
بمقتضى العقد، ومنھا ما یحتاج إلى تف ویض ع ام أو إذن خ اص وجھ ة الوق ف      
باعتبارھا مؤسسة حسبیة تعبدیة لھا مقاییسھا ومعاییر الدخل عن دھا، ومنھ ا م ا    

  .لا یملكھ أصلا
ولقد حدد الفقھاء شرطین في المض اربة، یحقق ان مش روعیة ال ربح الن اتج      

لعمل ف ي مج ال التج ارة، أي مج ال     عنھا لعمل أول ھذه الشروط ھو أن یكون ا
العمل في المضاربة ھ و التجاری ة بالإس ترباح ب البیع والش راء وم ا یل زم ذل ك،         

ف ي  وكذا في كل ما یؤدي إلى تنح المال وتحقیق الأرباح من اس تثمار للأم وال   
الح رف والص ناعة والزراع ة وغیرھ ا، وھ ذا ال رأي یس تقیم م ع حاج ة الوق ف           

  .ار وحاجة البلاد إلى التعمیر والإنتاجإلى تحقیق الربح واستثم
أما الشرط الثاني فیتمثل في ع دم تض ییق الس لطة المكلف ة بالأوق اف عل ى       
المؤسسة المضاربة بتقیید غیر مفید، لأن الأص ل ف ي المض اربة ھ و أن تك ون      
مطلق  ة، وعل  ى ذل  ك ی  تم اعتب  ار القی  د قائم  ا إذا ك  ان مفی  دا، وإلغ  اءه واعتب  اره      

ف  ي ذل ك إل  ى أحك  ام ومب ادئ الش  ریعة طبق  ا   ن ك ذلك، ویرج  ع  كالع دم إن ل  م یك   



  تسییر الأملاك الوقفیة واستغلالھا : الفصل الثاني
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السالف ذكرھا والتي حرص ت عل ى تطبی ق الم ادة     ) 10مكرر  26(لنص المادة 
المذكور آنف ا، علم ا وأن ذل ك یعن ي الرج وع       91/10من قانون الأوقاف رقم  02

  .إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في مسألة القیود
  :الربح -ه 

كان المضاربة لا بد من تحقق ش روط تأس س لعق د    إن الربح كركن من أر
  :المضاربة وتجعلھ صحیحا وھي

أن یك  ون ال  ربح معلوم  ا، وذل  ك لأن ال  ربح ھ  و المعق  ود علی  ھ،      -
  .وجھالة المعقود علیھ توجب فساد العقد

أن یك  ون ج  زءا ش  ائعا، كالنص  ف أو الثل  ث أو بالنس  ب المئوی  ة     -
 .الربح وما شابھ ذلك لأن المضاربة نوع من الشركة في

أن یك   ون ال   ربح مختص   ا بالمتعاق   دین دون غیرھم   ا، أي ب   أن      -
یك   ون ال   ربح مختص   ا بالس   لطة المكلف   ة بالأوق   اف والمؤسس   ة    

 .المصرفیة أو التجاریة المضارب معھا دون غیرھما
وب  ذلك تكتم  ل ل  دینا جمل  ة أرك  ان المض  اربة باعتبارھ  ا إح  دى أھ  م ط  رق   

أم ل أن تأخ ذ الأوق اف الخاص ة بھ ذا      استغلال الأم لاك الوقفی ة العام ة، والت ي ن    
النموذج أیضا باعتبار أنھ صار للأم وال الس ائلة دور مھ م ف ي أم لاك الوق ف،       

أو  وتمث ل ذل ك ف ي إی داع مب الغ نقدی ة ف ي بن وك إس لامیة ومؤسس ات مص  رفیة          
تجاری  ة، لص  رف عائ  داتھا عل  ى جھ  ة م  ا، علم  ا أن  ھ أخ  ذ ح  دیثا ف  ي البل  دان         

وبج وار وق ف الأس ھم والس ندات إض افة       1الأس ھم الإسلامیة بجوار المضاربة ب
  .إلى النقود على أمل أن تأخذ بھ بلادنا مستقبلا

                                                
، تحریر حسن عبد االله الأمین م02/04/1984م وحتى 20/03/1984أنظر وقائع الحلقة الدراسیة لتثمیر ممتلكات الأوقاف التي عقدت بجدة، من  1
 وما بعدھا 149ص )  1989لإسلامي للبحوث والتدریب االمعھد : جدة(
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یمك ن تلخ  یص النظ ام أو التنظ  یم ال ذي خض  ع ل ھ الإقل  یم المع روف حالی  ا      
بالجزائر بغض النظر عن المتغیرات الحدودیة عبر التاریخ، إل ى ث لاث راح ل    
: قریب  ة من  ا حت  ى لا نت  وه ف  ي أعم  اق الت  اریخ العق  اري، وھ  ذه المراح  ل ھ  ي       

ة الاس تقلال  مرحلة النظام الإسلامي، ث م مرحل ة الاس تیطان الفرنس ي ث م مرحل       
  .الوطني والتشریع المستقل، ولكل مرحلة ممیزاتھا القانونیة

إن نظام الوقف والعقار الوقفي الذي ھو ولید الإسلام ش أنھ ف ي ذل ك ش أن     
باقي العقارات الأخرى عرف تطورات وتغی رات ھام ة ف ي ظ ل ھ ذه المرحل ة       

  .الحالي وصولا إلى الوضع
ع النط  اق، س  واء عل  ى إن موض  وع الوق  ف موض  وعا ع  رف ج  دالا واس   

المستوى الشرعي أو على المس توى الق انوني، وال ذي یع رف ف ي نف س الوق ت        
على حالة العق ارات الوقفی ة حی ث جعلھ ا تكتس ي الغم وض        سلبا انعكسجمودا 

  .فیما یجري علیھا من انتھاكات، ومن تذبذب في التشریع
 لق  د ح  اول المش  رع الجزائ  ري م  ن خ  لال س  ن تش  ریعا خاص  ا بالأوق  اف    

، أن یض ع  1991أفری ل   27: الم ؤرخ ف ي   91/10: انون رق م  أثمر على ظھ ور ق   
ھ و ح بس الع ین    '' : الإطار الع ام والأس اس الق انوني للوق ف بحی ث عرف ھ بأن ھ       

عن التملك على وجھ التأبید والتصدق بالمنفعة عل ى الفق راء أو عل ى وج ھ م ن      
  .ءالفقھا موقف جمھوروقد تبنى في ذلك '' .وجوه البر والخیر

وعلى غرار الدول الإسلامیة التي تعمل بنظام الوقف ولك ن الوق ف الع ام    
عترف ا ومؤك  دا  دون الخ اص فإن ھ وعل ى عك س ذل ك نج د المش رع الجزائ ري م        

، إلا أن ھ اھ تم بالعنای ة ب الوقف الع ام أكث ر م ن        خاصعلى الوقف بنوعیھ عام و
وت  دخل  الخ  اص، ولك  ن لا یح  رم نوع  ا دون الآخ  ر م  ن حمای  ة الق  انون لھ  ا،      

الق  انون ھن  ا لا یك  ون إلا ح  ین تتع  رض إدارة المح  بس لم  ا یناقض  ھا، ذل  ك أن     
  .ة الواقفدارالمشرع یؤكد دائما على ضرورة احترام إ

كم  ا ح   اول المش   رع الجزائ   ري إرس   اء أرك   ان الوق   ف واعتبرھ   ا أرب   ع  
  .الموقوف علیھ -صیغة الوقف  -محل الوقف -الواقف : أركان أساسیة وھي
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وقفھ ا، وأن یتحل ى   الم راد  ف ي الواق ف أن یك ون مالك ا للع ین      ولقد اشترط 
بلوغ وأن لا یكون محجورا علی ھ لس فھ أو دی ن، أو مریض ا م رض       بالعقل ولا

  .الموت
كما اشترط في محل الوق ف أن یك ون معلوم ا مح ددا، مش روعا، مف رزا،       

ن ا،  كما أنھ یؤاخذ علیھ أنھ أغفل الحالة التي یكون فیھا محل الوق ف م الا مرھو  
وما یكتنف موقفھ اتجاه وقف المنفعة من انتقادات لم یوقف المش رع الجزائ ري   

  .في تفادیھا
وأما الصیغة في الوقف فیجب أن تكون تام ة، منج زة، دال ة عل ى التأبی د،      

  .اقترانھا بشرط باطل مع ضرورة عدم
المش رع الجزائ ري، وبجعل ھ    أما الموق وف عل یھم ف ي الوق ف فق د ع ددھم       

نیة الاحتفاظ بمنفعة الشيء الموقوف، یصرح بموقف المش رع م ن   للواقف إمكا
مسألة الوقف على النفس، غیر أنھ یؤاخذ علیھ صمتھ اتجاه مسألة الوقف عل ى  
ال   ذكور دون الإن   اث واكتفائ   ھ باش   تراط أن یك   ون الموق   وف علی   ھ معلوم   ا،     

  .موجودا، أھلا للتملك لا تشوبھ ما یخالف الشریعة
رس  میة ف  ي الأوق  اف م  ع الق  ول بص  حة الأوق  اف    ولق  د اعتم  د المش  رع ال 

  .العرفیة التي أنشأھا أصحابھا قبل صدور قانون الأوقاف
تتض ح جلی ا طبیع ة     ،إن الوقف من خلال النظ ام ال ذي رس مھ ل ھ المش رع     

الوقف فیھ في اعتباره عقد تبرع من نوع خاص، وأن ھ ح ق عین ي غی ر ان ھ لا      
ت ع بحمای  ة قانونی ة متمی  زة، تح  ول   یت وارث، یتمت  ع بالشخص یة الاعتباری  ة ویتم  

م  ع تحص  ینھ بقاع  دة دون الحج  ز علی  ھ أو اكتس  ابھ بالتق  ادم، أو التص  رف فی  ھ، 
  .الرسمیة و التسجیل والشھر

مما یجعل الوقف یدخل مرحلة التأسیس القانوني، بع د خروج ھ م ن حقب ة     
اتس مت بھ دم أركان ھ والاس تیلاء علی ھ، وھ ي مرحل ة الاس تعمار، وم ا واجھت ھ           

وق  اف م   ن انتھاك  ات وتج   اوزات، إذ أن  ھ ورغ   م خ  روج الوق   ف م  ن تل   ك      الأ
من الحال ة الت ي تعیش ھا إلا    المرحلة ودخولھ مرحلة رد الاعتبار والنھوض بھا 

أن ذلك لم یعد للأوقاف مكانتھا المرموقة وعصرھا الذھبي الذي ش ھدتھ خ لال   
  .مرحلة الحكم الإسلامي للبلاد

، ومثلم ا  المش رع جھ دا لض بط ش ؤونھ     إن تسییر ھذه الأملاك، تطلب م ن 
یمكن الحدیث عن إیجابیات نمط الإدارة لدیھ، یمكن كذلك الحدیث عن س لبیات  
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ھذا النمط وجموده لفترات طویلة، ذلك أن التجرب ة الجزائری ة ف ي ھ ذا المج ال      
أن فاعلیة الإدارة الوقفیة ق د توقف ت عل ى م دى احت رام إرادة الواق ف،        أظھرت

  .استقلالھ في ممارسة صلاحیاتھ بشان الوقفونزاھة القضاء و
الظروف باتت تلح عل ى المش رع لمعالج ة مش كلة ض عف الكف اءة ف ي        إن 

الأداء، والتي تتجلى بشكل واض ح ف ي ت دني مع دلات عوائ د اس تثمار الأم لاك        
ولم  ا وھ  ي مش  كلة موروث  ة ع  ن النظ  ام التقلی  دي ف  ي إدارة الأوق  اف،  الوقفی  ة، 

تسبب فیھ الفساد الإداري من مشكلات أسھمت في تعطلی ھ ع ن القی ام بوظائف ھ     
وشوھت ص ورتھ وأوھن ت بنیت ھ المادی ة، ورغ م الإص لاحات        وأعاقت تطوره

المتوالی  ة إلا أن الفس  اد مس  تمر، حت  ى ك  اد الوق  ف ف  ي ظل  ھ أن یك  ون مرادف  ا       
مس الة تأس یس    ال ذي   لا ص احب ل ھ، أض ف إل ى ذل ك      '' المال السایب''لمفھوم 

الإدارة العلیا للوقف، وما أشرنا إلیھ في البحث من مس اوئ أدخل ت الوق ف ف ي     
، وكذا إلى انص راف ری ع الوق ف إل ى غی ر م ا       حالة اضطراب وتذبذب مستمر

  .حدده لھ الواقف
 أنإن فك   رة الوق   ف فك   رة تنموی   ة المنح   ى، ویرج   ع ذل   ك إل   ى اعتب   ار     

ف   الوقف یطم   ح إل   ى تلبی   ة تل   ك     مج   الات الوق   ف تتس   م بالتن   امي والزی   ادة،   
، غیر أن المشرع س ابقا ل م   الاحتیاجات التي لا یمكن الوفاء بھا إلا بنمو الوقف

وھو نمط الإیجار، ولكن باعتب ار الإیج ار    یكن یعرف سوى سبیل واحد لذلك، 
التس ییر والإدارة، دف ع المش رع إل ى تع دیل ق انون الأوق اف الم ذكور         من عقود 

نمط جدید من العقود، لم تشھده الأوقاف في الجزائر م ن  أعلاه، من خلال سن 
قب  ل كاس  تثمار الأوق  اف واس  تغلالھا بموج  ب عق  دي المزارع  ة والمس  اقاة إذا        
كانت الأملاك الوقفیة فلاحیة، واستصلاح تلك التي عطلت وبارت عن طری ق  
عقد الحكر وھي عقود كانت متداولة في عھد مض ى، ولك ن تجاھلتھ ا التقنی ات     

المبن ي فق  د ح اول المش  رع اس تغلالھ بموج  ب عق  د    ة، ام  ا العق ار ال  وقفي  الحدیث  
المرص   د وعق   د المقاول   ة، وعق   د المقایض   ة، ولك   ن أغل   ب الأوق   اف المبنی   ة      
أص بحت أش  بھ ب  الأطلال لتعرض  ھا للخ  راب والان  دثار بس  بب الإھم  ال وض  آلة  

 ،القیم  ة الإیجاری  ة لھ  ا، ومس  الة الإص  لاح فیھ  ا أص  بحت تكل  ف مبالغ  ا ض  خمة 
  .مما دفع بالمشرع إلى اعتماد طریقة الترمیم والتعمیر بغیة استنقاذھا

المش رع اخ ذ بفك  ر اقتص ادي ح دیث، ف  ي س بیل تنمی ة الأوق  اف        أنغی ر   
العام  ة، وذل   ك باس  تعمال مختل   ف أس  الیب التوظی   ف الحدیث  ة، والمتمثل   ة ف   ي     

الق   رض الحس   ن وال   ذي یخل   و م   ن أي فائ   دة ربوی   ة، والودائ   ع ذات  : أس   لوب
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نافع الوقفیة، إضافة إلى المضاربة الوقفیة والت ي تبرمھ ا إدارة الأوق اف م ع     الم
المؤسس  ات المص  رفیة والتجاری  ة،ومن التوص  یات الت  ي یمك  ن الخ  روج بھ  ا        
ض  رورة العم  ل عل  ى تط  ویر التش  ریع الم  نظم للوق  ف، وف  ق رؤی  ة تھ  دف إل  ى  

تھا ، ومش ارك النھوض بمؤسس ة الوق ف وتمكینھ ا م ن أداء دورھ ا ف ي المجتم ع       
  .في عملیة التنمیة مع الحفاظ على الاستقلال المالي والإداري لھا

الح  ض عل  ى الاجتھ  اد ف  ي موض  وع الوق  ف عل  ى ان یراج  ع الاجتھ  اد         
المعاص ر ظ  روف الزم  ان والمك  ان، دون مخالف ة ل  نص او قاع  دة معلوم  ة م  ن   

كان داعیا للمش رع لس د م ا وج د بق انون الأوق اف م ن ثغ رات         الدین، ومن ثمة 
ات وغموض رغم محاولات التعدیل المتكررة إلا أنھا ل م تم س المس ائل    وفراغ

  .الجوھریة في الوقف
ضرورة السعي الجاد لإعادة الأم لاك الوقفی ة الت ي اس تولت علیھ ا الدول ة       
بموجب ت أمیم الأراض ي، والت ي رغ م وج ود نص وص ص ریحة لإعادتھ ا، إلا         

  .المستوىأن جھود الإدارة القائمة على الأوقاف لا تزال دون 
لش  عبیة عل  ى الأوق  اف، ودورھ  ا ف  ي المحافظ  ة   اب  ة اض  رورة تفعی  ل الرق

عل  ى الوق  ف م  ن الض  یاع وحقھ  م ف  ي الش  كوى عن  د حص  ول أي انح  راف أو      
  .سرقة

ت   وفیر بیئ   ة ملائم   ة لنم   و الوق   ف وتط   وره م   ن خ   لال اش   تراك القط   اع  
ی د  الخاص في ھذه العملیة وإعط اء المش اریع الوقفی ة محف زات وامتی ازات، تز     

  .اھمن استثماراتھا ومن نسب نجاح
تش   جیع التج   ار وأص   حاب رؤوس الأم   وال عل   ى المش   اركة ف   ي إقام   ة    

  .المؤسسات والمشاریع الوقفیة
التكثیف من عملیات تدریب الع املین ف ي مج ال الأوق اف لتف ادي العی وب       
والثغ   رات الموج   ودة ف   ي المس   توى التش   ریعي فیھ   ا، وحت   ى یكون   وا ص   ورة  

  .نشاطواضحة عن ھذا ال
إیج اد أس الیب متنوع ة لترس  یخ عملی ة العط اء م  ن خ لال ش رح إیجابی  ات        
الوق  ف ع  ن طری  ق الم  دارس والمعاھ  د والجامع  ات، وض  رورة التنس  یق م  ع       
وزارة التعلیم الع الي والبح ث العلم ي لتض مین الكت ب المدرس یة نصوص ا ع ن         

خص  ب باعتب  ار أن الوق  ف موض  وع الوق  ف، ودوره ف  ي النھ  وض ب  المجتمع،  
  .طلاع والدراسة، ویحتاج إلى تعمقللإ



  : الخاتمة
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محاول ة توس  یع مج  الات الاس  تثمار ال  وقفي، بھ  دف الحص  ول عل  ى أعل  ى  
عائ  د ممك  ن م  ن الأرب  اح، وك  ذلك  ض  رورة الأخ  ذ بط  رق جدی  دة ف  ي مج  ال      
الاستثمار كـالسندات والأسھم الوقفیة، وغیرھا من النم اذج الت ي تحق ق الھ دف     

  .المرجو
  

  


